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 شكر و عرفان

 

شكرا لله على توفيقه و إحسانه و حمدا له على فضله و امتنانه على 

 الظاهرة و الباطنة الذي وفقنا لإتمام هذا العمل.كل النعم 

و التقدير و العرفان إلى الأستاذ أن نتوجه بالشكر  ييسرن

من نصائح  يقدمه لعلى هذا العمل لما  المشرف عليان بوزيانالفاضل

 .هذه الأطروحةادات خلال إعداد شو إر

ناقشة المناقشة على قبولهم م اللجنةبشكرنا المسبق لأعضاء  متقدأكما 

 هذه المذكرة.

 إلى جميع هؤلاء نقول لهم شكرا.
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 مقدمة

 القانونيةد مجموع القواعفهو يعتبر القانون المدني من أهم القوانين بالنسبة للقانون الخاص 

و قدد خصد   .التي تنظم علاقات الفرد بأسرته و يطلق عليها بقواعدد الأحدوال الشخصدية

الأحوال العينية فهدي لها المشرع تقنينا مستقلا و كذا تنظم المعاملات المالية و يطلق عليهاب

 ،تحديدأنواعه،القواعدددد الخاصدددة بالالت امدددات،تتضدددمن القواعدددد الخاصدددة بتعريددد  المال

أركان العقود المختلفة من بيع و إيجارو وكالة وكفالدة وتدأمين ووديعدة  ،الحقوق الشخصية

اولة وشركة، والقواعد الخاصة بالحقوق العينية الأصدلية أي الحقدوق المتصدلة بشديء و مق

معين بذاته كحق الملكية وحق الانتفاع، والحقدوق العينيدة التبعيدة كحدق الدرهن الرسدمي أو 

 الرهن الحيازي وهي حقوق عينية لا تقوم بصورة مستقلة، بل هي مرتبطة بحدق شخصدي

بدين،  و هي مقررة للوفاءة وتعد ضمانا لاستيفاء هذا الحق، ينتمثل في حق الدائو تابعة لهت

 كما يتناول القواعد المتعلقة بأنواع المسؤولية المدنية و وسائل الوفاء بالالت ام.

كانت مدرجة ضمن قواعد القانون  قواعد تقنين الأحوال الشخصية ما تجدر الإشارة إليه أن 

الأوضاع و العلاقات التي تكون  و يقصد بهاالأولى من القواعد الخاصة، المدني في المجموعة

بين الفرد و أسرته، وما يترتب عنها من أثار قانونية و الت امات معنوية أو مادية كعلاقة ال وج 

ب وجته وعلاقة الأبناء بالوالدين وعلاقات الأقارب و الحواشي وكافة التصرفات التي يقوم بها 

وزواج وطلاق وهبة وتن يل ووصية وميراث...لم يعرف الفقه الإسلامي هذه  الفرد من خطبة

التسمية إلا حديثا، حيث اطلق الفقهاء هذا الاسم على نظام الأسرة و أحكامها الحقوقية في مقابلة 

و لم يستعمل الأحوال المدنية التي تحكم علاقة الإنسان بأفراد المجتمع خارج حدود أسرته.

صطلاح المستمد في حقيقته من الأنظمة الغربية بل كانوا يبحثون في هذا الا الفقهاء

أحكامالأسرة و معلقاتها موزعةبين أبواب الفقه المختلفة من زواج ومهر و نفقة و طلاق 

 .ونسبوحجر ووصية وميراث و غيرها من المسائل المرتبطة بالأسرة على الخصوص

قددددانون الأسددددرة علددددى قددددانون  استعمالمصددددطلح فضددددلونجددددد أن المشددددرع الج ائددددري 

الأحوالالشخصية، رغم ان الأحكام الواردة في هذا القانون ليست مقصورةعلى الأسرة بل 

الحجددر و الوصددية والتقددديم و  و شددملت حالددة الشددخ  وترشدديده و أحكددام المفقودوالغائددب

الكفالدة و الهبدة و الوقد ، وهيقواعدد خاصدة بالشددخ  كفدرد لا كعضدو فدي أسدرته، وهددي 

رتباطا بالأحوال الشخصية منها بالأسرة، كالقواعد الخاصة بالأهليةلاكتساب الحقوق اكثرا

والتحمدددل بالواجبدددات والقيدددام بالأعمدددال القانونيدددة المختلفدددة، والقواعدددد الخاصدددة بدددال واج 

والطلاق و النسب والنفقة والميراث وغيرها، وهي التي يسميها المشرع الج ائري بقانون 

الأسرة أو حسب ما هدو متعامدل بده فدي القضداء، والدذي لدم يسدتقر  الأسرة أو قانون شؤون

 .على قواعد معينة، بل عرف عدة تعديلات
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و تبددرز دور النظريددة العامددة لمثبددات مددن خددلال تندداول المشددرع مسددائل الأحددوال الشخصددية  

وبوجده خداص مسدائل الحالدة و الأهليدة التددي تتعلدق أساسدا بعلاقدات الأسدرة، فخصدها بقواعددد 

لا يجددوز الاتفدداق علددى خلافهددا باعتبارهددا مددن مقومددات النظددام العددام فددي المجتمعددات آمددرة 

المعاصدرة، ذلددن أن المشددرع حددرص كددل الحددرص علددى حمايددة هددذه المقومددات وان لا يتددر  

 لهوى الأفراد و إنما تصدى لتنظيمها بقواعد آمرة، من هذه القواعد نذكر منها:

ال وج المطلق بتوفير مسكن لمطلقته الحاضنة أو ال امه القاعدة القانونية التي تقرر ال ام  - 1

 بدفع بدل الإيجار في حالة تعذر ذلن.

القاعدة القانونية التي تقرر صحة ال واج باقتران الفاتحة بالخطبة في مجلس العقد متى  -  .1

 توافر ركن الرضا و شروط ال واج.

 رأة بتسعة عشر سنة كاملة.القاعدة التي تقرر تحديد سن ال واج بالنسبة للرجل والم -  .2

ن النظرية العامة لمثبدات تعتبدر قاعددة قانونيدة التدي تقدرر وجدوب إحضدار شدهادة أكما 

طبية من قبدل كدل شدخ  طالدب الد واج تثبدت خضدوعه للفحوصدات الطبيدة، كمدا تعمدد إلدى  

شدامل وتحليدل تقرير امتناع تسليم شهادة طبية اذا لم تكنمبنية على نتائج فح  عيدادي شدامل 

ذا لم يقدم طالبا الفصيلة الدم، كما تقرر منع الموثق أو ضابط الحالة المدنيةتحرير عقد زواج 

ال واج شهادة الفحوص الطبية، هدذا مدن جهدة و مدن جهدة ثانيدة فدان النظريدة العامدة لمثبدات 

ثلاثة تقرر وجوب تثبيت الطلاق بحكم قضائي بعد إجراء محاولات الصلح في مدة لا تتجاوز 

اشهر، كما تقرر جواز طلب ال وجة الخلع عن زوجها مقابل مالا يحدده القاضي ولا يشدترط 

 الأبناء بعد فك الرابطة الزوجية.موافقته بإضافة إلى ترتيب أصحاب الحق في حضانة 

لتدعيم الصفة الآمرة لبعض قواعد الأحوال الشخصية في اطار النظرية العامة لمثبات 

ملت على عبارات خاصة مثل: " يجب "،" لا يجوز "،" يبطدل،" "يفسد" " فإن الصياغة اشت

 نذكر منها:

النظرية العامة تقرر وجوب ترخي  القاضي في إعادة ال واج تحت طائلة الفس" إذا كان  إن

كمدا  ،تقرر عدم جدواز إجبدار ولدي القاصدرة علدى الد واج بددون موافقتهدا وكذاقبل الدخول،  

تقرر بطلان ال واج إذا اشتمل على مانع يحول دون إبرام عقد زواج صحيح و هو مدا يددخل 

ن متدى يدتم اللجدوء الدى النظريدة العامدة     و أجعلندا نحدتكم هدذا مدا  اختصاص موضدوعنا و 

قواعدد مل مدة فهدي متسداوية مدن ، أمدا بالنسدبة للفي حدود القواعد الآمرة والمكملدة بها  نحتكم

إلى أن إلغاء القانون يؤدي إلدى تجريدد  الإشارة  جدريكما  ،و العلم بهل ام بمضمونه حيث الإ

قواعده من قوتها المل مة بقواعد قانونية من نفس المرتبة أو أقوى منها، وفقا لتدرج المصادر 

الرسمية للقانون، بحيث تعد القواعد الناشئة عن المصدر الرسدمي الأصدلي أسدمى مرتبدة مدن 

ناشئة عن المصادر الرسمية الاحتياطية والقواعد التي تنتمي إلدى التشدريع باعتبداره القواعد ال
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مصدرا رسميا أصليا، فتتحدد مرتبتها فيما بينهدا وفقدا لتددرج القواعدد التشدريعية مدن التشدريع 

 الأساسي إلى التشريع العادي و التشريع الفرعي ويترتب على ذلن النتائج الآتية:

 قاعدة عرفية لاحقة تنشأ مخالفة لها.تلغى قاعدة عرفية ب_

 تلغى قاعدة عرفية بقاعدة تشريعية.  -

تلغى قاعدة تشريعية بقاعدة تشريعية لاحقة، وهو ما قرره المشرع في التقنين المدني،  -

 ويترتب عن ذلن:

 تلغى قاعدة تشريعية عادية بقاعدة تشريعية أساسية. -

 عادية.تلغى قاعدة تشريعية عادية بقاعدة تشريعية  -

 تلغى قاعدة تشريعية فرعية بقاعدة تشريعية عادية. -

العدرف بمكاندة تاريخيدة  يحظدى  أما في بعض التشريعات الأخدرى كالتشدريع الألمداني 

ويحتل مركد ا مسداويا للتشدريع، فدأجي  للعدرف إلغداء التشدريع أو تعديلده، وهدذا علدى خدلاف 

، و يترتب عن ذلن نتيجة أخدرى وهدي التشريعات اللاتينية، حيث أن العرف لا يلغي التشريع

 أن التشريع لا يسقط بعدم الاستعمال لأنه مدون ومقنن على خلاف العرف.

و بشددكل عددام فددان الإثبددات فددي المنازعددات الأسددرية يخضددع لددنفس المفهددوم المعددروف فددي  

النظددر عددن نوعيددة و طبيعددة المنازعددة  غضالج ائددي، فددبالنظريددة العامددة لمثبددات المدددني أو

قة بهدذا الإثبدات، فهدو ينصدب علدى الوقائعالماديدة أو التصدرفات القانونيدة المتعلقدة بهدذه المتعل

 المنازعات.

أن القاعدة المعمول بها هي لا يجوز للمرء أن يقتضي لنفسه كون تتجلى أهمية الموضوع   

حقه بنفسه كان من اللازم على الدولة خلق جهاز القضاء الذي يفصل في الن اعات القائمة 

بين الناس بموجب أحكام و قرارات و أوامر، لكن تطبيق القاعدة القانونية المشار إليها أعلاه 

ق ما يصدره جهاز القضاء في الواقع أي تنفيذه و لا لا يتوق  عند هذا الحد بل يجب تطبي

يكون ذلن إلا وفق الأحكام التي حددها المشرع، ومن هنا تظهر أهمية التنفيذ و وجوب 

احترام إجراءاته و لكن نجد في الواقع آن الن اع القائم بين الأفراد يمتدحتى إلى مرحلة التنفيذ 

موجب حكم نهائي حائ  لقوة الشيء المقضي و لا يتوق  كما هو مفترض عند الفصل فيه ب

فيه، وهنا يظهر ما يعرف بمنازعات التنفيذ التي يعرفها الفقه بأنها ادعاءات أمام القضاء 

 تتعلق بالتنفيذ إجراءاته حيث لو صحت لأثرت فيه.

الأحكدام الصدادرة فدي إشدكالات التنفيدذ هدي أحكدام وقتيدة يمكدن عددم الأخدذ بهدا  و بالتالي فإن  

النظر فدي الموضدوع المؤسدس عليده الإشدكال، إلا أن لهدا أهميدة بالغدة تكمدن فدي أن هدذه  عند

الإشكالات يترتب عليها حكم قد يصبح التنفيذ فيه جائ ا أو غيدر جدائ ، صدحيحا أو بداطلا، و 

 يبديها أحد أطراف التنفيذ في مواجهة الآخر أو يبديها الغير في مواجهتهما.
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ذه راهدددا حتدددى يكدددون الإشدددكال فدددي التنفيدددذ مقبدددولا، هدددهندددا  شدددروط يجدددب توفكمدددا أن  

الشدددروط تتدددراوح بدددين شدددروط عامدددة لقبدددول أي طلدددب قضدددائي، و مجموعدددة شدددروط 

خاصددددددة يجددددددب مراعاتهددددددا حتددددددى يقبددددددل الإشددددددكال، كمددددددا أن الإشددددددكالات التنفيذيددددددة 

ب الموضدددوعية تقدددوم علدددى أسدددباب موضدددوعية كالتقدددادم، الإبدددراء و المقاصدددة و أسدددبا

 حكم الأسباب الموضوعية.نفس  ية و القضائية تأخذ أخرى منها القانون

خضدددع إجدددراءات إشدددكالات التنفيدددذ نددده لا يجوزأالأصدددل فدددي التقاضدددي  المعمدددول بددده  

إلدى  29الموضوعية لنفس أحكام القضاء المستعجل التي  نظمها المشرع في المواد من : 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الج ائري. 305

خدت  بدالرجوع إلدى هدذه المدواد نجدد أنهدا لدم تبدين مدا ندوع القضداء المسدتعجل الدذي يإلا أنده 

 ،هددو الاسددتعجال العددادي أم الاسددتعجال مددن سدداعة لسدداعة هددلبإشددكالات التنفيددذ الموضددوعية 

على المحضددر الددذي قددانون الاجددراءات  المدنيددة و الاداريددةمددن   631كددذلن ندد  فددي المددادة 

يحرره المحضر القضائي عندما يطرأ إشدكال مدن الإشدكالاتعلى التنفيدذ الدذي يباشدره لكنده لدم 

 عددم قبدولأم علدى يبين ما حكمه في دعوى الإشكال أهو شرط قبول يترتب على عدم توافره 

م الدددعوى أم أندده وسدديلة إثبددات لوجددود الإشددكال المدددعى بدده، أم أندده مددن الإجددراءات التددي تلدد 

 1المحضر فقط دون الأطراف في دعوى الإشكال.

لي  مجددا مواجهددة القضددايا المتلاحقددة علددى القضدداء الأسددري فددي كمددا تسددتهدف الدراسددة        

 دنيدة مدادة المفدي ال وقصدد إيجداد آليدة قانونيدة فعالدة مكملدة لآليدات الموجدودة الإثبات و التنفيذ 

 الحسدن لمرفدق القضداء الأسدريسدير البأقل جهد وأقصدر تكلفدة وبأقصدى فاعليدة فدي ضدمان 

دعي وهدو مدا يسدت كيدان الأسدرةبحكم طبيعته الإصدلاحية  و التأهيليدة  الخاصدة  حفاعدا علدى 

لحة بدين سياسدة إجرائيدة تقدوم علدى المصداتبني مستحدثة  إجرائية  الوساطة كآلية تفعيل نظام

 .للخطر طرفي عقد ال واج عندما تتعرض الأسرة إلى ما يهدد كيانها ويعرضها

 :الدراسات السابقة

حقدـة ميـة اللالمـا كـان الـتراكم المعرفي مـن أبـرز خصـائ  العلـم، بمعـنى أن المعرفـة العل

ن اديميدة مدـكانت الدراسات السابقة في الدراسات الأك بحيث  ترتكـ  علـى المعرفـة السـابقة،

ن شدروط مدالنقـاط المهمـة في أي بحـث حيـث أنهـا خدـبرة سدـابقة تتدـوفر علدـى الحدد الأدندى 

 البحث.

وقد وضعت الدراسة ما سبقها من البحوث والدراسات موضع التقّدير والاهتمام حيث تم  

خصصنا معالجتنا حيث  كما تم الاستفادة منها  تضمين الطرح العلمي للعديد من الباحثين،

براهيمي صالح بحيث نجد اطروحة الدكتوراه ل بذلن الدراسات التي قدمت نقاشا علميا و نقديا
                                                             

أسددود ياسددين، إجددراءات إشددكالات التنفيددذ الموضددوعية و الحكددم فيهددا، مجلددة القددانون و التنميددة، جامعددة طدداهري محمددد بشددار، _1

 .48، 35ص ، ص 2020جوان  3، ط 2019الج ائر، العدد  
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دراسة مقارنة في المواد المدنية و –في القانون الج ائري لمعنونةبالاثبات بشهادة الشهود ا

يدعي حقا أمام القضاء، يقع عليه عبء  كل شخ  فقد عالجت هاته الاطروحة بأن الجنائية"

قضائية مل م ايضا الاثبات الواقعة القانونية مصدر للحق، وكل من تمسن  بدفع من الدفوع ال

على تأسيسه  و تعتبر شهادة الشهود دليلا من أدلة الاثبات المكرسة في كل باقامة الدليل 

 التشريعات.

ويكون   شخاص،ثبات المعاملات المدنية بين الأتلعب شهادة الشهود دورا هاما في إكما       

فهو حر في  نية،في المسائل المد مقيد دورها أساسيا في إثبات وقوع الجرائمو إذا كان الإثبات

 المواد الج ائية.

ة و الحساس سألةإذا كانت إجراءات الإثبات بشهادة الشهود لاتثير اشكالات كبيرة، فان الم    

ان  سيماذهن القاضي عند سماعه للشاهد هو مدى صدق شهادته، لا السؤال الذي يتبادر الى

 ور.ال  جريمة شهادة بذلن قد ارتكب تعمد الشاهد تحري  الحقيقة التي يشهد عليها يكون

اذا كانت بعض التشريعات قد وضعت قانونا لمثبات مثل المشرع المصري، فان المشرع و 

و 2005بالرغم من تعديل القانون المدني سنة  الج ائري لم يول لهذه المسألة أهمية كبيرة

المتضمن 2022الذي عدل هو الاخر لسنة  2008لسنة  نون الاجراءات المدنيةاصدار قا

 .1قانون الاجراءات المدنية و الادارية

كما نجد ايضا دراسة للدكتورة كشباط حنان تكمن موضوع الأطروحة في إبراز أهم  

ذه الأحكام واقعا قبل و بعد فن الرابطة ال وجية،وإجراءات  الإشكالات التي يثيرها تنفيذ ه

تسوية الن اعات المترتبة عنها عن طريق القضاء و إن موضوع إشكالات تنفيذ الأحكام 

القضائية في شؤون الأسرة يهدف بطبيعة الحال إلى تعري  بإشكالات تنفيذ الأحكام في مجال 

الات و بيان ممي ات تنفيذ الأحكام في مجال شؤون الاسرة وما يمي ها عن غيرها من الإشك

شؤون الاسرة و بيان صور الإشكالات تنفيذ الأحكام في مجال شؤون الأسرة             و 

 2أسبابها.

قددد اسددتحدث الأمددر و مددن هنددا نطددرح الاشددكالية  بحيددث نجددد أن المشددرع الج ائددري  

ونيدا مكدـرر مركد ا قان 3ادة المتضمن تعديل قانون الأسرة الج ائري مدن خدلال المدـ 05/02

ل طددرح النظريددة العامددة، وذلددن باعتبارهددا أصددـلالتطبيق قضددـاء الأحددـوال الشخصددـية فددي كدد

 :نطرح الاشكالية الرئيسيةهنا  ومن الدعاوى الرامية إلى تطبيق نصوص هذا القانون؛

                                                             
براهيمددددي صددددالح، الاثبددددات بشددددهادة الشددددهود فددددي القددددانون الج ائددددري، دراسددددة مقارنددددة فددددي المددددواد المدنيددددة و  - 1

الجنائيدددة، اطروحدددة لنيددددل شدددهادة الددددكتوراه فددددي العلدددوم، تخصدددد  القدددانون، جامعدددة مولددددود معمدددري، تيدددد ي 

 .2012وزو، كلية الحقوق، 
لنيل شدهادة الددكتوراه، الطدور الثالدث فدي  أطروحة، الأسرةالقضائية في شؤون  الأحكامتنفيذ  إشكالاتكشباط حنان،  -2

 .2020-2019، 02القانون الخاص، فرع قانون الاسرة، كلية الحقوق، جامعة الج ائر 
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طبيعدة تتناسدب مدع لكدي  لتنفيذ ا لإثبات وطرقاهل وفق المشرع الج ائري في تنظيم وسائل 

 وخصوصية المنازعات الأسرية؟

و بتعبير أخر هل تكفي وسائل الإثبات و طرق التنفيذ المعروفة في النظرية العامة للقانون 

 المدني كوسائل إثبات في المنازعات الأسرية أم لا بد  من مراعاة خصوصية هذه الأخيرة؟

و لمجابة على هاته الإشكالية  تم الاعتماد على المنهج التحليلي و ذلن باستقراء و تحليل  

النصوص القانونية بحيث قسمنا موضوع بحثنا إلى البابين حيث خصصنا في الباب الأول 

لدراسة إجراءات إثبات وتنفيذ الأحكام القضائية في مجال شؤون الأسرة و الذي بدوره 

الإثبات الأسري في مجال اجراءات  ن ففي الفصل الأول خص  لدراسة قسمناه إلى فصلي

شؤون الأسرة أما الفصل الثاني  لدراسة اجراءت التنفيذ الأحكام في مجال شؤون الأسرة في 

حين خص  الباب الثاني لدراسة خصوصية الإثبات الأسري و إشكالات التنفيذ في دعاوى 

ة خصوصية طرق الإثبات في شؤون الأسرة شؤون الأسرة و خص  الفصل الأول لدراس

 أما الفصل الثاني لدراسة إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الأسرية.
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 تمهيد

 نونية والقا لقد اهتمت مختل  التشريعات بتنظيم أحكام الإثبات كونها من أهم النظريات

ه بنفسقه ضي حالأكثر عملا في الواقع ولها ارتباط وثيق بقاعدة أن الإنسان لا يستطيع أن يق

لا إعرض على القضاء للفصل فيها فأصبحت أي دعوى قضائية تبل باللجوء إلى القضاء، 

 طرحت مسألة إثبات مصدر الحق المتنازع فيه.و

وإثباتها وذلن  ونية حقوق الأفراد وطريقة حمايتهمكما نظمت مختل  الشرائع القان 

ون الأسرية، وهذا الحق يكهمية بالغة في المواد المدنية وبـتـبـنـي نظام الإثـبات الذي يحتلأ

يقم الدليل عديم القيمة إذا عج  صاحبه عن إثبات وجوده، بحيث يتجرد من قيمتــــــه ما لم 

عليه ، و فرضا أن يثبت صحة ما يدعيه وفي هذا الصدد ما نصت على الحادث المبدئ له

"على الدائن :58 - 75الصادر بموجب الأمر رقم  من القانون المدني الج ائري 323المادة 

 .1 ام وعلى المدين إثبات التخل  منه "إثبات الالت

و التنفيذ حق اجرائي مقرر لحماية الحق الموضوعي المستفيد من سند تنفيذي ممهور 

 .2من ق ا م ا 601المادة  بموجب أحكامبالصيغة التنفيذية 

لا بسند إعن المجالات الاخرى، فلا يجوز للتنفيذ سرة ل  التنفيذ في مجال شؤون الألا يختو 

،   الأصل 3من ق ا م ا 601و 600ة عملا بمقتضى المادتين تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذي

وجب التدخل ن رفض إرادة المحكوم عليه، فإئية أن يكون اختياريا بحكام القضافي تنفيذ الأ

مر بالنسبة للسند التنفيذي الوطني أو السند ولا يختل  الأالسلطة العمومية لتنفيذها جبرا، 

 .4ق ا م ا 605وط المنصوص عليها في المادة يذي الأجنبي متى استوفى الشرلتنفا

 سرةلأثبات الأسري في مجال شؤون اجراءات الإإطرق لدراسة و عليه في هذا الباب سنت 

ضائية الق ول  أما الفصل الثاني فخص  لدراسة  اجراءات التنفيذ في الأحكامفي الفصل الأ

 في مجال شؤون الأسرة.

 

 

                                                             
المتضمن القانون المدني، ج ر   1975سبتمبر  26الموافق لــ:  1395رمضان  20مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 1

الموافق  1428ربيع الثاني  25المؤرخ في  05-07بالقانون رقم  المعدل و المتمم 1975رخ في المؤ 78العدد 

 .03، ص 31، العدد 2007مايو  13لـ
بالقانون  المتضمن ق ا م ا  المعدل و المتمم. 2008فبراير  25ل  1429صفر  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  - 2

، 2022يوليو 17،المؤرخ في   2022يوليو  12الموافق لـــ  1443ذي الحجة عام 13المؤرخ في  13-22رقم 

 . 03، ص 48العدد 
 ق ا م ا.من  601و  600ينظر ن  المادتين  - 3
 ق ا م ا المعدل و المتمممن  605ينظر ن  المادة  - 4
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 تمهيد  

مايته مكن حلمثبات أهمية كبيرة عند ممارسة الحقوق فالحق الذي لا يمكن إثباته لا ي

الح لمصا من طرف السلطة العامة، كما أن لقواعد الإثبات صلة بالمصالح الخاصة أكثر من

بدأ نظام م ليهاالنظام العام، ويتضمن القانون الج ائري قواعد يقوم عالعامة لذا فهي ليست من

 .شرعية الإثبات

ا، إثباته القانونية حقوق الأفراد و طريقة حمايتها و التشريعات نظمت مختل  بحيث  

لناحية ية من الأسروذلن بـتـبـنـي نظام الإثـبات الذي يحتل أهمية بالغة في المواد المدنية و ا

 العلمية.

وهذا الحق يكون عديم القيمة إذا عج  صاحبه عن إثبات وجوده، بحيث يتجرد من 

 ، فالدليل هو قوام حياة الحق.1ث المبدئ لهقيمتـــه ما لم يقم الدليل على الحاد

ء سوا العدمة منها " ما لا دليل عليه هو وو قد أثرت في هذا المعنى أقوال مشهور

و فدية هليل رنج( عن هذا المضمون بعبارته الشهيرة )أن الده"،وقد عبر الفقيه الألماني )إ

 الحق (.

حيث أن الإثبدات بهمد ة القطدع م ة، يختل  مدلول مصطلح الإثبات لغة بحسب موقع الهو    

فهدو  أمدا الإثبدات بهمد ة الوصدل ال أثبت حجتده أي أقامهدا و بينهدا،من الفعل أثبت و يقمصدر

ࣰوَكُل ا "الى:في ذلدن المعندى ورد قولده تعدمشتق من الفعل ثبت أي دام واستقر مكانه و
 

نَّقلُص   

سُلِ مَا نثُبَاِتُ بلِ ِ  ََ وَجَاۤءَكَفِيهَلذِذِهِحلحَ   وَمَوعِةَلة ۦعَليَكَ مِن أنَبَاۤءِٱلر  ࣰفلُؤَادَ
 

 .2"وَذِكرَىِلِلمُلؤمِنيِنَ 

  .3أي ثبت فؤاد 

                                                             
، أثار الالت ام -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالت ام بوجه عام الإثبات 1

 .20، ص 1968صر، ط مدار النهضة العربية، القاهرة، 
 .120سورة هود، الآية:  2
الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زروق يوس ، حجية وسائل الإثبات الحديثة، دكتوراه في القانون الخاص، كلية  3

 .4، ص 2013 /2012تلمسان،  ط 
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 –يا أما الإثبات في معناه القانوني فالمشرع الج ائري لم يعرفه بن  خاص مكتف

 بعدم الخوض في التعاري  و الحدود تـاركـا ذلن للفقه و القضاء. –كـعـادتـه 

قة من طرق " إقامة الدليل أمام القضاء بطريبأنه سمير السيد تناغوو عرفه الدكتور 

 إلىينظمها القانون على صحة واقعة متنازع فيها بقصد الوصول الإقناع التي يحددها و

 .1تترتب على صحة الواقعة المذكورة التيالنتائج 

القانون  الذي أباحه بالدليلو هنا  من عرفه على أنه " تأكيد حق فيه له أثر قانوني 

 .2ذلن الحق" لإثبات

يظهر من هذه التــعاري  أنه لا اختلاف في تعري  الإثـبــــــــــات بمعناه 

 الــــــــــــــــــــــعام.

ومنه الإثبات المقصود ومحل الدراسة هو الإثبات القانوني وهو بذلن يختل  عن الإثبات 

ي و الإثبات العلمي و الذي يتم من قبل العام الذي لا يكون أمام القضاء كالإثبات التاريخ

لى الباحثين في مجالات العلوم المختلفة ويتحقق بأي وسيلة يمكن أن تؤدي إلى إثبات الدليل ع

من الإثبات بمعناه القانوني هو:" تقديم الدليل أمام القاضي صحة النتائج المتوصل اليها، و

 .3متنازع فيها بين الخصوم"بالطرق القانونية الجائ ة على وجود واقعة قانونية 

في  باتثالإ وسائلول:ل في المبحث الأتناوو عليه في هذا الفصل قسمناه الى مبحثين سن 

قضايا  ت فيثباما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة استقلالية قواعد الأأقضايا شؤون الأسرة 

 .سرةشؤون الأ

 الاثبات في قضايا شؤون الأسرةوسائل المبحث الأول: 

ون قة بشؤالقضايا المهمة في حياة الإنسان واستقامة المجتمعات، القضايا المتعلمن 

لى عسير الأسرة، التي اعتبرها الإسلام عماد المجتمع ووضع لها قوانين وتشريعات حتى ت

 لج ائرياون ينها القانأكمل وجه، فقد اجتهد الفقهاء المسلمين وكذا القوانين الوضعية من ب

مية يحاول تحديث قانون الأسرة ليتماشى مع باقي التشريعات الإسلاوم ال الذي حاول

تعلق يما  وضع الفقه الإسلامي أليات الإثبات والتنفيذ والتي وضع فيها كللعربية، حيثوا

نصوص ى البأحكام الشؤون الأسرية، والتي حاول أيضا فيها المشرع الج ائري بالاعتماد عل

 لأسرة.ام امثل هذه الأحكام التي تقوم على إثبات أحك الشرعية في قانون الأسرة لاستنباط

                                                             
 .9، ص 2009( 1سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالت ام و الإثبات، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، ط ) 1
، ص 1994( 2ط ) مصطفى مجدي هرجة، قانون الإثبات في المواد المدنية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، -2

14. 
، 13حاشي محمد أمين نظام الإثبات في المواد المدنية و التجارية )دراسة في المفهوم و المبادئ(، مجلة التراث، المجلد  -3

 .43، ص 2023، مارس 1العدد 
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ا نسب عناهمثبوت الأبوة  بحيث أن النـســب هو القرابة الناشئة عن صلة بالتناسل، إثباتف

فسه، نمن الضياع، ويشد أزره، ويثبت ثقته في صغير الالولد إلى والديه وهو حق يصون 

ة نفاق والرضاعاية والعناية والإوعليـه تقـوم حـقـوق أخرى للصغير كحقه في الرع

همية ذه الأنكار نسب أولادهم، ولأجل هإولهذا نهى الإسلام الآباء عن ،والحضانة والميراث

ولم   ي ،حاولت الشريعة الإسلامية الحفاع على الأنساب من أن تتعرض للخداع والتل  وال

ص حر عب بها، فقدتتر  أمر إثبات النسب أو نفيه من الأمور الشخصية التي يمكن التلا

لى بهم إ ، ضياع أنسابهم والتي تؤديعلى عدم ضياع الأولادعناية كبيرة فقهاء المسلمين 

عد قواقد ن  على  المشرع الج ائريأن  ، كما نجدالتشرد وانتشار الفساد الاجتماعي

لفقهاء ن اوقوانين لحماية الشؤون الأسرية وقد اعتمد لتنظيمها على النصوص التشريعية، لأ

لأنسب ذا االإسلاميين يستنبطون أحكامهم وقواعدهم من القران الكريم والسنة النبوية، وه

جين ق ال ون تحمي حقوأهم المبادئ التي من شأنها أوذلن لضمان  ،متكاملةلبناء أسرة تكون 

ل ن خلامهذا ما سنبينه و ذا حقوق الأطفال ورعايتهم وذلن قبل وبعد الرابطة ال وجيةوك

 المطالب التالية:

 ثبات و نفي النسب في الفق  الاس ميالأول: وسائلإالمطلب 

.ولقد حرص الإسلام حرصا كبيرا على 1لقد يسرت الشريعة الإسلامية سبل إثبات النسب

سلامة الأنساب ووضوحها، وما ذلن إلا لحفظ كرامة الإنسان، وبناء أسر وأجيال ومجتمعات 

مسلمة تنعم بالوحدة والمودة والسعادة والاستقرار. يتجلى ذلن في مكافحة الإسلام لل نا الذي 

سلام التبني وهو أن ينسب ، وأيضا حرم الإ2ختلاط الأنسابإهو أحد الأسباب المهمة في 

الإنسان إلى نفسه ولد غيره، سواء أكان مجهول النسب أو معروف النسب، ويتخذه ولداً له، 

 . 3مع أنه ليس ولده في حقيقة الأمر

ومن مظاهر حفظ الإسلام للنسب أن الفقهداء والأصدوليين قدد اعتبدروا حفدظ النسدل أو النسدب 

لا تسددتقيم الحيداة بدددونها وهدي حفددـظ الديدـن والددنفس مدن مقاصدد الإسددلام الكليدة الخمسددة التدي 
والنسل والمال والعقل: وهي مراعاة في كل ملة "، ولم يقتصر حفاع الإسلام علدـى الأنسداب 

، ولذلن يقول 4منها، لنعرف أصلنا، وأصـل غيرنـابل حافظ على الأنساب التي تنحدر القادمة،

اََُ  ُاَاأمام   اااُا ياَاأ ييَاََااأ اسُ ااأَّا خَُ ااأ َ  َ   عدد  وجددل:  ََ لَ  َاَا اُ ي ََ نُ  ااك رمََاا اُاَاأمام ِّنَ َُ اَ قبَأَئاَاَ  سَعَُاَاأ ََ خكَ   َبأً 
 ٌُ َ عََ يمٌ َ بيَ َ يعَ  أَمام   خكَ  اللَّ  َِّمام  عَُدَ اللَّ  َُ  . 5{يمَ 

 : وسائل إثبات النسب في الفق  الإس مي.الأولالفرع 

                                                             
ع الفنية للتوزيع عبد الجليل أحمد علي، أحكام الأسرة في الشريعة الاسلامية )فقها وقانونا(، د ط، مكتبة ومطبعة الاشعا-1

 .129م، ص 2001والنشر، مصر، 
فؤاد مرشد داوود بدير، أحكام النسب في الفقه الاسلامي، رسالة الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح  -2

 .04، ص 2001الوطنية، نابلس، فلسطين، 
 .25م، ص 1986، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدوحة، 02زكريا البري، حكمة الله أحكام الأسرة الاسلامية، ط -3
 .21عائشة سلطان ابراهيم المرزوقي، نفس المرجع السابق، ص -4
 من سورة الحجرات.  13الآية -5
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كمأرح علَّموا من أنسابكِم ما تصِلون  تَقـد قأ  ُسَ  الله ص َ الله ع يه َس م "  "ام 

 النسب أهمية كبرى تعود على الولد وعلى والديه وأسرته بصفة عامة: ثباتلإ

 النسب عنه التعرض للعار والضياع.  ثباتإفبالنسبة للولد: يدفع  -

 نسب ولدها من الفضيحة والرمي بالسوء.  ثباتإم: يحميها وبالنسبة للأ -

 ن ينسب إلى غيره. أالنسب ولده أن يضيع أو  اثباتوبالنسبة للأب: يحفظ  -

وبالنسبة للأسرة: يؤدي حفظ النسب إلى صيانتها من كل دنس وريبة، والى بناء العلاقات  -

 . 1فيها على أساس متين

دى من سنفصل كل وسيلة على حريعة الاسلامية يكون بعدة وسائل ثبات النسب في الشإو  

 :خلال النقاط التالية

 النسب بالفراش إثبات /أ

 تعريف الفراش ومشروعية إثبات النسب -1

 تعريف الفراش :1-1

شَ لغة:  :1-1-1 َُ ش ،   َُ ش َيفَ اُ ً أ يَف  ُ اً أ،  َ َُ بسط، والفراش بكسر الفاء: مـا يفـرش  : َ َ

 . 2على الأرض، وكذلن زوجـة الرجل، وجمعـه فـروش

اصطلاحا: والمراد به ال وجية القائمة بين الرجل والمرأة، عند ابتداء الحمل، فمن  :1-1-2

حملت أثناء قيام ال وجية ثبت نسب حملها إلى زوجها من غير حاجة إلى بيئة أو إقرار، لأن 

مقتضى عقد ال واج اختصاص ال وج ب وجته واقتصارها عليه بحيث لا يحل لها أن تمكن 

 .3ـاغيره من الاتصال بـه

 مشروعية إثبات النسب بالفراش -1-2

ََ يَ "من الكتاب: شرع النسب لقوله تعالى: 1-2-1 َ ءَابأَئٓاََم  ها عاَهاِّ  َ طا عَُدَ ق سَ ٱد   " ٱللّ 

اُ م: " من السنة: وقوله صلى الله عليه وسل 1-2-2 َُ اسحَاَ اشَ، َسَ  ُأَهَ َُ فَ سَدا سَ   جاء في  ،"ََ

م هنا روح البيان: " ادعوهم لآبائهم ". يقـال فـلان يدعى لفلان، أي ينسب إليـه ووقوع اللأ

 .4لاستحقاق "ا

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على ثبوت النسب بفراش ال وجية الصحيح، وذلن  1-2-3

ليه وحـده. على أساس أن ال واج الصحيح هو الذي يحلل للرجل مخالطته المرأة ويقصرها ع

فهو إذن الذي به تعتبر المرأة فراشا، ولذا يسمى بالفراش الصحيح ومن ثم فإن جاءت بولـد 

فهو منه، وأما احتمال أنه من غيره فهو أمر مرفوض، لأن الأصل حمل أحوال الناس علـى 

                                                             
 .07فؤاد مرشد داوود بدير، نفس المرجع السابق، ص -1
 .553، ص 2009فقه الأسرة، كتاب المادة، جميع الحقوق محفوعة لجامعة المدينة العالمية، -2
 .129عبد الجليل أحمد علي، نفس المرجع السابق، ص 3
عبد الرحمان الصديق دفع الله، حقوق الطفل في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، الفلسفة في الشريعة الإسلامية، كلية -4

 .697م، ص 2008لخرطوم، الحقوق، جامعة ا
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الصلاح إلى أن يثبت العكس، وعليه يثبت نسب الولد من ال وج دون حاجة إلى إقراره، أو 

 . 1ة تقيمها ال وجة، ولا ينتفي إلا بتمام الملاعنة الشرعيةبين

 قواعد إثبات النسب بالفراش-2

عتبار ويمكن ذكرها كما يد من القواعد يجب وضعها بعين الإثبات النسب بالفراش العدلإ    

 :2يلي

ج ا ال واأم ؛بوإن كان فاسدا فإن الوطء فيه بشبهة يثبـت بـه النس الولد للفراش الحقيقي2-1

أة، رـوصـدقته الم ولذلن مـن أقر بأن الولد من ال نـا، ،ل فالوطء فيه زنا لا يثبت النسـبالباط

 فـإن النسـب لا يثبــت من واحد منهما.

يقل  من لازمع إمكان العلوق به في  المعتدةأوأساس قاعدة الولد للفراش ولادة الزوجة 2-2

 عن ستة أشهر من تاري" ال واج ولا ي يد عن سنة مـن تاري" الطلاق.

ر النظ العقد مر مع مجرد إمكان الـوطء يصرف ،المناط فيما تصير ب  الزوجة فراشا  2-3

 عن تحقق الدخول أو عدم تحققه.

ً بائن أي فراش - أقوى أنواع الفراش هو فراش الط ق البائن2-4 ن لأ –ا المطلقة طلاقا

والطلاق  جية،الولد لا ينتفي فيه أصلاً، لأن نفيه متوقـ  علـى اللعـان، وشرط اللعان ال و

 ائن.الب البائن منه لعلاقة ال وجية. ويجوز عند جمهور الفقهاء اللعان في فراش الطلاق

، لسببعلى ثبوت ا النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة، لأن ثبوت الحكم ينبني 2-5

 وعلى هذا الأساس لا يثبت بال نا نسب. 

ر بولد ا تعيثبوت النسب بالفراش فيه حق أصلى للأم لتدفع عن نفسها تهمة ال نا، أو أنه2-6

 ليس له أب معروف.

ذلن  ما فيثبوت النسب حق أصلى للابن، وإذا ثبـت فـلا يملـن الأب أو الأم إسقاطه ل 2-7

 ق الله تعالى في أن يثبت نسب الولد لأبيه.من المساس بحقه، وبح

 شروط ثبوت النسب بالفراش -3

 يثبت به النسب الشروط الثلاثة الآتية:  يشترط في الفراش الذي

 الشرط الأول: إمكان حمل الزوجة من زوجها3-1

يشترط في الفراش حتى يثبت به النسب أن يكون حمل ال وجـة من زوجها ممكنا أن يكون 

بالغا قادرا على الإنجاب فاذا كان صغيرا فلا يثبت بهذا الفراش نسب نظرا لعدم ال وج 

 ؛3تصور الحمل من ال وج غير البالغ

 الشرط الثاني: أن تكون الولادة في المدة الممكنة3-2

 ليها من ناحيتين: إوالولادة في المدة الممكنة ينظر 

                                                             
 .25عائشة سلطان ابراهيم المرزوقي، المرجع السابق، ص -1
 .105-104  ، ص2003أحمد نصر الجندي، النسب في الإسلام والأرحام البديلة، دار الكتب القانونية، مصر، -2
 .388م، ص 1992القاهرة،  يوس  قاسم، حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، د ط، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،-3
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ذا كانت " الولادة إف ،للحمل هي ستة أشهرالأولى أقل مدة للحمل فمن المتفق عليه أن أقل مدة 

في نطـاق هـذه المدة ثبت نسب الولد بهذا الفراش: فلو أنه ت وجهـا ثم ولدت بعد ستة أشهر 

 ي رسك قَسه  والأصل ،1من تاري" ال واج فالولد من هـذا ال وج بنــاء على فراش ال وجيـة

ا َ عُأسَ: } ًُ كَ َ ا  ََ صََأساها َلََََاَ  {. كََ َصَأساها  يَ عَأَِّي  }{ َقَسه سبحأُه َعُأسَحَِّ  اها 

و الذي ه فصالفمن هاتين الآيتين الكريمتين يثبت أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأن الحمل وال

ة أشهر ست ن الباقي وهوإذا كان الفطام وحده أربعة وعشرين شهرا فإالفطام ثلاثون شهرا. ف

 هي أقل مدة الحمل.

الصحيح ثبوت نسبه من ال واج إذا ولدته بعد سته أشهر فأكثر من أي يقررون في العقد 

تاري" العقد، ولو لم يثبت التقاء ال وجين، ولم تقم قرينة على اجتماعها، وافتراض المتأخرون 

منهم فروضاً بعيدة، وغريبة في العادة المطردة ليجعلوا المستحيل ممكنا، تبريرا لما قالوا به، 

في هذا الموضوع حرجا وفي مذهب مالن والشافعي وأحمد الفقهاء أن ف ادوا موقفهم مذهبهم 

 .2الفراش يكون بالعقد مع إمكانية الدخول

ن فاذا افترق الناحية الثانية: أقصى مدة الحمل وينظر إلى ذلن عنـد فراق ال وجيمن  و

طالما  فالأصل أن الولد ثابت النسب من ال وج ،الوفاة. ثم ولدت المرأةال وجان بالطلاق أو

كانت الولادة في حدود أقصى مدة الحمل. وقد اختل  الفقهاء في تحديد هذه المدة اختلافا 

 . 3كبيرا

 الشرط الثالث: ألا ينفى الزوج نسب الولد  3-3

فلو فعل ذلن انتفى نسب الولد  ،ال وج نسب الولد عنه ييشترط لثبوت النسب بالفراش ألا ينف

نفي الأب ولده نفيا يستوجب اللعان بينه وبين زوجته، فمتى حدث اللعان انتقى نسب ول. 4منه

جاء في التاج والإكليل: " وإن أتت بعدها بولد، لدون أقصى أمد الحمل  ،الولد من أبيه أبدا

 .5لحق، إلا أن ينفيه بلعان"

 الإقراربإثبات النسب  /ب

سب عتراف بنالدعوة وهو بمعنى الإ يعد الإقرار من طرق إثبات النسب، ويسميه البعض

 الولد إلى والده.

 أدلت تعريف الإقرار  -1

 تعري  الإقرار: 1-1

                                                             
 .388يوس  قاسم، المرجع السابق، ص 1
تهاني معيض عويد، أحكام النسب وآثاره في الشريعة الإسلامية وما عليه العمل في القانون الكويتي "دراسة مقارنة"،  -2

 .153ص 
 .389يوس  قاسم، المرجع السابق، ص -3
 .388يوس  قاسم، المرجع السابق، ص -4
 .706الرحمان الصديق دفع الله، نفس المرجع السابق، ص عبد -5
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: مصدره كلمة أقر، يقال أقر الشيء في المكان ثبته فيه وقرر فلان على الحق، لغة 1-1-1

 .1جعله معترفا به مذعونا له، وتقرر الأمر بمعنى استقر وثبت

 .2بما يوجب حقا على قاتله بشرطه: هو الاعتراف اصط حا 1-1-2

وقد تعددت تعاري  الإقرار وذلن يدل على عدم اتفاق الفقهاء على تعري  واحد، فقيل انه 

أخبار عن ثبوت حق للغير على نفس المقر، وقيل أنه أخبار من الشخ  بحق عليه للغير، 

 .3كما يقال انه اعتراف بحق مالي أو غيره من الحقوق

 أدلت :1-2

 أدلة ثبوت الإقرار شرعاً  -1-2-1

فقوله تعالى: }وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمه ثم  الكتاب من1-2-1-1

جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم واخـذتم علـى ذلكم إصري 

 . 4قالوا أقررنا{. وفي آيات كثيره مثل هذا

يه  علاللهمه رسول الله صلى جفما روي: أن شخصا أقر بال نا. فر: السنة من أمذا 1-2-1-2

ُ تَ "وكذلن الغامدية. وقال صلى الله عليه وسلم:  -وسلم  أ ي َيَِّ 

يَ َّا  يأ اُ اا ن  ي َُ دا  سَ يةََ  ع ََ  أَغ  َُ اَأ، هرا، اِّ   ِّ اا  ُ يَ ٌَّ  ي اَأعَ َ   غََدَا  أَ اُ اََِّاَأ ي َُ َ . 

 . 5وأمـا الإجمـاع: فإن الأئمة أجمعت على صحة الإقرار 1-2-1-3

 النسب ثبوتو شروط  في  أنواع الإقرار  -2

. 6ويمكن تعري  الإقرار بالنسب بأنه إخبار الشخ  بوجود القرابة بينه وبين شخ  آخر

 وهذا الإقرار بالنسب يتنوع إلى نوعين:

 الإقرار بالنسب المباشر )الإقرار بأصل النسب( 2-1

هو ذلن الإقرار الذي ليس فيه تحميل النسب على الغير، كأن يقول الشخ  هذا ابني، بحيث 

يجب ان يكون ممن يقبله العقل والعادة حيث لا يتصور من رجل عاج  تماما عن الإنجاب 

كأن يكون مريضا بالعقم، أن يدعي ويقر بأن فلان ابنه فلانة أو فلانة ابنته مع وجوب توافر 

 .7لأخرىبعض الشروط ا

 :"النسب المباشر"شروط ثبوت النسب بالإقرار  2-1-1

                                                             
، ص 2012، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، 01اقورفة زبيدة، الاكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب، ط -1

725. 
 .212، ص 1992، د ط، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية، الج ائر، 03أحمد الدردير، الشرح الصغير، ج -2
 .86، ص 2009أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الج ائري، د ط، دار الكتب القانونية، مصر، -3
 من سورة ال عمران  81الآية -4
 .56أحمد المهدي، أشرف شافعي، دعوى النسب، دار العدالة، القاهرة، ص -5
، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 01عبد المجيد محمود مطلوب، الوجي  في أحكام الأسرة الإسلامية، ط -6

 .377م، ص 2004
 .208أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص -7
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 ويشترط لثبوت النسب به في حالة الإقرار بالبنوة الشروط الآتية:

، فلو ل ذلنتحتميأن يكون المقر له بالبنوة مما يولد لمثل المقر بأن تكون سنهما  2-1-1-1

ن لأار، لآخر لم يصح الإقركانا في سنين متساويين أو متقاربين بحيث لا يولد أحدهما ل

 الواقع يكذبه في هذا الإقرار.

ممي  هو الأن يصدق المقر له المقر في هذا الإقرار إذا كان من أهل المصادقة، و 2-1-1-2

 صديق منأو ت فلا يتعدى إلى غيره إلا ببينةلأن الإقرار حجة قاصرة على المقرعند الحنفية، 

ق لكل حقو وة على المقر له، ويترتب على هذا النسبالغير، وهذا الإقرار يتضمن دعوى البن

 من المقر له على الآخر.

بنه من ال نا، فإن صرح بذلن لا يثبت به النسب، لأن إألا يصرح المقر بأن هذا  2-1-1-3

ال نا جريمة لا تصلح أن تكون سببا للنسب الذي هو نعمة من نعم الله التي امتن بها على 

 .1عباده

ير ب من غيكـون للمقـر لـه ثابت النسب من غير المقر، فإن كان ثابت النـسوألا 2-1-1-4

ت ي وقفالمقر فلا يثبت نسبه من المقر، ذلن لأنه لا يتصور ثبوت نسب الولد من اثنين 

 يقبل بت لاثواحد. ولا يقال أن النسب ينتفي من الأول و يثبت الثاني، ذلن لأن النسب متى 

 لالنسب اينتج الإقرار أثره أن يكون المقر له بالنسب مجهول الفس" و على ذلن يجب لكي 

 يعرف له أب.

أن يصدقه المقر له بالنسب ابنا كان أو بنتا، إذا كان من أهل التصديق، بأن يكون  2-1-1-5

 . 2ممي ا. أما إذا كذبه في الإقرار فلا يثبت النسب به

أو بأمومة  الولد بأبوة شخ  معين،وكما يصح إقرار الرجل والمرأة ببنوة الولد يصح إقرار 

 امرأة معينة، وتثبت الأبوة والأمومة إذا توفرت شروط ثلاثة:

 ـ أن يكون المقر مجهول الأب أو الأم.  

 ـ وأن يولد مثله لمثل المقر له منهما.  

 . 3ـ وأن يصدقه المقر له مطلقا، لأنه لا يكون إلا كبيرا أو كبيرة  

 اشر )الإقرار بنسب فرعي(الإقرار بالنسب غير المب-3

وهو إقرار الشخ  بالنسب على الغير، ويكون بالإقرار بالنوع الثاني من القرابة، ويسمى   

ومثل هذا النوع  ،الإقرار بفرع النسب، كأن يقول هذا أخي وهو في الحقيقة يقول هذا ابن أبي

ع من الإقرار بالنسب لا لأن هذا النو ،من الإقرار لا يجعل المقر له بالأخوة ابنا لأب المقر

ا صدقه المدعي عليه بالنسب، فالإقرار بالأخ لا يصح إلا اذا صدقه إذيترتب أثارهإلا 

                                                             
 .378عبد المجيد محمود مطلوب، المرجع السابق، ص -1
 .62، ص المرجع السابقأحمد المهدي، أشرف شافعي، -2
 .380عبد المجيد محمود مطلوب، المرجع السابق، ص -3



 سرةالاثبات و تنفيذ في الأحكام القضائية في مجال شؤون الأاجراءات  الباب الاول

 

 18 

الأبوالإقرار بالعم لا يصح إلا بتصديق الجد له، لأنه الأصل الذي ينحدر منه العم، فهذا ما 

 .1النسبعتراف ذكر مكل  أنه أب لمجهول إنه أينطبق على الذي يعرف الإقرار على 

 وهذا الإقرار يتضمن أمرين:

 تحميل النسب على الغير.3-1 -

 استحقاق المقر له في مال المقر عليه بعد وفاته. 2-3

فيرد  لغيروالإقرار حجة قاصرة لا تتعدى المقر إلى غيره فلا يكون له أثر فيما يتعلق با

شخ   نسب إقراره بالنسب فلا يثبت به نسب المقر له على ذلن، لأنه لا يملن أحد أن يلحق

يق لتصدابآخر بمجرد دعواه حتى ولو صدقه المقر له في ذلن الإقرار، لأنه متهم في هذا 

 نفعا لا يوجد بدون الإقرار. حيث يجر إليه 

 ولا يثبت النسب إلا بأحد أمرين: 

، قرارأن يصدقه المقر عليه بالنسب، ويكون هذا التصديق من النوع الأول من الإ 3-2-1

صديق تتبر وهو الإقرار على النفس، ولا يكون لإقرار المقر هنا أثر في ثبوت النسب بل يع

 ه. ه لو أقر به ابتداء ثبت إذا توفرت شروطالمقر عليه إقرارا مبتدأ بالنسب، لأن

إذا أقام المقر بينة على دعواه أو صدقه ورثة المقر عليه بعد وفاته، لأن تصديقهم  3-2-2

 . 2يعتبر بيئة فيثبت النسب بالبيئة لا بالإقرار، وهو النوع الثالث من مثبتات النسب

 إثبات النسب بالبينة -4

 تعري  البينة -4-1

لغة: البيان ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها وبان الشيء بيانا: اتضح، فهو بين.  4-1-1

. أي هي كل ما 3وأنكش ، والجمع بيانات وهي الحجة الواضحة، البرهان، الدليل، الشهادة

 يثبت الحق ويفصل به بين الخصوم في شيء ما.

ل القانوني في الكيفية و حدوث العمأاصطلاحا: هي البرهان على وقوع الواقعة  4-1-2

 .4المأخوذ بها قانونا

وعرفها الدكتور أحمد فراج حسين أنها: "عبارة عن شهادة رجلين عدليين أو شهادة رجل 

 . 5وامرأتين عدول"

 أنواع البينة  4-2

البينة هنا لم تأتي قط في القرآن الكريم مراد بها الشهادة وإنما أتت المراد بها الحجة 

ينَ حَتَّىَٰ تأَتيِهَُمُ "وله تعالى ومستندين بذلن لق بِوَٱلمُشرِكِينَ مُنفكَِّ
لَم يكَُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن أهَلِ ٱلكِتََٰ

                                                             
 .209المرجع السابق، ص  أحمد فراج حسين،-1
 .381عبد المجيد محمود مطلوب، المرجع السابق، ص -2
 .198م، ص 2005، دار صادر الطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 20، مجلد 40بن منظور، لسان العرب، ط ا-3
 .677وهبة ال حيلي، المرجع السابق، ص -4
 .216أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص -5



 سرةالاثبات و تنفيذ في الأحكام القضائية في مجال شؤون الأاجراءات  الباب الاول

 

 19 

ة ثلاثة أنواع، شهادة قابلة أو نفي إثبات النسب هي الشهادة، وعليه نذكر للبي والبينة، 1{ ٱلبيَنِّةَُ 

 بالتسامع.أي إمرأة مسلمة ذات عدالة، وشهادة الطبيب، والشهادة 

 : شهادة القابلة4-2-1

 .2عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدهاروي -

ن آثار ة، لأقال أبو يوس  ومحمد، يثبت النسب بشهادة القابلة، وشهادة امرأة مسلمة عدل - 

 لى فراشه عتالنكاح تبقى في عدة الطلاق والوفاة، ووقت الولادة لم تكن أجنبية فهي قد ولد

 تالي يكت  فقط بشهادة القابلة كحال قيام ال وجية.النكاح الصحيح، وب

را إلا ا عاهويقولان كذلن لا تثبت الولادة التي أنكرها ال وج أو الورثة ولو كان حمله - 

 بشهادة القابلة لحصول الإنكار.

كأن تدعي ال وجة الولادة وينكرها ال وج، وقد يصدقها في أنها ولدت لكنه يبقى على رأيه  - 

بنه وفي كلتا الحالتين يصبح إثبات ما ادعته ال وجة من ولادة أو تعيين إوينكر ما ولدته بأنه 

صلى  الولد بشهادة النساء "بشهادة القابلة" فيما لا يطلع عليه الرجال وذلن أنه روى أن النبي

الله عليه وسلم: أنه أجاز شهادة القابلة. من غير اشتراط العدد، ولأن الولادة حادثة لا يعاينها 

ر أن يحضرها نساء ذويتعذر أن يحضر رجال الولادة وينفي غالب الأحوال إلا القابلات، 

 .3كثيرا

 شهادة التسامع 4-2-2

بذلن شهادة البث والنقل.  وهي لقب لما يصرح فيه بإسناد شهادته من غير معين، فتخرج

وتعتمد شهادة من التسامع على السماع من العدول وغيرهم، وصيغتها: أن يقول الشهود 

سمعنا سماعا من أهل العدل وغيرهم أن هذه الدار مثلا صدقة على بني فلان، أي لابد من 

 .4الجمع بين العدول وغيرهم في المنقول عنهم بالقول

 :5في بيان المراد من التسامعولكن اختل  جمهور الفقهاء 

 فقال أبو حنيفة: هو أن تتواتر به الأخبار ليحصل للسامع نوع من اليقين. - 

ين بع به قال المالكية: أن يكون المنقول عنه غير معين ولا محصور بأن ينتشر المسمو - 

 الناس العدول وغيرهم واشترطوا أن يقول الشهود سمعنا كذا ونحوه.

ماع سسامع ة في الأرجح والحنابلة في الأصح: مثل قول أبي حنيفة شرط التوقال الشافعي - 

أو  يقينالمشهود به من جمع كثير يؤمن تواطؤهم أي توافقهم على الكذب بحيث يحصل به ال

 الظن القوي بخبرهم.

                                                             
 ة.نسورة البيمن  01الآية -1
 .399هـ، ص  1351، إدارة الطباعة المثيرة، مصر، 90علي بن أحمد بن سعيد بن ح م الظاهري، المحلي، ج -2
 .396-395، ص ص 1957، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 30محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ط -3
دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة والقانون، رسالة الماجستير،  محمد عبد الله الرشيدي، الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات-4

 .30، ص  2011كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
 .696وهبة ال حلي، المرجع السابق، ص -5
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 ولهماوقال الصاحبان: هو أن يخبر الشاهد رجلان عدلان أو عدل وامرأتان وإختار ق - 

به أو  شهودبدليل أن القاضي لأن القاضي يحكم بشهادة شاهدين ولو لم ير الم بعض الفقهاء،

 يسمعه بنفسه، ويكفي الشاهد أن يقول: أشهد بكذا، ولا يقول: سمعت.

 ضوابط وحجية البينة لإثبات النسب  4-3

والبينة عند فقهاء الشريعة الإسلامية هي شهادة الشهود إلا أنها تختل  في نصابها من مذهب 

خر بعد إجماعهم على ثبوتها برجلين، فأبوا حنيفة يعتد بشهادة رجل وامرأتين على الولادة لآ

إن لم يكن هنا  حبل عاهر ولا فراش قائم ولا إقرار ال وج بالحبل، ويقبل المالكية قول 

 . 1امرأتين، ويكتفي الحنابلة بقول امرأة واحدة حرة مسلمة عدل

يكون إلا عن طريق شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ن الإثبات بالبينة الكاملة لا إ

جَالِكُمْ  فإَنِ لَّمْ يكَُوناَ رَجُليَْنِ فرََجُلٌ عدول مصادقا لقوله ع  وجل: } وَاسْتشَْهِدوُا شَهِيديَْنِ مِن رِّ

ن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداَءِ  شهادة ن تكون الأفي هذه الآية الكريمة اشترط  ،2{وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ

امرأتان، وقد اتفق الفقهاء على اشتراط العقل والبلوغ رجل و لرجلين وان لم يكن رجلين و

 والإسلام في الشاهد في النسب.

يثبت  دعاه،االنسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما  نألقد اجمع العلماء على 

ن، أو رأتيالة شهادة رجل واملمدعيه بشهادة رجلين عادلين، ولكن اختلفوا في إثباته في ح

ذه شهادة أربع نساء عادلات، أو شهادة رجل ويمين المدعي، حيث قال بكل حالة من ه

عية لشافالحالات طائفة من العلماء، غير أن مذهب جماهير أهل العلم، وهم المالكية، وا

 والحنابلة، أنه لا يقبل في إثبات النسب بالشهادة إلا شهادة رجلين عادلين. 

د تلد ال وجة ولدا حال قيام النكاح الصحيح أو حال عدتها، فينفي ال وج نسب الولد منه وقد فق

ينكر الولادة أصلا، أو يعترف بولادتها ولكن ينكر أن هذا المولود ولد ل وجته، وفي حال 

وفاه ال وج قد ينكر الورثة ولادة المعتدة لوفاة ال وج أو ينكروا شخصية المولود، أو يعترف 

هم وينكر الباقي، هذه كلها مسائل تتفرع عن الشهادة بحثها فقهاء الشريعة، وفقهاء بعض

 .3الشريعة اتفقوا أن الولادة وتعين شخصية ثبوت نسبه يجوز إثباتها بالشهادة

 : وسائل نفي النسب في الفق  الإس ميانيالفرع الث

يام نفي النسب حال قبعدما حرص الإسلام على حفظ الأنساب، فإنه أيضا قد حـرص على 

 الدلائل الدالة على نفيه.

 نفي النسب بواسطة اللعان  -أ

اتفق العلماء من حيث الجملة على جواز إنكار الرجل لنسب الولد الذي ولد على فراشه، 

وذلن إذا وجد من زوجته ما يدعوه لنفي النسب عن نفسه، ويعتبر نفي النـسب اتهامـا ضـمنيا 

                                                             
 .53قورفة زبيدة، المرجع السابق، ص إ- 1
 من سورة البقرة. 282الآية -2
 .152-151  هاني معيض عويد، المرجع السابق، صت- 3
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لوقوف علـى مـا يـتـهم بـه يتصور من ال وج نفي النسب عن نفسه إلا بالل وجة بال نا، إذ لا 

وَالَّذِينَ ، كما جاء في قول الله تعالى: }1؛ لذا فإن المشرع قد جعل الطريق لذلن اللعانزوجته

ُ أحََدِهِمْ أرَْ  ِ  إنَِّهُ لمَِنَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُن لَّهُمْ شهَُداَءُ إلِاَّ أنَفسُُهُمْ فَشَهَادةَ بعَُ شَهَاداَتٍ باِللََّّ

ادِقيِنَ   . 2{ الصَّ

ولمـا ن لت هذه الآيات أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعان بين زوجـين أتهم 

في حال  ال وج زوجته بال نى مع شخ  بعد أن وعظهما، فصار ذلن هـو الحكم المقرر

أو بنفى نسب ولدها إليه، ولم تكن له بينة في دعواه، ولم تصدقه  ااتهام ال وج زوجته بال ن

وهذا ،3زوجته أو نفي ولدها اقذف واللعان هو حل  ال وج على زنال وجة، وطلبت حد ال

فنلاحظ أن المشرع جعل قذف ال وج ل وجته  ،الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء

الاستثناء لل وج له مبرراته الشرعية القـذف وهذان يكذب نفسه فيحد حد موجبا للعان، إلا أ

 :4القوية، فمشروعية اللعان تحقق التالي

ـه كـن لحفظ حق ال وج، وكرامته، إذ لا يتصور ل وج يرى زوجته على حال ال نا ثم يم-1

 الحياة معها، ولا سبيل إلى إثبات الأمر بالبينة، فكان اللعان مخرجا. 

حمـل ا أن القينـيالاحتياط في الأنساب فإذا استبرأ الرجل امرأته ثم وجدها حاملا، فهو يعلم -2

لنسب انفي ليس منه، فكي  ينسب إليه؟ عندئذ له الحق في نفي النسب، وكان اللعان مخرجا ل

 استثناء من قاعدة الولد للفراش. 

مرأة ندئذ لله، ع وج كاذبا في دعواالرجل ب نا المرأة لا يدعمها دليل، بأن يكون ال ىدعاذاا-3

 نسب. ع الالحق في دفع الدعوة عن نفسها، فيندفع عنها الحد، دون مساس حق ال وج فـي دفـ

 اختلال مدة الحمل  -ب

اختلال مدة الحمل يمثل مانعا من موانع الإلحاق بالنسب، فإذا ما جاءت المرأة بالولد لأقل من 

سته أشهر من وقت ال واج فإن ال واج ينتفي عن ال وج قطعاً ودون لعان وهو قول المالكية 

والحنفية والشافعية والحنابلة. ولا خلاف بين أئمة الدين في أن أقل مدة الحمل ستة أشهر 

ية، وأجمع فقهاء المالكية على أنه في حكم الستة ما نق  عنها بيسير، كأربعة، أو خمسة قمر

أيام، لأنه لا يتوالى أربعة أشهر على النق ، إذن في حالة اختلت مدة الحمل هذا الأمر يمثل 

 .5منعا ينفي ال وج ولده

 عدم القدرة على الإنجاب أو عدم التقاء ال وجين  -ج

                                                             
مازن إسماعيل هنية، أحمد ذياب شويدح، نفي النسب في الفقه الإسلامي ودور الحقائق العلمية المعاصرة فيه، مجلة -1

 .07، ص 2008، 02، العدد 16الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإسلامية، المجلد 
 من سورة النور. 06الآية -2
 .169احمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص -3
 .08إسماعيل هنية، أحمد ذياب شويدح، المرجع السابق، ص  مازن-4
 .158تهاني معيض عويد، المرجع السابق، ص -5
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أن كان ثله بأنه إذا جاءت امرأته بولد ل وج وكان هذا ال وج لا يولد لماتفق العلماء على 

ء لخصاصغيراً ولم يحتلم ولا يتصور منه الإحبال، أو كان يوجد مانع يمنع الإنجاب كا

 والجب والمرض المنهن فلا ينسب له الولد.

إلى أنه  ومن الأسباب التي تساعد في نفي النسب هو عدم التقاء ال وجين، فقد ذهب جمهور

يشترط لإثبات النسب من ال واج إمكان تلاقي بين ال وجين في الفعل أو الحس والعادة، 

وإمكان الوطء، والدخول فلو تأكد عدم اللقاء بين ال وجين فلا يثبت نسب الولد من ال وج، 

وهو القول الصحيح المتفق عليه في قواعد الشريعة الإسلامية، وفي تلن الحالة ينتفي الولد 

 .1ن ال وج بدون اللعانع

بطة الرا : طرق حل الخ فات الزوجية من منةور الشريعة الإس مية قبل فكالثانيالمطلب 

 الزوجية وبعدها.

لذا حاول  العلاقات على وجه الأرض، ىلقد قدس الإسلام العلاقة ال وجية واعتبرها من أسم

لحل  ن يحافظ على هذه العلاقة القائمة على المحبة والاحترام بمختل  الطرقأكثيرا 

حالة  كن فيلى الطلاق، لإن تواجه ال وجين قبل التوجه أالخلافات والمشاكل التي من شأنها 

ن منشأ عدم القدرة على حل هذه المشاكل فيجب في الأخير فن الرابطة ال وجية، والتي ت

على  لحفاعن تضع حلا لها لأشاكل فقد حاولت الشريعة الإسلامية بعدها بعض الخلافات والم

 جتماعي والحفاع على حقوق ال وجين والأولاد.التماسن الإ

 ريعةمن منةور الش الفرع الأول: طرق حل الخ فات الزوجية قبل فك الرابطة الزوجية

 الاس مية

جية قبل فن الرابطة الإسلام إلى مختل  الطرق التي تساعد في حل الخلافات ال ونظر

ن حق الرجل في تأديب زوجته في حالة لم تطعه فيما أوجب اال وجية وذلن لما وضع القر

الله جل شأنه ومن ذلن أن يجد ال وج من زوجته إعراضا وعبوسا بعد لط  وطلاقة وجه، 

اقل أو أن تخاطبه بكلام خشن بعد أن كان لينا، وأن تمتنع عن فراشه، أو إجابته على وجه التث

والتبرم والتكره. أو أن تخرج من بيته بدون إذنه، أو أن تتر  الت ين والتطيب له، أو أن 

أن يؤدبها، وهذا  تصوم تطوعا بدون إذن زوجها. فإن رأى منها شيئا من ذلن فإنه يحق له

تيِ تخََافوُنَ نشُُوزَهنَُّ فعَِظُوهنَُّ وَاهْجُرُ  }، ولقوله تعالى: باتفاق الفقهاء وهنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاللاَّ

َ كَانَ عَلِيًّا كَبيِرًا ۖ  فإَنِْ أطََعْنكَُمْ فلََا تبَْغوُا عَليَْهِنَّ سَبِيلًا  ۖ  وَاضْرِبوُهنَُّ  . ففي الآية 2{إنَِّ اللََّّ

 الكريمة ثلاث وسائل، هي: الوعظ، والهجر، والضرب. 

 الوعظ  -أ

                                                             
 .159تهاني معيض عويد، المرجع السابق، ص -1
 من سورة النساء. 34الآية 2
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ه حيث الإسلامي لتأديب الرجل ل وجتالوعظ هو الوسيلة الأولى التي وضعها الدين 

لتكلم اقبل يبدأ بالحديث معها بالرفق واللين، فيحدثها موضحا لها ما يكرهه من نشوزها، و

 على الوعظ نوضح نشوز ال وجة:

 تعري  النشوز -1

وهو ما  بمعنى الارتفاع، وهو مأخوذ من النش ،:لنشَ  والنشْ النشوز لغة: مصدر  1-1

 فالنشوز: هو الارتفاع والعلو.ارتفع من الأرض، 

النشوز اصطلاحا: معصية أحد ال وجين للآخر ومنعه ما يجب عليه من حقوق  1-2

 .1النكاح

ومنه نجد ان المقصود بنشوز ال وجة: كراهيتها لل وج وإعراضها عنه، وإساءتها 

 . 2لعشرته، وامتناعها عن أداء حقوقه الواجبة عليها

 ضوابط الوعظ -2

 وج بوعظ زوجته لا بد له أن يتقيد ويراعي بعض الضوابط والآداب، عند قيام ال 

 :3لتكون موعظته أكثر قبولا وأعظم أثرا، وتلن الضوابط والآداب هي

 ة، وذلنلنافرأن يتخير أنجع الأساليب في تليين القلوب القاسية، وترغيب الطبائع ا 2-1

فوة الج ة والحنان، بعيداً عنيتمثل في النصيحة المشوبة بالحب والعط  المتوجة بالغير

 والغلظة التي تؤدي إلى القطيعة والنفور واشتداد الخصام.

عظ بالو ألا تكون الموعظة مستمرة، لأن ذلن ينكأ في النفس جرحا جديدا، ويخرج 2-2

 من دائرة الإصلاح إلى دركة التشفي والانتقام.

 .ة والاستجابة إليهاأن يتخير الوقت المناسب للموعظة كي يسهل تقبل الموعظ 2-3

 كيفية الوعظ. -3

يقوم الرجل بوعظ زوجته عن طريق تخويفها بالله ع  وجل فإن التخوي  بالله ع  وجل من 

أبلغ الأسباب في ذوي الدين، وذلن بأن يقول لها: اتقي الله ع  وجل وخافيه واخشي سخطه 

طاعتي فرض علين، واحذري عقابه فإن لي علين حقا، وارجعي عما أنت عليه واعلمي أن 

واحذري عقاب الله في المعصية ويذكرها بما أوجب الله عليها من طاعته وعدم مخالفته بقول 

ِ ، لَأمََرْتُ الْمَرْأةََ أنَْ تسَْجُدَ  "النبي صلى الله عليه وسلم:  لوَْ كُنْتُ آمِرًا أحََداً أنَْ يسَْجُدَ لِغيَْرِ اللََّّ

ثم ينبهها إلى عواقب عدم الطاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا باتت  4"لَِ وْجِهَا

                                                             
، الج ء 15محمد البيومي الراوي بهنسي، الهجر وما يتعلق به من أحكام دراسة فقهية، الدراية مجلة علمية محكمة، العدد 1

 .42، ص 2015الرابع 
 .42نفس المرجع السابق، ص 2
-74ص  ،ه1432، شوال 52عبد الله بن سليمان العجلان، أحكام تأديب ال وجة في الفقه الإسلامي، مجلة العدل، العدد 3

75. 
  . "( ، وصححه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجة1853ابن ماجة ) رواه-4
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المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح". ثم يهددها أخيرا بأن نشوزها 

سيكون سببا في إسقاط نفقتها وكسوتها وما يباح له من هجرها وضربها. وقد لا تفيد 

لى أقاربها أو أقاربه أو إحدى صديقاتها أو جاراتها أو غير الموعظة من قبل ال وج، فيلجأ إ

ذلن. ولا يهجرها في مضجعها، ولا يضربها، فلعلها تبدي عذراً أو تتوب عما جرى منها بلا 

 .1عذر

وكثير من النساء تكفي معهن هذه المرحلة من الحديث الودي والحوار الصريح الذي يبين كل 

فينتهي عندها الخلاف فتعود الأمور إلى مجاريها، فإن من ال وجين ما يغضبه من الآخر، 

 .2أصرت ال وجة على نشوزها انتقل إلى المرحلة الثانية

 الهجر-ب 

 حيث يعتبر الهجر ثاني وسيلة التي شرع بها الإسلام لتأديب الرجل ل وجته.

 تعريف الهجر -1

أحدهما يدل على شدّ  لان،ل لغة: قد ورد عن ابن فارس أنّ الهاء، والجيم، والراء أص 1-1

شيءٍ أو ربطه، أمّا الآخر فيدل على القطَع أو القطيعة، وهي عكس الوَصْل، كما ورد عن 

 . 3ابن منظور أن الهجرة لغةً هي الخروج من أرضٍ لأرض

س فيه، حيث إنّ  1-2 اصطلاحا: للهجرة في الاصطلاح مضامين مختلفة وفقاً للعلم الذي تدُرَّ

ً في علم ا ً آخر في الشرع؛ فالهجرة في علم السكان أو علم لها مفهوما لسكان، ومفهوما

الديموغرافيا بشكلٍ عام تعني الحركة السكانية التي ينتقل فيها الأفراد أو الجماعات من مكان 

الإقامة الأصلي أو من المكان الذي يعيشون فيه، ويتجّهون للعيش في مكانٍ آخر لفترة زمنية 

انتقالهم حدوداً إداريةً ودوليةً بين المنطقتين، ويكون الباعث في هذه معينة وقد يجتازون أثناء 

الحركة السكانية الانتقالية إمّا البحث عن الرزق، الذي يتجلى في الأسباب الاقتصاديةّ، وإمّا 

 .4لأسبابٍ سياسية، أو علمية، أو أمنية

 : 5وقد اختل  الفقهاء في بيان كيفية الهجر في المضجع على ثلاثة أقوال

                                                                                                                                                                                              

فالمقصود بالسجود هنا : حقيقة السجود ، ومعنى الحديث : أن السجود لغير الله لو كان جائزا لأمر 

 . الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسجد لزوجها ؛ وذلك لعظم حقه عليها
 

 .73سليمان العجلان، نفس المرجع السابق، ص عبد الله بن 1
، الج ء 34آمنة بنت غرام الله جار الله آل جار الله الغامدي، التأديب الاسري لل وجة في الفقه والنظام السعودي، العدد 2

 .379، ص 03
، ص 01،2008، عدد08محمد جاسم عبد، أحكام الهجرة في الشريعة الإسلامية، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، مجلد 3

95. 
عبد الله يوس  أبو عليان، الهجرة إلى غير بلاد المسلمين، حكمها وآثارها المعاصرة في الشريعة الإسلامية، رسالة 4

 .16، ص 2011ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، 
وأقوال فقهاء فيها، مجلة كلية العلوم الاسلامية، عماد أموري جليل ال اهدي، الوسائل القرآنية في علاج نشوز ال وجين 5

 .02، ص 2014، 2/15المجلد الثامن، العدد 
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ابلة ، والحنفعيةالأول: أنه هجر فراشها، ومضاجعتها. وإليه ذهب: الحنفية، والمالكية، والشا -

 في الرواية الثانية، والظاهرية، وال يدية. 

 الثاني: أنه تر  الكلام، لا تر  الجماع. واليه ذهب: الحنابلة في رواية.  -

 الثالث: أنه تر  الجماع. واليه ذهب: الإمامية.  -

 لي عهرهن يولذي يبدو لي أن أولى المعاني هي أن يهجرها في المكان الذي ينامان فيه، بأوا

وج في ال  ولا يجامعها ولا يكلمها إلا بقدر قليل. وعدم التحدث معها، يشعر ال وجة بصدق

 تصرفه معها، وعدم رضاه عنها مما يؤدي إلى عدم الرغبة فيها.

 ضوابط الهجر -2

 :1زوجته تأديبا لابد أن يتقيد بضوابط، نذكر منهاعند قيام ال وج بهجر 

في  أن يكون الهجر في المضجع، وقد ذكر العلماء أن المقصود بالهجر في المضجع 2-1

يرى والآية الكريمة واهجروهن في المضاجع. أن يضاجعها ويوليها عهره ولا يجامعها. 

ين لا لقولمضجع. وعلى كلا ابعض العلماء أن المقصود ألا يكلمها، وأن يوليها عهره في ال

 يجوز هجر ال وجة خارج المضجع.

 ق ث ثٍ اهُ فولا يحل  لمسلمٍ أنْ يهجُرَ أخألا يتجاوز هجر الكلام ثلاثة أيام لحديث  2-2

 لشري .اديث وعليه فلا يجوز هجر ال وجة في الكلام أكثر من ثلاثة أيام، استنباطاً من الح

 شهراً كاملا.ألا يتجاوز الهجر في المضجع  2-3

ير في غ سرية الهجر حتى لا يكون في الهجر إذلال لل وجة، كالهجر أمام الناس الذي 2-4

ميم صفي  مكان خلوة ال وجين، لأن الهجر أمام الناس والـغـربـاء يـذل ال وجة ويضر بها

ً وتكبراً وتعاليا. كذلن لا يكون الهجر أمام ن لأطفال، الأ كرامتها، فت داد نشوزاً وإعراضا

 الهجر أمام الأطفال يورث في نفوسهم شراً وفساداً وحقدا.

 أن يكون الهجر مرحلة لاحقة تعقب فشل الوعظ وأسلوب الحكمة فيه. 2-5

 حكم هجر ال وج ل وجته -3

اع المراد بهجر ال وج ل وجته: إعراضه عنها بأي نوع من خطأ رجعت عنه ال وجة أنو

 منه.  الإعراض علما وعدوانا، أو بسبب وتابت

قد ل، فوحكم ذلن الهجر: أنه لا يجوز لل وج أن يهجر زوجته من غير مسوغ شرعي، فإن فع

م فلا طعنكأاقترف إثما، لأن الله لما أجاز لل وج هجر زوجته الناش ة قال جل جلاله }فإن 

 تبغوا عليهن سبيلا{، فمن هجر زوجته بعد ما أطاعته فقد بغى عليها سبيلا.

ته الناش : فقد أجازته الشريعة الإسلامية، وليس فيه إضرار بال وجة، أما هجر ال وج ل وج

 .2بل هو حل لتعنت ال وجة وتعاليها على زوجها وامتناعها عن أداء حقوقه الشرعية

                                                             
 .79-78عبد الله بن سليمان العجلان، نفس المرجع السابق، ص 1
 .44محمد البيومي الراوي بهنسي، نفس المرجع السابق، ص 2
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 الضرب غير مبرح -ج

 يعتبر الضرب الوسيلة الأخيرة من وسائل تأديب ال وجة. 

 تعري  الضرب غير المبرح  -1

الضرب غير المبرح هو الذي لا يكسر عظماً ولا يخرق جلداً ولا يرى بعض الفقهاء أن 

يسوده. وقيل: هو غير الشاق ولا المؤذي ولا المدمي وغير الشديد. ومن هذا التعريفات 

يتضح أن الضرب غير المبرح هو: غير المؤثر حسيا، وهو الضرب الخفي  الذي لا يؤذي، 

أثرا، ولا يشين جارحة، ولا يكسر عظماً ولا  فلا يتـلـ  عـضـوا، ولا يقطع لحما، ولا يتر 

 .1يسيل دما

 الأسباب المبيحة للضرب -2

ر  ه، كتالسبب الأول النشوز: ويقصد به معصية المرأة ل وجها فيما أمرها الله طاعت2-1

 بمعصية مرهاالمكوث في البيت، والامتناع عن فراشه إذا دعاها، وعدم الت ين له، أما إذا أ

 لمخلوق في معصية الخالق.فلا طاعة 

ـل ذلن مثالسبب الثاني ارتكاب المعاصي التي لا حدود لها في الشريعة الإسلامية: و 2-2

دا حا يوجب بت متـر  الـصلاة، وتبذير المال، الخلوة مع الأجانب، سماع الغناء. أما إذا ارتك

لأن  يؤديها أن وز للـ وجكال ناء أو الردة، أو القتل العمد، أو شرب الخمر، أو القذف فلا يجـ

 هذه العقوبات من اختصاص الإمام أو من ينوب عنه.

 .2السبب الثالث تر  الفرائض: كتر  الصلاة، وغسل الجنابة 2-3

 شروط ضرب ال وجة  -3

 شروطباستخدام الضرب من الوسائل المهمة في تأديب ال وجة، ولكن يجب أن يكون مقيدا 

هم تلن من أوالإصلاح، إلى الإيذاء والانتقام والعن ، و كي لا يخرج عن هدفه وهو التأديب

 الشروط ما يلي: 

م، الشروط الأول: أن يكون التأديب لغرض الإصلاح لا لغرض الإيذاء والانتقا 1-3

ام لانتقلاستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيباً 

ام الإرغوحقير، ويمنع أن يكون للقسر والتشفى، ويمنع أن يكون إهانة لمذلال والت

قسر على والتشفي، ويمنع أن يكون إهانة لمذلال والتحقير، ويمنع أن يكون لل

 والإرغام على معيشة لا ترضاها.

تعتبر  الشرط الثاني: أن يكون ضرب ال وجة على معصية. لم يرد في شأنها حد مقدر. 2-3

 ة. الآخرها العقوبة في الدنيا ومعصية ال وجة ل وجها من الكبائر التي تستحق علي

الشرط الثالث: ألا يلجأ ال وج إلى ضرب زوجته إلى بعد استعمال وسيلتي الـوعـظ  3-3

والهجر في المضجع. فيجب أن يبدأ ال وج بالأيسر والأخ  من الأفعال، ويتدرج في 

                                                             
 .82عبد الله بن سليمان العجلان، نفس المرجع السابق، ص 1
 .01سليمان الفرا، حـق تـأديب ال وجة في الإسلام، د ط، د س، صمحمد 2
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ً بحسب درجة الذنب المقترف من  ً فشيئا التأديب باستعمال الوسائل الأقل شدة، شيئا

 ل وجة.ا

ـلـب غالشرط الرابع: أن يتيقن ال وج أو يغلب على عنه تحقق النفع بالضرب، فإن  4-3

ن لأيلة، على عنه عدم جدوى التأديب بالضرب، فلا يجوز له حينئذ استخدام تلن الوس

واها الضرب وسيلة استصلاح وزجر، والوسيلة لا تشرع عند غلبة الظـن بـعـدم جد

 وفائدتها. 

 يباشر ال وج حق التأديب بنفسه ولا يوكله لغيره.  الشرط الخامس: أن 5-3

الشرط السادس: ألا ي يد في ضرب ال وجة على عشرة أسواط، كما قال بذلن بعض  6-3

 .1العلماء

 لسلامالشرط السابع: أن يكون ضربا غير مبرح: وذلن لقول الرسول عليه الصلاة وا 7-3

ً غير مبرح(، والضرب غير المبرح هو  في خطبة الوداع: )واضربوهن ضربا

سما، الضرب الذي لا يتر  أثرا على الجلد، ولا يكسر عظم المضروب، ولا يجرح ج

 ولا يسيل دما.

ن، كالوجه، وعن الأماكن المخوفة، كالبطن، الشرط الثامن: أن يبتعد عن المحاس 8-3

والظهر ونحوها: وذلن لقوله عليـه الـصلاة والسلام: )وليتق الوجه، ولا يقبح(، كما 

أن الضرب في الأماكن المخوفة مظنة الهلا ، والهدف من الـضرب ليس الإتلاف أو 

 .2الإهلا ، وإنما التأديب، والإيلام فقط

 م حكم ضرب ال وجة في الإسلا -4

ر جمهو ت وأبدت العصيان ل وجها، وهذا قول الحكم الأول: ضرب المرأة مباح إذا نش 4-1

لماء عوال العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وفيما يلي أذكر طرفا من أق

ماوردي ل الالمذاهب. قال أبو بكر الجصاص: )وقد أباح الله تعالى ضربها عند النشوز(. وقا

 د الآية: )وهذا الضرب مباح على وجه التأديب(. بعد إيرا

م جع لوقال الغ الي: )والصحيح أنه إن غلب على عنه أنها تن جر بالوعظ ومهاجرة المض

 يج  الضرب وإن علم أن ذلن لا ي جرها جاز الضرب والأولى تر  الضرب(.

بن رباح، قال الحكم الثاني: ضرب ال وجة مكروه، وهذا القول نقل عن عالم مكة عطاء  4-2

ابن العربي: )قال عطاء: لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه ولكن يغضب عليها، قال 

القاضي: هذا من فقه عطاء فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر 

بالضرب هاهنا أمر إباحة، ووق  على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله 

يه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة )يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من عل

 .3آخر يومه(

                                                             
 .85-83عبد الله بن سليمان العجلان، نفس المرجع السابق، ص ص 1
 .02محمد سليمان الفرا، نفس المرجع السابق، ص 2
 .394-393آمنة بنت غرام الله جار الله آل جار الله الغامدي، نفس المرجع السابق، ص 3
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طة لراباالفرع الثاني: طرق حل الخ فات الزوجية من منةور الشريعة الإس مية بعد فك 

 .الزوجية

 عدة الطلاق ونفقتها -أ

 الطلاق عدة  تعري  -1

لغة: بكسر العين، جمع عدد، وهي مأخوذة من العد والإحصاء، لاشتمالها على عدد  1-1

الأقراء أو الأشهر غالباً، يقال عددت الشيء، أحصيته إحصاء، كما تطلق العدة على المعدود 

 . 1أيضا فيقال: عدة المرأة، أي أيام أقرائها، وسميت هذه المدة عدة: لان المرأة تعده

الفقهاء العدة بتعريفات كثيرة، فقد عرفها الحنفية بأنها: أجل ضرب  الاصطلاح: عرف 1-2

 . 2لانقضاء ما بقي من آثار النكاح

 النفقة -ب

ل وج لى اتعد النفقة من طرق حل الخلافات ال وجية من ناحية الشريعة الاسلامية و تجب ع

و  اللغويةتجاه زوجته و أولاده و عليه سنعرج اولا الى تعري  النفقة من الناحية 

 الاصطلاحية

 تعري  النفقة -1

 النفقة لغـة: ما يبذله الإنسان من الدراهم فيما يحتاجه هو أو غيره.  1-1

 .3وفي الاصطلاح: هي الإدرار على شخ  أو شيء بما فيه بقاؤه 1-2

 مكونات النفقة: -2

ن لسد نما تكوإ قةيتفق الفقهاء على أن نفقه القريب على قريبه مهما اختلفوا الذي تجب له النف 

 حاجته أي أن أساس نفقة الأقارب إنما هو مراعاة الكفاية بسد الحاجة. 

 م إلاوحاجة الإنسان لا تقتصر على عنصر واحد بل هي تتعدد وتتنوع، وحياته لا تستقي

 ر يحتاجأمو بتوفر عدد من العناصر له: الغذاء والكساء ويتبعه الفرش والغطاء والسكن. تلن

 أجرةك، وهنا  عناصر أخرى يحتاج اليها بعض الأفراد دون البعض الآخر إليها لكل فرد

في سن  ولادالرضاع لا تل م إلا للصغار في فترة الرضاع، وأجـرة الحضانة لا تل م إلا الأ

ة الحضانة  والمصروفات المدرسية لا تل م إلا للطلاب في المدارس الخاصة، وأجـر

دمـة خيمكنه  ن لالا للمريض، وأجرة الخادم لا تل م إلا لمالطبيب، وثمن الدواء فانه لا يل م إ

 نفسه بنفسه. 

                                                             
يم عقل، أحكام العدة في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، حلمي صالح سل1

 .30م، ص 1992
 .31حلمي صالح سليم عقل، نفس المرجع السابق، ص 2
والتوزيع، بدران أبو العينين بدران، حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون، د ط، مؤسسة شباب الجامعة للنشر 3

 .93م، ص 1987الإسكندرية، 
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وبناء على ذلن تكون مكونات النفقة الأساسية منحصرة في أمور ثلاثة طعام وكساء وسكني 

 .1لأنها ما لا يستغني عنها

 أحكام نفقة المطلقة في الفقه الإسلامي.  -3

رجعيا، أو بائنا، ولكل نوع منهما حكم متعلق حق المطلقة في النفقة الطلاق إما أن يكون 

 : 2بالنفقة، وبيان ذلن فيما يأتي

 نفقة المطلقة طلاقا رجعيا  - 3-1

اتفق الفقهاء على وجوب نفقة المطلقة طلاقا رجعيا على ال وج خلال أيام عدتها فقط، وتشمل 

أم لا، استدلالا  نفقتها الطعام، والشراب، والمسكن، والملبس، سواءً كانت ال وجة حاملا،

بعدة آيات قرآنية دلت على ذلن، لقول الله تعالى: }لا تخُْرِجُوهنَُّ مِن بيُوُتهِِنَّ وَلَا يخَْرُجْنَ إلِاَّ 

بيَنِّةٍَ{، فقد أمر الله ببقاء ال وجة في بيت زوجها خلال فترة العدة، مما  أنَ يأَتْيِنَ بِفاَحِشَةٍ مُّ

 . 3إذ إنها محبوسة لأداء حق ال وج، فوجبت عليه نفقتها يعني أن نفقتها واجبة على ال وج،

 نفقة المطلقة طلاقا بائنا البائن الحامل  - 3-2

اتفق الفقهاء على ثبوت حق النفقة والسكنى للمطلقة طلاقا بائنا إن كانت حاملا، استدلالا 

{بالاية التاليةلقول الله عّ  وجلّ: }وَإنِ كُنَّ أوُلَاتِ حَمْلٍ فأَنَفِقوُ ، 4ا عَليَْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ

 والآية تدل دلالة صريحةً على وجوب الإنفاق على المطلقة الحامل إلى أن تضع حملها.

 نفقة المطلقة طلاق البائن غير الحامل  -3-3

ً إن لم تكن حاملاً  ً بائنا خُلاصة يلاً، وتفص إن لأهل العلم في حكم النفقة على المُطلّقة طلاقا

 القول في المسألة ما يأتي:

 القول الأول: قال الحنفية بوجوب النفقة والسكنى لها. -3-3-1

لسكنى حق في امل الالقول الثاني: قال المالكية، والشافعية بأن للمطلّقة بائنا غير الحا -3-3-2

ل وجة ل قة تجبالنفدون النفقة، ويجب السكن للمطلقّة مطلقا، أما النفقة فلا تجب إلّا للحامل، و

 لنفقة. اقطت مقابل تمكين نفسها من زوجها، واستمتاعه بها، فإن زال التمكين والاستمتاع، س

القول الثالث: قال الحنابلة، والظاهريةّ بأنّ المطلقّة طلاقاً بائناً لا تجب لها النفقة، أو  -3-3-3

 .5لرجعي، وليس البائنالسكنى إن لم تكن حاملاً، وقالوا بأنّ الآيات السابقة تتعلق بالطلاق ا

 الحضانة  -ج

 تعري  الحضانة  -1

                                                             
 .97-96بدران ابو العينين بدران، نفس المرجع السابق، ص 1
، ص 2015، 35سلمى بنت محمد هوساوي، الأحكام المتعلقة بنفقة ال وجة والمطلقة، مجلة كلية اللغة العربية، العدد 2

656-657 . 
 .308، ص 1995، دار هجر للطبع والنشر، القاهرة، 01، ط 24م(، الشرح الكبير، ج  1995ابن قدامة المقدسي )3
 من سورة الطلاق.  06الآية 4
 .1480رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن فاطمة بنت قيس، الصفحة أو الرقم: 5
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در، بفتح الحاء وكسرها، معناها الحضن وهو الجنب أو الص لغة:تعريف الحضانة  -1-1

لأم نت اوالعضدان وما بينها، يقال حضن الطائر بيضه إذا همه إلى نفسه تحت جناحه، وحض

 ولدها إذا ضمته إلى جنبها أو صدرها، وقامت بتربيته، وتسمى حينئذ حاضنته.

يام بجميع شؤونه، من تدبير : تربية الطفل ورعايته، والقاصط حاتعريف الحضانة  -1-2

طعامه وملبسه ونومه، والاهتمام بنظافته في سن معينة، ممن له حق تربيته شرفا من 

 .1الأقارب المحارم

 حكم الحضانة -2

لبدن، قل واالأحق بها في النساء: وهي في النساء للأم لبلوغ الذكر، وقيل: صحيح الع -2-1

ليه، ين عل: يخير بعده، واستحسن استهام الأبووقيل: لقرب احتلامه، وقيل: لإثغاره، وقي

 ولدخول الأنثى كالنفقة ولو مكنت أربعين سنة.

عند حق الحضانة بعد الأم: ولا يبيت إلا عند أمه، ثم لأمها، ثم لجدتها لأمها إن لم تسكن به 

م مع من يسقط على المشهور وبه أفتي، ثم لخالة الولد، ثم لخالتها، وقيل: لا حق لها، ثم لأ

الأب، ثم لجدة الأب لأبيه، ثم للأخت، وقيل: لاحق لها إن كانت لأب، ثم للعمة، وفي إلحاق 

عمتها بها وإسقاطها: بها وإسقاطها: قولان، ثم لبنت الأخ، ثم لبنت الأخت، وقيل: للأخت، ثم 

لبنت الأخت، ثم الأخت، ثم للعمة، ثم بنت الأخ، وقيل: القياس استواء بنت الأخت وبنت 

، والأعهر تقديم الأكفئ منهما، وقيل: لا حضانة لبنت الأخت ولا لبنت الخالة " والخال، الأخ

 .2ولا لبنت العمة، وقيل: مع العصبة وإلا فهذا حق من الأجانب

الأحق بها في الذكور: وفي الذكور للأب، ثم للوصي، وقيل: كالأجنبي، ثم للأخ، وقيل:  -2-2

ب، ثم لابن الأخ وإن سفل الأقرب فالأقرب، ثم العم، ثم إن كان لأب فكالأجنبي، ثم للجد للأ

لابنه كذلن، ثم لجد الجد، ثم لوالده، ثم لولد جد الأب، ثم لولده لا لجد الأم واختير خلافه، ثم 

 .3للمولى لا للأسفل على المشهور فيهما

 مشروعيةّ الحضانة للأم والحِكمة منها  -3

الكريم، والسنة النبوية، وإجماع العلماء، والمعقول،  ثبتت مشروعية الحضانة للأم في القرآن

 : 4وبيان الأدلةّ فيما يأتي

من القرآن: قول الله تعالى: }وَالْوَالِداَتُ يرُْضِعْنَ أوَْلَادهَنَُّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَ يتُمَِّ  3-1

ضَاعَةَ وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنَّ  ، فالآية دلّت على أن الأم أحق 5وَكِسْوَتهُُنَّ باِلْمَعْرُوفِ{الرَّ

 بصيانة ولدها وحفظه إلى أن يستغني عنها بنفسه. 

                                                             
 .61بدران ابو العينين بدران، نفس المرجع السابق، ص 1
مسعود بوع ة، فقه الأسرة من كتاب "الشامل في الفقه" الشي" بهرام عبد الع ي  الدميري دراسة وتحقيق، رسالة 2

 .341، ص 2007ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 
 .342مسعود بوع ة، نفس المرجع السابق، ص 3
 .422-420وفاء معتوق، نفس المرجع السابق، ص 4
 من سورة البقرة. 233الآية 5
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بني هذا إنَّ ا اللهِ  من السنة: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: )أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ  3-2

 عَه منيِّ أن ينت أراد أباه طلَّقنَي وكان بطني له وِعاءً وثديي له سقاءً وحِجري له حِواءً وإنَّ 

  حي(.فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أحقُّ به ما لم تنَكِ 

، ن إنكارثبوت الحضانة للأم دو -رضي الله عنهم-من الإجماع: اشتهُِر بين الصحابة  3-3

 فكان إجماعا منهم. 

 

 

 

 

 

 

ي الت ائري على النصوص الشرعية لتأسيس القوانينالمبحث الثاني: اعتماد المشرع الجز

 تتعل  بقضايا شؤون الأسرة

لده  ء الأسدرةونمدط بندا ̨الأسرة هي الخلية الأساسية و اللبنة الأولى التي يتكدون منهدا المجتمدع 
وحددة و فكل فضيلة يمكن أن يتصد  بهدا المجتمدع مدن ال ̨تأثير مباشر على نمط بناء المجتمع 

 ة يمكدن أنوكدل رذيلد ̨و السلامة من الآفات الاجتماعية  تبدأ مدن الأسدرة ̨التضامن و التعاون 

 تلحق بالمجتمع تبدأ من الأسرة .
اعي و إن الأصل أن أفراد الأسرة يعيشون في جو مدن التدراحم و التعداط  و التكافدل الاجتمد

نده اليمة إلا ومع أن هذه الأخيرة قد تنتظم بالفطرة السد ̨روابط و علاقات وجدانية  تجمع بينهم

د قددمددن طغيددان الماديددات و ضددغط متطلبدات الحيدداة الاقتصددادية و حددب الددذات  ̨لسدبب أو أخددر 
بد لاذلن كان ل ̨تتوتر تلن العلاقات و تنقطع الروابط و الصلات التي أمر الله بالمحافظة عليها 

م و من قواعد لدتحكم و تدنظم سدلوكات وعلاقدات أفدراد الأسدرة الواحددة حتدى يتحقدق الانسدجا

 الاستقرار و السكينة.  
الشدرعية  إلى تنظيمها من خلال تقنين الأسرة معتمدا في ذلن على الأحكام ومن أجل ذلن عمد المشرع

 .النابعة من الكتاب و السنة

 سب في القانون الجزائريالاول:إثبات النالمطلب 

ذلن يسعى القضاء الج ائري عامة وقانون الأسرة خاصة بالحفاع على حقوق الطفل وجدد

ن من خلال وضع تشريعات وقوانين تثبت نسب الطفل لحماية حقوقه وواجباته، وذلن ع

قرار ، الإطريق العديد من الطرق التي يمكن استخدامها وإثبات النسب بها كال واج الصحيح

 البينة.و

 الفرع الأول: طرق اثبات النسب في القانون الجزائري 

 تتمثل طرق اثبات النسب في القانون الج ائري فيما يلي:

 إثبات النسب بال واج  -أ
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ال واج الصحيح هو عقد النكاح المعتبر شرعا، حيث توافرت أركانه وشروطه، وانتفت 

موانعه ومن ثم يمكن ان ينتسب الولد إلى والده متى أمكن الاتصال بين ال وجين، ولم يكن 

والتي تقول يثبت  40ال وج قد نفاه بالطرق المشروعة كالملاعنة وذلن ما صدر في المادة 

يح أو بالإقرار أو بالبيئة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد النسب بال واج الصح

 . 1الدخول يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب

 إمكانية الاتصال الجنسي: -1

يجب ان تتوفر حالة التلاقي بين ال وجين وحالة الاتصال الجنسي بينهما بصورة فعلية، وفي 

ينسب الولد لأبيه متى كان ال واج  41الحالة العكسية لا يثبت النسب، وذلن ما ورد في المادة 

 .2شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفـه بالطرق المشروعة

 مل:حدوث الولادة بين أدنى واقصى مدة للح -2

ومن بين شروط إثبات نسب الولد لل وج، الشرط ان تتم الولادة ما بين أقل مدة حمل 

أقل مدة الحمل ستة  42وأقصاها، وأدنى مدة الحمل هي ستة أشهر حسب ما جاءت به المادة 

 .3( أشهر10( أشهر وأقصاها عشرة )06)

دخول ال صال يعني حدثوفي الأخير يمكن القول انه إذا كان عقد ال واج صحيحا وأمكن الات

 ل وجوالتقاء ال وجين، ووضعت ال وجة ولدا بعد ستة أشهر وقبل عشرة أشهر ولم يقم ا

 بنفيه فان نسب هذا الولد يلحق بأبيه.

 إثبات النسب بالإقرار   -ب

ير غلحق ايعد الإقرار من الطرق الكاشفة للنسب، فالإقرار لا ينشئ الحق، ذلن أن إنشاء 

رة ه يكش  لنا عن حق معين ويظهره للعيان، حيث أجاز قانون الأسالاعتراف به، لأن

د للشخ  لأن يثبت نسب شخ  آخر منه، كأم أو أب يدعي كل منهما أمومة أو أبوة ول

 معين، أو يقوم الولد بادعاء البنوة لامرأة معينة أو رجل ما. 

حدود كما أجاز القانون لشخ  أن يدعى أخوة أو عمومة شخ  آخر، وكل هذا في 

الضوابط والمبادئ التي رسمها القانون، والتي تعرض لها المشرع الج ائري من خلال 

 .4من قانون الأسرة الج ائري " 45و 44و 40المواد 

 تعري  الإقرار في القانون الج ائري -1

                                                             
بيطام احمد، دراز سعيد، اثبات النسب بين الأدلة الشرعية والطرق العلمية في التشريع الج ائري، مجلة الباحث الدراسات 1

 .951، ص 2022، 01، العدد 09الاكاديمية، المجلد 
 .2005فبراير  72المؤرخ في  02-05امر رقم من قانون الاسرة الج ائري،  41المادة 2
 .2005فبراير  27المؤرخ في  02-05امر رقم من قانون الأسرة الج ائري،  42المادة 3
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 1984يونيو  9لموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  84- 11القانون رقم 4

 .15، الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 2005فبراير  27الموافق ل  1426محرم  18المؤرخ في  02-05بالأمر رقم 
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والمشرع الج ائري في قانون الأسرة لم يأتيبتعري  الإقرار لكن تم تعرفيه في القانون 

الإقرار على أنه: "الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة  341المدني في المادة 

 . 1قانونية مدعى بها عليه وذلن أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة "

ة في من قانون الأسرة وبصفة خاص 40ثبات النسب عامة في المادة ونجده من بين طرق إ

أو  بالبنوة، منه. والتي تقتضي هاتين المادتين بأنه يثبت النسب بالإقرار 45و 44المادتين 

ة، الأبوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العاد

 صديقه.والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بت

 أنواع الإقرار بالنسب  -2

 الإقرار نوعان: 

 الإقرار بأصل النسب  2-1

ق. أ. ج  44هو إقرار بقرابة لا تكون فيها واسطة بين المقر والمقر له، وهي ما عددته المادة 

بالبنوة، الأبوة، الأمومة، وبمعنى آخر هو ذلن الإقرار الذي ليس فيه تحميل النسب على 

 . 2الغير

لم يصن  المشرع الج ائري الإقرار بكونه إقرارا على النفس أو كونه إقرارا مباشرا أو غير 

مباشر، ولكنه تحدث عن الإقرار بالبنوة والأبوة والأمومة في المادة نفسها وهو بذلن يقصد 

الإقرار على النفس إذا اعتبرنا من يقول: "هذا أبي" وكذلن من يقول: "هذا ابني" يقر على 

نسبا، واشترط لثبوت النسب أن يكون المقر له مجهول النسب متى صدقه العقل أو نفسه 

العادة ولكن ماذا يقصد المشرع الج ائري عندما ذكر ويظهر ن  المادة أن المقر هو الذي 

يكون في مرض الموت غالبا سواء كان الأب أو الأم، وليس الطفل مجهول النسب الذي 

 .3عتقد أن الذي يصدر الإقرار هو الأب فقط أو الأميدعي أبوة شخ . وهذا يجعلنا ن

الإقرار بنسب فرعي: يقصد الإقرار بنسب فرعي هو كل إقرار بقرابة يكون فيها  2-2

واسطة بين المقر والمقر له، كالأخوة والعمومة، وبمعنى آخر هو ذلن الإقرار الذي فيه 

 .4ن الأسرة الج ائريقانو 45تحميل النسب على الغير، وهو ما نصت عليه المادة 

فنأخذ  علياويمكن أيضا الرجوع إلى القضاء الج ائري وبالضبط إلى اجتهادات المحكمة ال   

 من بينها قرارين أصدرتهما في هذا الشأن وهما:

،وجاء فيه ما يلي: "من المقرر قانونا أن 1998/11/17القرار الأول كان بتاري"  -2-2-1
أن مدة  -صاها عشرة أشهر متي تبين من قضية الحالأقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأق

                                                             
 من القانون المدني الج ائري. 341المادة  1
 من قانون الأسرة الج ائري. 44المادة  2
تريكي دليلة مولودة آيت شاوش، ثبوت النسب بالإقرار في قانون الأسرة الج ائري دراسة مقارنة، المجلة الأكاديمية 3

 .201، ص 2015-01العدد  /11للبحث القانوني، المجلد 
من قانون الأسرة الج ائري " الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة، والأمومة لا يسري على غير المتر  45تن  المادة 4

 إلا بتصديقه ".
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 ،والولد قد ولد في1994/05/02الحمل المحددة قانونا وشرعا غير متوافرة لأن ال واج تم في
كما أن إقرار المطعون ضده بأبوته للولد أمام مديرية الصحة والحماية  1994/05/07

قي الإقرار وعليه فإن قضاء الموضوع الاجتماعية لا يؤخذ لأن الإدارة غير مؤهلة قانونا لتل

لما قضوا برفض دعوى النسب لأن النسب لا يتبين بالعلاقة الغير الشرعية طبقوا صحيح 
 القانون". 

وما يمكن أن نفهمه من هذا القرار أن هنا  جهة مختصة لتلقي الإقرار، وذلن بمفهوم 

قرار بإقصاء مديرية الصحة المخالفة لمضمون القرار، وعدم تحديد تلن الجهة واكتفائه ال
 .1والحماية الاجتماعية

تى تبين من وقد جاء فيه ما يلي: "وم 15/ 12 / 1998 أما بالنسبة للقرار الثاني في 2-2-2

ري" أن المطعون ضده أقر بحمل الطاعنة بشهادة جماعة أمام الموثق بتا -قضية الحال

ار يق لشهادة جماعة عن إقر،فإن هذه الشهادة لا تعتبر صلحا بل هي توث1997/04/06

طبق على تمن القانون المدني لا  461 و 341 المطعون ضده بحمل الطعانة كما أن المادتين

 قضية الحال التي هي من قضايا الحالة التي يحكمها قانون الأسرة. 

 رة التي تحدد مدةمن قانون الأس 41 كما أنه لا يمكن الجمع بين الإقرار بالحمل والدفع بالمادة

ي دفع ير أالحمل، لأن الإقرار في حالة ثبوته يغني عن أي دليل آخر ولا يحق للمقر أن يث

 لإبطال مفعول هذا الإقرار. 

وعليه فإن القضاء لم ينتبهوا إلى وجوب سماع الذي حضروا إقرار المطعون ضده أمام 

 .2الموثق فإنهم خالفوا الشرع والقانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب

أن قضاة، وز النستنتج من هذا القرار أن المحكمة العليا لم تشترط أن يتم الإقرار أمام جهاف

 ضي.متقاالإقرار لا يخضع إلى أي شكل محدد، لهذا يبقى الإشكال قائما أمام القاضي وال

، فإننا نجده يضم 3الذي يتضمن تنظيم مهنة الموثق 06-02وبالرجوع إلى القانون رقم  

ب ضمن العقود التصريحية، والتي يدلي من خلالها الأطراف بموضوع أو حق الإقرار بالنس

معين قصد ترتيب أثر قانوني، مع إل ام أنفسهم بما صرحوا به وذلن دون الإخلال بالبيانات 

التي يجب أن يتضمنها العقد الذي يحرره الموثق سواء تعلقت بالأطراف أو موضوع العقد أو 

 من نفس القانون.  29  المادة الموثق وهذا استنادا إلى ن

 حجية الإقرار في إثبات النسب  -3

من قانون الأسرة الج ائري، ومن محاولة تحليل هذين  45و 44بالرجوع إلى المادتين 

النصين يتضح لنا أن قانون الأسرة أجاز إثبات النسب بطريقة الإقرار، والاعتراف بالمولود 

                                                             
، مجلة قضائية، عدد 1998/11/17، الصادر بتاري" 210478المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم 1

 .577، ص 2001خاص، 
، مجلة قضائية سابقة، ص 1998/12/15، الصادر بتاري" 20243المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم 2

771. 
، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، الصادر 2006فبراير  20الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  06-02قانون رقم 3

 . 2006/06/08، المؤرخة في 14بالجريدة الرسمية، عدد 
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كابن لمدعي الأبوة أو الأمومة أو غيرها وأخضع هذا الإقرار إلى وجوب توفر شروط، فمتى 

النسب، وللحديث عن مدى حجيته في إثبات توفرت هذه الشروط كان لمقرار حجة في إثبات 

 النسب، نجد نوعين الحجية القاصرة لمقرار، والحجية القاطعة لمقرار وهي:

 الحجية القاصرة للإقرار في إثبات النسب  3-1

بوة بالأ يعتبر الإقرار حجة قاصرة، أي لا تسري أحكامها إلا على المقر إذا تعلق الأمر

نه تضم ها لا يسري الإقرار على الغير إلا بتصديقه وهو ماوالأمومة والبنوة، وفي غير

يه يترتب من قانون الأسرة الج ائري، إلا أن ثبوت النسب بالإقرار بشق 45و 44المادتين 

 عليه عدة نتائج. 

كما أن الإقرار الذي يصدر عن صاحبه في مرض الموت يكون صحيحا نافذا كصدوره حال 

الأسرة الج ائري التي تن  على ما يلي: "يثبت بالإقرار  من قانون 44الصحة طبقا للمادة 

بالبنوة، أو الأبوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو 

 .1العادة "

ن صاحبه عأقرت بأنه الإقرار الذي يصدر  44بمعنى ان قانون الأسرة الج ائري في المادة 

 صحيحا ونافذا. في حالة مرض أو موت يعتبر إقرارا 

وفي حالة الإقرار عن بعض الورثة من الأخوةأو بعض الأقارب فلا يثبت النسب ممن حمل 

عليه، لأن الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر وليس حجة على غيره إلا إذا صدقه هذا 

 الغير أو أقيمت عليه بينة، وبناءا على ذلن إذا أقر شخ  لآخر أنه أخوه فلا يكون ابنا لأبيه

ولا أخا لإخوته ولا عما لأولاد هذا إذا لم يصدقه، وإنما يترتب على هذا الإقرار معاملة المقر 

نفسه بإقراره في حق نفسه فقط فإذا لم يثبت البنوة والأبوة فلا يستطيع أن يثبت القرابات 

الإنفاق المتفرعة عنها غير أن المقر هنا يعامل بإقراره بما يل مه من الحقوق المالية، فيلت م ب

 .2على المقر له إذا كان محتاجا ويرث المقر له إذا لم يكن له وارث غيره

فالإقرار في القانون الج ائري له حجيته متى توافرت فيه الشروط اللازمة، فعده سبيلا 

معتبرا في إثبات النسب شأنه شأن الطرق الأخرى، فثبوت النسب بالإقرار يرتب حقوق للولد 

ولا تملن الأم إسقاط حقوق هذا الأخير كما لا تملن الأم إسقاط حقوق هذا المقر له بالنسب 

الأخير كما لا تملن الأم إسقاط حقوق هذا الأخير كما لا يجوز لل وجين إبطال هذا الحق بعد 

 .3ثبوته إلا باللعان

 الحجية القاطعة للإقرار في إثبات النسب  3-2

                                                             
 من قانون الأسرة الج ائري. 44المادة 1
رمضان على السيد الشرئباسي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بال واج والفرقة وحقوق الأولاد، 2

 . 576، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 10ط 
 .61إقورفة زبيدة، نفس المرجع السابق، ص 3
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من قانون الأسرة حيث عده  40ي المادة لقد عالج المشرع الج ائري موضوع الإقرار ف

طريقا مشروع لإثبات النسب وله مكانته في القانون، شأنه شأن باقي الطرق الشرعية 

الأخرى، إلا أنه قبل الحديث عن مدى قوة الإقرار في إثبات النسب ينبغي الإشارة إلى أنه 

عية وقانونية يتعين على القاضي المطروحة عليه دعوى إثبات النسب أن يبحث في شر

ال واج قبل أن يحكم بإسناد نسب أي مولود إلى المدعي ببنوته أو أبوته أو غير ذلن استنادا 

إلى إقراره بمعنى أن يكون قد تحقق له وثبت لديه قيام عقد زواج شرعي وقانوني وأن يكون 

وشروط ولادة الطفل خلال الأجل المحدد شرعا وقانونا لمدة  1قد توافرت لديه شروط ال واج

من قانون الأسرة الج ائري "أقل مدة الحمل ستة أشهر  42الحمل والذي تضمنته المادة 

 .2وأقصاها عشرة أشهر"

فإذا حكم بثبوت النسب عن طريق الإقرار مستجمعا لشروطه لم يج  العدول عنه أو نقضه 

والمجتمع ولتعلق حق الله به، ولا يجوز للورثة ولا للأقارب  حفاعا على استقرار الأسرة

الاعتراض عليه أو رفضه، طالما صاحب الحق الأول قد أثبته في ذمته، وهو ما تضمنته 

من مشروع العربي الموحد للأحوال الشخصية: "لا تسمع الدعوى من ورثة المقر  85المادة 

 .3بنفي النسب بعد ثبوته بالقرار الصحيح"

 ثبوت النسب بالبينة -ج

 ذا كانتإذلن تعد البيئة من بين طرق إثبات النسب سواء كان هذا الأخير أصليا أو فرعيا، و 

ون لبينة كذ باالرابطة ال وجية غير قائمة، فإذا كانت هذه الأخيرة قائمة فلا حاجة إلى الأخ

اجا  وجة زولمتلمرأة انسب الولد يثبت بالفراش، لاتفاق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به ا

 ن. ى ذلصحيحا أو زواجا فاسدا أو نكاح شهية فإنه ينسب إلى زوجها ما لم يقم العكس عل

 تعري  البينة  -1

قانون أسرة الج ائري، حيث جاء  40لقد ورد الن  على إثبات النسب بالبينة في المادة 

. فدعوى 4بنكاح الشبهة" فيها: " يثبت النسب بال واج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو

النسب كأي دعوى أخرى بعد استيفائها بشروطها القانونية إذا تقدم المدعي بدعوى النسب 

 وأنكر ال وج ذلن فعلى هذا الأخير تقديم البينة.

 من قانون الأسرة الج ائري  40أحكام البينة في المادة  -2

لنظر إلى أن الطريق الأول وهو وتظهر أهمية البيئة على غيرها من وسائل ثبوت النسب با 

المنشئ للنسب أي ال وجية وما يلحقها محدود الأثر إذ لا يثبت به إلا نسب الولد، أما غيره 

من الأخ أو العم وأبنائهم فلا بد لهم من الإقرار، وهذا الأخير في حد ذاته حجة قاصرة على 

                                                             
 .216، ص 1996، دار هومة، الج ائر، 30عبد الع ي  سعد، ال واج والطلاق في قانون الأسرة الج ائري، ط 1
 من قانون الاسرة الج ائري. 42المادة 2
 . 60إقورفة زبيدة، نفس المرجع السابق، ص 3
 من قانون الاسرة الج ائري. 40المادة 4
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ة لكل الأطراف، وتصلح لكل المقر ولا تتعدى غيره، بخلاف البينة التي إن ثبتت كانت مل م

 . 1الحالات الأبوة، الأمومة، الأخوة وغيرها

ولقد  فالبيئة إذن هي كل وسيلة يظهر بها الحق وتنكش  حقيقته في أي ن اع أو مظلمة،

لق ابن ويع عرفت البينة بأنها الحجة ويطلقها جمهور الفقهاء على معنى مرادف وهو الشهادة

لمادة دة من امقصوالقيم على هذا ويقول البينة اسم لما يبين الحق ويظهره وبذلن تكون البينة ال

 أ. ج هي الشهادة دون غيرها من الأدلة.ق.  40

فنجده يستعمل في الن   34و 33و 32وبالرجوع إلى المشرع الج ائري في كل من المواد  

" فيكون لهذا الأخير عدة معاني،  Preuveالعربي مصطلح " البيئة " وفي الن  الفرنسي " 

 . 2والمقصود بالبينة في مجال إثبات النسب هي الشهادة دون غيرها

 ة في إثبات النسب نحجية البي -3

اعتبر القضاء الج ائري هو الآخر شهادة الشهود طريقا من طرق إثبات النسب تطبيقا للمادة 

قانون الأسرة الج ائري، وسواء كان هؤلاء الشهود من أقار ال وجين أو أجانب لهم  40

، والتي تن  على ما يلي: 3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 153استنادا إلى المادة 

"لا يجوز سماع أي شخ  كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم. 

لا يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلق، لا 

ص يجوز أيضا قبول شهادة الأخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم. غير أن الأشخا

المذكورين في هذه المادة، باستثناء الفروع، يجوز سماعهم في القضايا الخاصة بحالة 

 الأشخاص والطلاق ". 

وهو ما قضت به المحكمة العليا حيث ورد في إحدى قراراتها: "من المقرر شرعا أنه يمكن 

كحة إثبات النسب بال واج الصحيح والإقرار والبيئة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة والأن

الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة إحياء الولد لأن ثبوت الولد يعد إحياء له ونفيه قتلا له، حيث 

أنه في غالب الأحيان يرفض القضاء شهادة الأقارب في ال واج والنسب مع أن الشريعة تقبل 

 .4شهادتهم باعتباره من قضايا الحالة التي تثبت بكل الطرق "

كل برع الج ائري يرفض شهادة كل الأقارب في إثبات النسب ن المشأمن خلال هذا نجد 

رة مصاهالطرق الموجودة في إثبات النسب، من شهادة الأخوة والأخواتوأولادالأعمام وال

كل  ه من جهة أخرى نجد ان الشريعة الإسلامية تقبل شهادةأنوالى غير ذلن، بالرغم 

 الأقارب في كل طرق الإثبات.

                                                             
 .52إقورفة زبيدة، نفس المرجع السابق، ص 1
 .2005فبراير  27المؤرخ في  02/05الأسرة المعدل بموجب الأمر  قانون2
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  08-09قانون رقم 3

 .21والإدارية، الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 
، 01، مجلة قضائية، عدد 1997/10/28الصادر بتاري"  1723المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم 4

 .43-42، ص 1997
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هات ف الجت العلمية الحديثة لإثبات للنسب ومدى استغ لها من طر: الألياالفرع الثاني 

 المختصة في القانون وقضايا الأسرة.

ه بعد عرض مختل  الطرق التقليدية لإثبات النسب في القانون الج ائري والفق

 تطورالإسلامي، فقد تأثر المشرع الج ائري بالثورة التكنولوجيا التي كان سببها ال

ن عكش  البيولوجي، والذي نجم عنه استحداث تقنيات في المعرفة العلمية، تستخدم في ال

رة القد ستخدام الطرق العلمية في حالة عدمإحيث يتم  حقائق غامضة منها لإثبات النسب،

طرقوا تمية على إثبات النسب بالطرق السابقة، حيث نجد القانون الج ائري والشريعة الإسلا

           الى بيان حجية هذه الطرق في إثبات النسب بها.                             

 : إثبات النسب بالبصمة الوراثية-أ

 تعري  البصمة الوراثية وخصائصها /1

 تعري  البصمة الوراثية -1/1

أول من أطلـق البصمة الوراثيـة، في جامعة  جيفريسور الإنجلي ي إليـن ييعتبر البروف

، عندما أجرى فحوصا روتينية لجينات الإنسان، فاكتش  ذلن 1985ليستر بإنجلترا عام 

ميـ  لـكـل شخ  مثل بصمات الأصابع ، وهـو المDNAالحمض النووي الذي يطلق عليـه 

فأسماه بالبصمة الوراثية أو الحمض النووي، ولقـد عـد العلمـاء "البصـمة الوراثية" قف ة 

علمية كبيرة، لما لها من أهمية في عالم الطب الشرعي، وعالم الحياة بشكل عام، واستعملت 

. 1في الكش  عن الحقيقة في مجال الإثبـات خاصة في جرائم الاغتصاب، وأثبتت فعاليتها

وبالنظر إلى أهمية البصمة الوراثية في الطب الشرعي وفي الحياة الاجتماعية يتم استخدامها 

 في الكثير من المجالات ومنها مجال الإثبات في الجريمة أو النسب ...

 وتم تعري  البصمة الوراثية بأنها " العلامة أو الأثر الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء

أو من الأصول إلى الفروع " وعرفها في مكان لآخر فقال " أنها المادة الموروثة الموجودة 

 .2في خلايا جميع الكائنات "

وكذلن تعرف البصمة الوراثية أو ما يطلق عليها "البصمة الجينية أو الحامض النووي 

DNAتشاف الأبرز ، هي الاكتشاف الذي حقق ثورة علمية في العلوم الجنائية، ويعتبر الاك

حالياً منذ اكتشاف بصمة الأصابع في القرن التاسع عشر الميلادي. إذ تعتبر تقنيات الحامض 

ً من أدق تقنيات العصر في مكافحة الجريمة، باعتبار أنها تقدم البيئة DNAالنووي ) ( حاليا

فريداً ( يعتبر حامضاً DNAالجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، فالحامض النووي )

                                                             
بن بوعبد الله مونية، بديار ماهر، دور البصمة الوراثية في إثبات جريمة الاغتصاب وفق التشريع الج ائري، مجلـة 1

 .216، ص 2020/03/02،جامعة سوق أهراس، الج ائر، 03البـاحث للدراسات الأكاديـمـية، العدد
 .25، ص 2008، الكويت، 01د الدين الهلالي، البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية، ط سع2
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في كل شخ  وبصمة لا تتكرر من شخ  إلى شخ  آخر إلا في التوائم المتطابقة، محققاً 

 .1التفرد والتمي  لكل إنسان على حده

 DNAخصائ  البصمة الوراثية  -1/2

 :2يمكن إجمالها في النقاط التالية الخصائ تتمي  البصمة الوراثية بجملة من 

ع مخاصة به، ومن المستحيل أن تتطابق بصمته يتمي  كل إنسان ببصمة وراثية  1-2-1

 بصمة غيره إلا في حالة التوأمين المتطابقين

على تحمل الظروف الجوية السيئة المحيطـة  DNAمقدرة الحمض النووي  1-2-2

ت لوثاكالرطوبة والجفاف، وارتفاع درجة الحرارة، فيمكن عمل البصمة الوراثية من الت

 لتي مضى عليها وقت طويلالمنوية أو الدموية الحافة ا

ن النتيجة النهائية لعمل البصمة تكون على شكل خطوط عرضية تختل  في السم 1-2-3

 ليهاإاجة والمسافة، وهذه النتيجة تسهل قراءتهـا وحفظهـا وتخ ينها في الحاسب لحين الح

حبها ـة صانتائج البصمة الوراثية شبه قطعية، إذ لا تقل نسبة صحتها في تحديد هوي 1-2-4

 % إذا أجريت طبق معايير وضوابط معينة  98

بذلن تتمتع البصمة الوراثية وج يء الحامض النووي بمقدرته على الاستنساخ، و 1-2-5

 يعمل على نقل صفات النوع من جيل إلى جيل.

كما أن الفحوص البيولوجية العادية تعتمد على حجم وعمر الأثر المادي والحالة  1-2-6

من حيث أنه لا يل م لهذا الفح  إلا كميات  DNAبينما تكمن قوة تحليل الموجودة عليها 

قليلة فقط، كما أن إمكانية ت ويره تصبح مستحيلة، لهذه الأسباب تم تعميم الأخذ بهذه التحاليل 

لقوتها. فالحمض النووي موجود في منطقة صغيرة جدا في الخلية تسمى النواة وتحتوي علي 

 : 3استخلاصه من جميع الخلايا، لذا يمكن

 DNAاللعاب الرطب أو الجاف: وهو يحتوي على مواد خلوية تحتوي على  7-2-1

 وقد يكون موجود على الجلد الأدمي نتيجة العض أو التقبيل أو اللعق. 

ة أو الخاص عينات الإفرازات الأنفية المخاطية: وقد توجد على الأشياء مثل الملابس 1-2-8

 المناديل الموجودة في مسرح الجريمة والمستعملة من قبل الجاني. 

 الأنسجة: بمختل  أنواعها مثل خلايا الجلد وغيرها. 1-2-9

ما أي الجذور الشعر والعظام: حيث يوجد معظم الحمض النووي في بصيلة الشعر أ1-2-10

 العظام فأفضلها عظام الأسنان. 

                                                             
طه صباح عبد المحمدي، حجية البصمة الوراثية في الإثبات الج ائي في التشريعين الأردني والعراقي " دراسة مقارنة "، 1

 .14، ص 2020رسالة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
عبد الله بن إبراهيم آل قرون، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة  زيد بن2

 .457-456وآثارها الفقهية، جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، د س، ص 
ية الحقوق والعلوم السياسية، بوصبع فؤاد، البصمة الوراثية ومدى مشروع تباني الثبات وفي النسب، رسالة ماجستير، كل3

 .11-10، ص 2012جامعة منتوري، قسنطينة،



 سرةالاثبات و تنفيذ في الأحكام القضائية في مجال شؤون الأاجراءات  الباب الاول

 

 40 

لى عالدم والمني: وهما مصدران مهمان للحصول على الحامض النووي وقد يكون -1-2-11

 عدة أشكال، إما سائل أو مختلط بالماء أو ملوث بالثياب أو أجسام صلبة.

 شروط وضوابط العمل بالبصمة الوراثية في إثبات النسب وطريقة إعهارها -2

 ضوابط وشروط إجراء تحليل البصمة الوراثية  -2/1

من أجل ضمان صحة نتائج البصمة الوراثية فقـد ذكـر بعـض الفقهـاء والأطباء 

المختصين بالبصمة الوراثية ضوابط لابد من تحققها كي يمكن الأخذ بنتائج البصمة الوراثية 

لتحاليل، والمختبرات وهذه الضوابط تتعلق بخبراء البصمة الوراثية وبطريقة إجراء ا

 :1والمعامل الخاصة بالبصمة الوراثية وأهم هـذه الضوابط ما يأتي

ً إأن تكون مختبرات الفح  للبصمة الوراثية تابعة للدولة أو تشرف عليهـا  2-1-1  شرافا

 ً  الذا المجهفي  مباشراً، مع توفر جميع الضوابط العلمية والمعملية المعتبرة محلياً وعالميا

ية لوراثايكون جميع القائمين على العمل في المختبرات الخاصة بتحليل البصمة  أن 2-1-2

فر ممن تو بريةسواء كانوا من خبراء البصمة الوراثية أو من المساندين لهم فـي أعمالهم المخ

صصه ل تخفيهم أهلية قبول الشهادة كمـا فـي القـائ ، إضافة إلى معرفته وخبرته في مجا

 الدقيق في المختبر

لى توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءا من نقل العينات إ 2-1-3

وثائق ه البظهور النتائج حرصاً علي سلامة تلن العينات وضماناً لصحة نتائجها مع حفظ هذ

 للرجوع إليها عند الحاجة

ة، ينيمعمل التحاليل الخاصة بالبصمة بطرق متعددة، وبعدد أكبر من الأحماض الأ -2-1-4

 ضماناً لصحة النتائج قدر الإمكان 

مـل فإذا توفرت كل هذه الشروط والضوابط في خبراء البصمة الوراثية وفي المعا

ـي فومختبرات تحليل البصمة عند إجراء التحليل، فإنه لا مجال للتردد فيما يظهـر 

ـب لنسابات مشـروعية العمل بالبصمة الوراثية واعتبارها طريقا من الطرق المعتبرة لإث

 كالقيافة إن لم تكن أولي، كما تقدم بيانه. والعلم عند الله تعالي.

 DNAطريقة إظهار بصمة الحمض النووي  -2/2

موجودة في نواة كل خلية في جسم الإنسان ما عدا  DNAأن بصمة الحامض النووي 

كريات الدم الحمراء إذ لا نواة فيهـا، وعليـه فيمكن استخلاص هذا الحمض من العديد من 

الآثار التي قد توجد في مكـان الحادث: كالدم، والمبني، واللعاب، والشعر )إذا كان محتوياً 

لايا الجلدية والمخاطية، وكذا البول، على البصيلة الـي تكون مغروسة في الجسم( والخ

وتعتــبر العظام من أفضل ما يمكن أن يستفاد منه في حال تعفن العينات المأخوذة. وعلى كل 

                                                             
عمر بن محمد السبيل، البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، د 1

 .32-31س، ص 
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فإن استخلاص هذا الحامض لإجراء المقارنات اللازمة يتم مـن خلال مراحل عدة اختصرها 

 : 1فيما يأتي

مخت  وم الد استخلاص الحمـض منها، ثم يقالعينات المشتملة على الخلايا والتي يرا-2-2-1

حيث  ( Centnifugeبإخراج وفرز الخلايا من العينة باستخدام جهاز الطـرد المرك ي ) 

 تترسب الخلايا في قاع أنبوب الجهاز.

ن يمات ه الإتحطيم الخلايا للوصول إلى ما بداخل الأنوية بإن يمات خاصة، إلا أن هذ-2-2-2

خت  الم د بطبيعتها إلى مهاجمة الحمض النووي وتحليله مما يضطربعدما تقوم بدورها تعم

 ة. لنواإلى الإسراع بتثبيط عملها بواسطة مركبات خاصـة حتى لا تفسد عليه ما بداخل ا

ت استخلاص الحمض النووي الموجود داخل النواة بعد فصله عن باقي المكونا -2-2-3

 مستخدمة في عملية الفصل. الج ئية المختلطة به، وترسيبه من المحاليل ال

 يتم بعد ذلن تحليل الحمض النووي المستخل  لإجراء المقارنات عليها. 4-2-2

 موقف المشرع الجزائري والفق  الإس مي من إثبات النسب بالبصمة الوراثية 2-3

تلعب البصمة الوراثية دورا حاسما في إثبات النسب أو نفيه في قضايا النسب المتنازع 

هذه البصمة في المجال الجنائي تثبت كما رأينا هوية صاحب الأثر الأدمي فيه. فاذا كانت 

الذي وجد في مسرح الجريمة، إلاأنها لا تؤكد غالبا انه هو الذي ارتكب الجريمة، أما في 

مجال النسب فان هذه البصمة تؤكد ان الولد محل الن اع هو لأب بذاته، أو الأم بذاتها، ومن 

 .2ثم تح م الن اع نهائيا

المحكمة العليا لم تصدر أي اجتهاد قضائي يدعو إلى  أننجد من الناحية العملية 

الاستعانة بالبصمة الوراثية في إثبات قضايا النسب، بل اكتفت في قضايا إثبات النسب عن 

طريق تحليل الدم، وذلن بموجب قرارها الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاري" 

والذي جاء فيه " من المقرر قانونا أنه يثبت الولد لأبيه  222674، المل  رقم 1999/06/15

: النسب بال واج الصحيح وبالإقرار وبالبينة 3متى كان ال واج شرعيا، ومن المقرر قانونا أنه

من هذا القانون  34، و33،32وبنكاح الشبهة، وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

د مخالفة للقانون، متى تبين أن قضاة المجلس لما قضوا ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلن يع

بتأييد الحكم المستأن  القاضي بتعيين خبرة طبية قصد تحليل الدم للوصول إلى تحديد النسب 

وما بعدها من  30جاء خلافا لقواعد إثبات النسب المسطرة شرعا وقانونا طبقا لأحكام المادة 

 ا تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم للنقض.قانون الأسرة، فإنهم بقضائهم كما فعلو

                                                             
 .453زيد بن عبد الله بن إبراهيم آل قرون، تفس المرجع السابق، ص 1
كريم عبد اللاه، دور البصمة الوراثية في إثبات النسب في القانون الفرنسي والقانون المصري، كلية الحقوق،  رجب 2

 .518جامعة القاهرة، د س، ص 
 .1999/06/15، بتاري" 222674قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، رقم المل  3
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من خلال قرار المحكمة العليا السابق فهي ترفض إثبات النسب عن طريق تحليل الدم، 

إذا كانت رابطة زوجية قائمة بين ال وجي، فأي ولادة جاءت خلال هذه الفترة ترتب عليها 

ر لفح  الدم ولا للبصمة لحوق النسب بال وج، ما لم ينفه باللعان، ومتى وجد الفراش فلا أث

الوراثية أما في حالة الفراش المجهول، فالقضاء الج ائري يأخذ في اعتباره الوسائل العلمية 

ومنها فح  الدم والبصمة الوراثية كقرينة تخضع لتقدير المحكمة وسلطتها في تقدير الوقائع 

 . 1المطروحة أمامها

 19الموافق لـ  1437ن عام رمضا 14المؤرخ في  03--16فقبل صدور قانون رقم 

المنظم لاستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على  2016يونيو عام 

، أثير جدل فقهي حول مدى جواز استخدام البصمة الوراثية كدليل إثبات، نظرا 2الأشخاص

 الجسدية له.لما يفرزه تطبيق هذا الإجراء من انتها  لخصوصية الفرد ومساسا بالسلامة 

وطبقا لمجراء المقرر فيه وجد المشرع الدستوري الج ائري على نمط القانون الدولي 

منه بنصها "تضمن الدولة عدم انتها  حرمة الإنسان  40عندما أكد على هذا الحق في المادة 

 ويحظر أي عن  بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو

المهينة التي يقمعها القانون" وبما أن حقوق الفرد ليست مطلقة بل مقيدة بحقوق الآخرين 

ومصلحة وأمن المجتمع فينبغي له التمسن والتحجج والدفاع عن نفسه إذا أخذت عينة من 

جسمه تحت شعار المساس بحرمته الجسدية أو الاعتداء على الخصوصية، وإنما يتعين عليه 

ه القانون في هذا الصدد وعلى القائم بأخذ العينة احترام كرامة وحرمة و يخضع لما جاء ب

 03-16من قانون  3الحياة الخاصة للأفراد وحماية معطياتهم الشخصية وهذا أكدته المادة 

ينصها "يتعين أثناء مختل  مراحل أخذ العينات البيولوجية واستعمال البصمة الوراثية 

تهم الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية وفقا لأحكام احترام كرامة الأشخاص وحرمة حيا

 . 3هذا القانون والتشريع الساري المفعول"

وفي حالة رفض أي شخ  ان يسمح لهم بأخذ عينات بيولوجيا على كل الجهات 

القضائية أو عناصر الضبطية القضائية بعد حصولهم على إذن قضائي في إطار تحرياتهم 

بنصها "يعاقب  03-16من قانون  16ورد في ن  المادة  يتعرض لعقوبة ج ائية حسب ما

دج كل شخ  مشار  100.000دج إلى  30.000بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 

                                                             
ي الإثبات)إثبات ونفي النسب نموذجا(، المجلة الج ائرية للعلوم مجاهدي خديجة، تطبيقات البصمة الوراثية وأثرها ف1

 .342-341، ص 2020علي لونيسي، 2، جامعة البليدة 02، العدد 57القانونية والسياسية والاقتصادية، المجلد 
المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في  2016يونيو  19الموافق لــ  1437رمضان  14مؤرخ في  03-16قانون رقم  - 2

 .05، ص 37، العدد 2016يونيو 22الاجراءات القضائية و التعرف على الاشخاص، المؤرخ في 
، يتعلق باستعمال البصمة 2016سنة يونيو  19الموافق  1437رمضان عام  14مؤرخ في  03-16من قانون رقم  3المادة 3

 الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص.
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من هذا القانون يرفض الخضوع للتحليلات  5من المادة  5و 4و 2و 1إليه في الفقرات 

 .1البيولوجية التي تسمح بالتعرف على بصمته الوراثة"

التكييـ  الفقهـي لمثبـات بالبصمة الوراثيـة عـن التكييـ  القانوني،  لا يختلـ 

فالاحتكام إلى البصمة الوراثية أو ما يعرف بالبنية الجينية إنما هو في حقيقته احتكام إلى 

قرينة الشبه وقد أولت الشريعة الإسلامية الأخذ بقرينة الشبه وبالخ ين الوراثي )وهو ما 

ً كبيراً، فالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قد اعتبر يعرف بن ع العرق( اه تماما

 .2قرينة الشبه في نسب أسامة وزيد

ومما يجب ذكره في إثبات النسب بالبصمة الوراثية ما أورده الإمام ابن القيم الجوزية 

بقوله: )حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده )رضي الله عنهم( بالقافة 

وجعلها دليلا من أدلة ثبوت النسب، وليس هاهنا إلا مجرد الإمارات والعلامات(. وعلى ذلن 

ن التكيي  الفقهي لإثبات النسب بالبصمة الوراثية إنما هو حكم بالقرينة أنخل  إلى القول 

القضائية التي يستنبطها الحاكم أو القاضي مستعينا في ذلن بما تقدمـه لـه وسـائل العلـم 

رفة وعليـه فإننا نـرى ان التكيي  القانوني لإثبات النـسب بالبصمة الوراثية يستند في والمع

 .3مصدره التاريخي إلىأحكام الشريعة الإسلامية وما ذهب اليه جمهور الفقهاء

بفضل البصمة الوراثية يتم إثبات النسب أو نفيه، واعتماد الأدلة أو إبطالها والترجيح 

المولود، وفي حالة الاختلاط بين المواليد في المستشفيات، ولاشتباه  بينها، عند التنازع على

في أطفـال الأنابيب، وفي حالـة أن يـدعي مجهـول الانتساب إلى آخـر، وغـيـره مـن 

 . 4الاستخدامات

 

 

 

 

 

 إثبات النسب بالتلقيح الاصطناعي  -ج

 التلقيح الاصطناعي مفهوم /1

                                                             
، 03بوصوارميسوم، البصمة الوراثية في التشريع الج ائري، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 1

 .83-82دية، ص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، الم2017ديسمبر
شكر محمود داؤد السليم، أحمد حميد سعيد النعيمي، الأحكام الشرعية والقانونية لإثبات النسب بالبصمة الوراثية، مجلة 2

 .57، ص 2010 ،43، العدد 12الرافدين للحقوق، المجلد 
 .60شكر محمود داؤد السليم، أحمد حميد سعيد النعيمي، نفس المرجع السابق، ص 3
 .219د الله مونية، بديار ماهر، نفي المرجع السابق، ص بن بوعب4
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انه: "تتيح عملية التلقيح الاصطناعي نقل  يمكن تعري  التلقيح الاصطناعي على

الحيوان المنوي للرجل إلى العضو التناسلي للمرأة بطرق وأساليب طبية وذلن بغير الاتصال 

 . 1الجنسي الطبيعي، وقد يكون التلقيح الاصطناعي داخليا كما قد يكون خارجياً"

ع بين خلية جنسية وقدقام بعض الفقهاء بتعري  التلقيح الاصطناعي بأنه: " هو الجم

مذكرة وخلية جنسية أنثوية بغير الطريق الطبيعي، برعاية طبيب مخت  قصد الإنجاب ". 

ويلاحظ على هذا التعري  أنه إضافة إلى جمعه لصور التلقيح الاصطناعي فقد رك  على 

، وهذا التعري  نجد فيه دلالة 2القصد أو الغرض من التلقيح الاصطناعي وهو الإنجاب

على حصر مشروعية هذا التلقيح على الغرض الطبي العلاجي القائم عليه، وهو عدم وتأكيد 

 القدرة على الإنجاب طبيعيا لذلن نرى أن هذا التعري  هو الأنسب والمختار.

وسبب استعمال عملية التلقيح الاصطناعي هو عج  ال وج على إقامة علاقة جنسية مع 

زوجته، وقد يرجع ذلن إلى سرعة قذفه، أو أن ماء ال وج غير كافي كما وغير صالح نوعا 

للقيام بعملية الاخصاب أو ليست لل وج القدرة على ذلن، وقد تكون قليلة فلا ت يد عن مليون 

يكون هذا السائل المنوي لل وج صالح لكن الصعوبة تكمن في التقاء ماء  وربما أقل. كما قد

ال وج مع بويضة ال وجة، أو استحالة ذلن تماما. يتم إجراء عملية التلقيح في وقت الاباضة 

عند المرأة، أي ما بين اليوم العاشر إلى الرابع عشر من زمن بدء الدورة الشهرية وأفضلها 

% إذا حصلت في اليوم المحدد  70بة النجاح قد تصل إلى يوم الرابع عشر، هنا نس

 . 3لمباضة

 أقسام التلقيح الاصطناعي وحكمه من القانون الج ائري والفقه الإسلامي /2

 أقسام التلقيح الاصطناعي. -2/1

ناعي ح الصينقسـم التلقيح الصنـاعـي إلـى قسمين: التلقيح الصناعي الداخلي والتلقي

 الخارجي. 

لتلقيح الاصطناعي الداخلي: فيقـوم علـى نقـل الحيوانات المنويـة مـن الرجـل بـاليـة ا-2-1-1

طـبيـة معينة وتعقيمهـا ثـم حقنهـا فـي عنـق رحـم المـرأة، وتبقـى المـرأة مستلقية على 

عهرهـا بعـد ذلن مدة ساعة أو ساعتين، حتى تكمل الحيوانات المنوية مسيرها لتلتقي 

 .4تلقيحها داخل جسم المرأة بالبويضة فيحصل

                                                             
 .47،ص 2007أميرة عدلي أمير، جريمة إجهاض الحامل في التقنيات المستحدثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، د. ط، 1
سعد عبد اللاوي، التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة الج ائري ودوره في حل معضلة الإنجاب، الإنجاب، جامعة باتنة 2

 .213، ص 02 / 12 / 2018، الج ائر، 01
سكيريفة محمد الطيب، التلقيح الاصطناعي بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، رسالة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم 3

 .34، ص 2017لسياسية قسم القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الج ائر،ا
التلقيح الصناعي نموذجاً، مجلة جامعة  -شيخة أحمد التفاق، الإذن الطبي بين المنظور الشرعي والقانون الإماراتي 4

ة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة دوريـة علمية محكمة، للـعـلـوم الشـرعيـة والدراسات الإسلامية، كلي

 .15م، ص 2019هـ / يونيو  1440، شوال 01، العدد 16الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، المجلد 
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التلقيح الاصطناعي الخارجي: فيختل  عن الأول في أن عملية التلقيح تـم خـارج -2-2-2

الجهاز التناسلي، حيث يقوم الأطباء بتنشيط المبيـض لـدى المـرأة عـن طـريـق عقاقير معينة 

ئم حتى تنضج، تحف  المبيض على إنتاج العديد من البويضات، فتؤخذ وتوضع في وسط ملا

كمـا يؤخذ مني الرجل ويعالج ثم يوضع في وسط ملائم حتى تنضج الحيوانات المنوية 

وتكون قادرة على اختراق البويضة وتلقيحها  ويبقي كل في ذلن الوسط مدة من ال من 

تتراوح ما بين ساعتين إلى اثنتي عشر ساعة ثم تنقل الحيوانات المنوية وتجمع مع البويضة 

لقيحهـا بأحـد الحيوانات المنوية، فإذا مـا تـم التلقيح وانقسمت البويضة متحولة إلـى حتى يتم ت

مـا يسمى عنـد أهـل الطـب بالكرة الجرثومية، فإنهـا تنقـل بـاليـة طبيـة إلى رحـم المـرأة، 

ً إلى حين الولادة. )ومدة تلقيح البويضة  فت رع فـي جـدار الرحم وتنمـو نـمـوا طبيعيا

امها تقدر بخمس وأربعين إلى ثمان وأربعين ساعة، وتفاوت ال مـن يعتمـد على نضوج وانقس

 .1كل من الحيوانات المنوية والبويضة(

 حكم المشرع الج ائري والفقه الإسلامي من التلقيح الاصطناعي -2/2

ن ممكرر  45لقد أجاز المشرع الج ائري صراحة التلقيح الاصطناعي بن  المادة  

ع منون الأسرة، إذ أنه وضع التلقيح الاصطناعي في إطار وشروط تتماشى التشريع قا

للجوء امكرر في الفقرة الأولى على أنه: )يجوز لل وجين  45الإسلامي فقد نصت المادة 

 للتلقيح الاصطناعي(. ويخضع التلقيح الاصطناعي للشروط التالية:

 أن يكون ال واج شرعيا. -

 ين وأثناء حياتهما.أن يكون التلقيح برضا ال وج -

 أن يتم بمني ال وج وبويضة رحم ال وجة دون غيرهما.  -

فيفهم من هذا الن ، الاعتراف بمشروعية هذه الوسيلة في مساعدة ال وجين للقضاء 

 .2على آثار العقم

وقد حرص المشرع الج ائري على وضع إطار قانوني وضوابط من شأنها تنظيم 

جعلها تتماشي مع الإطار المنوط عنه في أحكام الشريعة اللجوء إلى هذه العملية بشكل ي

 . 3الإسلامية، وذلن بتحريم أية عملية تستدعي تدخل طرف أجنبي عن العلاقة ال وجية

أما موق  الفقه الإسلامي من التلقيح الاصطناعي لقد اتفق غالبية الفقه على جواز 

التلقيح الاصطناعي بين ال وجين في إطار العلاقة ال وجية الشرعية وحال قيامها، في حين 

حرموا اللجوء إليه بهدف الحصول على الذرية في إطار العلاقة غير الشرعية أو بعد انتهاء 

 . 4بالطلاق أو الوفاة العلاقة ال وجية
                                                             

 .16شيخة أحمد التفاق، نفس المرجع السابق، ص 1
 من قانون الاسرة الج ائري. 45الفقرة الأولى من المادة 2
 .97، ص 2009الأسرة الج ائري، د ط، دار الكتب القانونية للنشر، مصر، احمد نصر الجندي، شرح قانون 3
، المجلد أ، 2017، ديسمبر 48بوقندول سعيدة، التلقيح الاصطناعي بين الشريعة والقانون، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 4

 .25جامعة الأخوة منتوري، قسنطينة، ص 
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 :ناعيموقف القانون الجزائري والفق  الإس مي من إثبات النسب من التلقيح الاصط /3

مكرر من قانون الأسرة الج ائري نجدها تشترط أن يتم  45بالرجوع إلى ن  المادة 

، 1التلقيح الاصطناعي بين ال وجين دون غيرهما، ومتى تحقق ذلن فإن النسب يكون ثابتا

ا للقاعدة الفقهية " الولد للفراش وللعاهر الحجر"، ما دام أن المني من ال وج والبويضة طبق

 من ال وجة. 

حالة ذه الهأما في حالة كان التلقيح الاصطناعي بمني غير مني ال وج فإنه يتشابه في 

بغير  ناعيمع ال نا، ولا يثبت به النسب الشرعي يرى كثير من الفقهاء بأن التلقيح الاصط

 تيجةنماء ال وج مهما تعددت صوره يعد أمر غير مشروع، ويأخذ حكم جريمة ال نا، لأن 

لصورة ا باكليهما في هذا الفرض واحدة وهي اختلاط الأنساب. ولا يهم هنا ما إذا تم ال ن

 التقليدية المعروفة أم أنه تم عن طريق التلقيح الاصطناعي وفي الواقع. 

كان  سواء وعليه لا تقوم جريمة ال نا بتلقيح بويضة المرأة صناعيا بمني رجل برضاها

 ا لمبدأطبيقزوجها أم شخصا آخر، إذ لا وجود لن  في هذا المقام في قانون العقوبات وهذا ت

جل رمني شرعية الجرائم والعقوبات. وعليه، فإن الولد الناتج عن تلقيح بويضة ال وجة ب

ع لمشرار ولد غير شرعي دون أن يعتبر ال نا مع ذلن قائم كما يجب على غير زوجها يعتب

أن يسعى إلى وضع نصوص صريحة تجرم هذه الحالات حماية لمصلحة كل من الطفل 

 والمجتمع. 

 أماإثبات النسب في الفقه الإسلامي يكون في حالتين وهي كالتالي:

ال وج وبويضة ال وجة، ولو أن ذلن الحالة الأولى: ما دام أن يكون الولد من نطفة  2-2-1

تم بتدخل طبي لسبب وجود عيب أو مرض يحول دون تكوين الجنين عن طريق الاتصال 

الطبيعي بين ال وجين، وبالتالي يثبت النسب شرعا وقانونا بالتلقيح طالما كان من ماء ال وج 

 . 2وبويضة ال وجة

ف بين فقهاء الشريعة في تحريم هذه الحالة الثانية: النطفة ليست من ال وج ولا خلا 2-2-2

العملية، فهي لشخ  أجنبي لا تربطه بال وجة علاقة زوجية قائمة ومشروعة. ومما لا شن 

فيه أن تلقيح امرأة بنطفة رجل أجنبي عنها لا تربطهما علاقة زواج، سواء كان صحيحا أو 

ة، كما ينسب للمرأة إذا فاسدا أو نكاحا بشبهة يعد في حكم ال نا، فينسب المولود هنا لل وج

كانت غير مت وجة، لأنه يخلق من بويضتها، أما النسب لل وج، نسب إليه المولود بحكم 

الفراش، وذلن للحديث الشري ، وإن كان بعلمه فإن بعض يرى ألا ينسب إليه عقابا له 

ما كان  لإقراره صورة ال نا بامرأته، بل قد يدعو هو نفسه رجلا لل نا بها إن أراد ذرية وهو

يسمى في الجاهلية بالاستبضاع، وفي هذا الصدد يقول الشي" جاد الحق إنه إذا كان تلقيح 

                                                             
 جع السابق.من قانون الأسرة الج ائري نفس المر 45المادة 1
ياسر عبد الحميد جاد الله النجار، التلقيح الصـنـاعي من منظور الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، كلية الشريعة 2

 .427والقانون، الدقهلية، د س، ص 
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ال وجة من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا، ويكون في معنى ال نا ونتائجه وكل 

طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعا من التلقيح الصناعي لا ينسب إلى الأب جبرا، وإنما ينسب 

 .1نه ووضعتهلمن حملت م

 المقارنة بين طرق الإثبات بين الشريعة الإسلامية و القانون الأسري: -د

 إثبات ال واج العرفي قد يحول علاقات ال نا إلى زواج:-1

غ و لقد مرت المجتمعات الإسلامية بمراحل تاريخية عديدة أعقبتها رواسب من ال

ل عوام الاجتماعية في الأمة، مما أفرزالفكري الذي كانت له آثار خطيرة على الأوضاع 

 ثقافية واقتصادية ونفسية؛ أورثت أمراض مستعصية لدى هذه المجتمعات.

وأفادت الكثير من الدراسات أن الأسر غير الملت مة بالتعاليم الدينية، أو التي توجد في 

لاقات غير الدين، سواء في المدارس أو المعاهد، مالت إلى إقامة ع بتعاليممجتمع لا يهتم 

سوية خارج نطاق الأسرة وال واج، وهو ما أدى إلى انهيار هذه المجتمعات، وتفس" الأبناء، 

وبانخفاض الوازع الديني وانتشار الرذيلة  2وانقطاع عرى المودة والرحمة فيما بينهم

فتنشأ علاقة بين الرجل  3والفاحشة، أصبحت نفس الشخ  تذهب وراء التمتع بالنساء

نحو يخال  تعاليم الشريعة الإسلامية، في تورط في ارتكاب جريمة ال نا، وقد  والمرأة على

يترتب على تلن الجريمة أن تحمل ال انية حمال يفضي إلى إنجاب ولـد ال نا، وتلن مشكلة 

والشريعة  4من المشكلات الاجتماعية و القانونية الصعبة التي تعاني منها المجتمعات

من الأحكام المتعلقة هذا الموضوع، سواء أكانت بمحاربة ال نا الإسلامية قد قررت الكثير 

 نفسه، أم بمعالجة الآثار المترتبة عليه بما في ذلن موضوع النسب.

فدعت إلى ال واج الشرعي الصحيح وحببت فيه لأنه أسلم طريق لتصري  الغري ة 

نها بالرعاية أ ويتعهدالجنسية، وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تبريرها ال وجان 

وغرس الود والرحمة، وعاقبت الشريعة الإسلامية كل من يخال  هذه الأسس القويمة عقوبة 

الحد على ال اني سواء كان محصنا أم غير ذلن، كما أنها اعتبرت هذه الجريمة من الكبائر 

ناَ العظام بأدلة كثيرة منها: قوله تعالى:"   5"كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلً  إنَِّهُ  ۖ  وَلَا تقَْرَبوُا الّ ِ

على  و منه نخل  إلى أن ال نا علاقة آثمة حرمها الشرع الإسلامي، كما أنه حرص

 تطهير المجتمع منها، فقبح فعلها وعاقب فاعليها بعقوبات رادعة.

                                                             
 طفيانيمخطارية، إثبات النسب في تقنين الأسرة الج ائري والفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم1

 .82-81التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ص 
أماني علي المتولي، الضوابط القانونية و الشرعية و المشكلات العلمية للأنواع الحديثة لل واج و الطلاق، دار الكتاب  2

 .171، ص 2010الحديث، القاهرة، مصر،  ط 
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 .113، ص 2004الإدارية و السياسية، ط 
مازن إسماعيل هنية، إثبات نسب ولد ال نا بالبصمة الوراثية، محلة الجامعية الإسلامية، سلسلة الدراسات الإسلامية، 4

 .02، ص 2009، يناير 1، العدد 17المجلد 
 .32ية: سورة الإسراء، الآ 5
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مية، لإسلاأما المشرع الج ائري لم تكن له الرؤية التي وجدناها في أحكام الشريعة ا

ر و غيأالأخيرة تعاقب على ال نا في كل الأحوال، سواء كان ال اني محصنا  ذلن أن هذه

 تن  محصن ولعل الاختلاف في الرؤية ليس هنا، و إنما في العقوبة المقررة لها، حيث

 ل امرأةكمن قانون العقوبات بما يلي: "يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على  339المادة 

ل نا مة انا، وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمت وجة ثبت ارتكابها جريمة ال 

إلى  سنة مع امرأة يعلم أنها مت وجة. ويعاقب ال وج الذي يرتكب جريمة ال نا بالحبس من

ل وج اكوى سنتين وتطبق الـعقوبة ذاتها على شريكته، وال تتخذ الإجراءات إلا بناء على ش

 تابعة".المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل م

من ذات القانون بأنه: " الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة  340وتضي  المادة 

يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي  339المعاقب عليها بالمادة 

عن حالة تلبس، وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من املتهم وإما بإقرار 

 قضائي".

ظ على هذين النصين أن المشرع لم يأخذ من أحكام الشريعة الإسلامية سوى المبدأ ما يلاح

 .1وهو تجريم زناال وجين، أما عداذلكفلم يأخذ منها شيء

من  339يبح ال نا صراحة، إلا أنه من خلال  ن  المادة لم  ن قلنا بأن المشرع أهذا و 

ق. ع نجده تساهلنوعا ما في جريمة ال نا بين ال وجين، إذ نجده علق متابعة إجراءات 

الدعوى على شكوى ال وج المضرور، و بمفهوم المخالفة، إذا تنازل هذا الأخير عن 

عقاب المقرر قانونا، وفي ذلن الشكوى، انقضت الدعوى العمومية، ونفذ ال وج ال اني منال

 2استباحة غير مباشرة ل نا الأزواج

مه لى علكما المشرع علق معاقبة الشرين الذي ارتكب فعل ال نا معا مرأة مت وجة ع 

 رستهبأنها كذلن، فإن أثبت عدم علمه بذلن سقطت عنها لمتابعة القضائية، و هو ما ك

 1984وان، ج 12ن الـقرار الـذي أصدرته في المحكمة الـعليا من خلال قراراتها، ومثال ذل

ا مع امرأة على الشرين الذي ارتكب جريمة ال ن 339والذي جاء فيه : "...لا تنطبق المادة 

 إلا إذا كان يعلم أنها مت وجة".

و من ثم فان المشرع أسقط عن الشرين الذي زنى بامرأة مت وجة، إذا أثبت أنه يجهل  

ليه، الأمر ناه بامرأة غير مت وجة، وهو الأمر الذي زواجها، ومن ثم لا عقوبة ع

يتعارضالذي يمكن أن نفهم من ورائهإباحة زناه امرأة غير مت وجة، وهو الأمر الذي 

 يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

والمشرع، لم يتعامل مع فعل ال نا بنفس الصرامة التي تعاملت بها الشريعة ومنه يمكن القول 

                                                             
خاطر جيلالي، مشكل الإثبات في مجال ال واج، دكتوراه في العلوم القانونية و الإدارية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي 1

 .210، ص 2020بلعباس، ط 
فودة عبد الحكيم، الجرائم الماسة بالآداب العامة و العرض في ضوء الفقه و قضاء النق ،  دار الفكر العربي، مصر، ط  2

 .724، ص 1994
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ية معه، لاسيما زنا ال وجين، إلا أنه من حيث المبدأ يجرم هذا الفعل ويضع له بأن الإسلام

عقوبات تختل  باختلاف الفعل المنتهن للآداب، ولم يبح ذلن صراحة والأهم من ذلن أنه لم 

يورد نصا يساوي بين ال نا والـ واج، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن كل من 

ع الج ائري، لا يساويانبين ال نا وال واج، و لا يسمحان بتحويل الشريعة الإسلامية والتشري

 1العلاقات الآثمة إلى زواج

ن من قانو 22لكن استمرار المشرع في تبني ال واج العرفي بمقتضى ن  المادة 

تجاهل أخطي تالأسرة يسمح بذلن، فإمكانية إثبات ال واج بحكم قضائي لم تتوق  أبعادها عند 

 ها منالتي وضعها المشرع لضبط عشوائية تعدد ال وجات، ملا يترتب عنالقيود والشروط 

قصر و الأعلم لل وجات و حتى الأبناء، أو تلن التي أساس تشريعها حماية ناقصي الأهلية 

، من ال واج الذي يلحق الضرر بهم، ومع ذلن بفضل هذه الرخصة التي أقرها المشرع

صرون ين يوما ي ال مصرا على منحها أولئن الذ باعتبارها من مخلفات الاستعمار الفرنسي،

قد  على خرق الـقانون وتجـاوزه لضربها بعرض الحائط، ومن ثم ت ويج الصغار رغم ما

 ينجم عن ذلن من مضار ورغم إدرا  الولي لذلن.

-ة ه المادء هذهـذا كله لا يشكل إلا جانبا من السلبيات والمخاطر التي نجنيها من وراء بقا 

علاقة ذه الحالها،لأن الأخطر هو أن تنشأ علاقة آثمة بين الرجل والمرأة وإذا بهعلى  -22

 لتدار  الحلبغير الشرعية تنتج آثارها، بأن ينشأ حمل في أحشاء هذه المرأة ال انية، وإذا 

صريحات تدائما، ولأن الأمر لا ي يد عن مجرد ادعاءات أو  22كل هـذا موجود في المادة 

 في هذا ل ور انيين أمام القاضي رفقة ولي وشاهدين زور، وما أكثر شهود ايدلي بها هذين ال

 ال مان.

 -مع أنه لم يحصل أصال-التصريحات هذه لا تتعدى القول بأنهتم إبرام زواج عرفي 

للتوثيق من  أملامهم تفطنوا فجأة لضرورة تسجيله بتاري" سابق وأنهتمإغفال تسجيله، وإذا ب

من الأشخاص أضحوامحترفين في هذه المسائل، ثم يصرح شاهـدا  منافع، ولعل هذه الفئات

الـ وربأنهما حضرامجلس عقد زواج شرعيبالتاري" المعلن عنه من طرف ال وجين 

الم عومين، وقد يكونا لأول مرة يريا فيها هذين ال انيين، وأخيرا تصريح الوليالذي أكيد من 

 .2مصلحتهتحويل الخطيئةإلىأمر مشرف)ال واج(

رام ل الحأسهل اللجوء إلى هذه الرخصة الممنوحة قانونا لمثل هؤلاء، والتي تحو فما

 إلى حلال، وتساوي بين ال نا وال واج، وشتان بين هذا وذلن.

                                                             
ن ار كريمة، اليمين في الأحوال الشخصية، ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، ط 1

 .213، ص 2001
 .205ن ار كريمة، أبعاد و مخاطر مشكل الإثبات في مجال ال واج، المرجع السابق، ص  2
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ي فضعنا من هنا يتضح البعد الخطير لاستمرارية ال واج العرفي في الج ائر، الذي ي

وى ن ال نا محرم شرعا بأقصدام مع أحكام شرعية ثابتة الأصل فيها نصوص الوحي، لأ

 الأدلة الشرعية التي لم تساوي بأية حال من الأحوال بين ال نا وال واج.

وسدهولة تحايدل  22كما أن استمرار المشرع في تبندي الد واج العرفدي بمقتضدى المدادة 

العابثين على القضاء فيإثبات علاقات غير شرعية وتحويلها إلدى زواج رسدمي، يجعلندا نقدول 

ن سيجلب على المشرع وعلى ال وجين والأبناء والمجتمع كما هائلا من المفاسد، و أن كل ذل

وربمددا 1مددا يتبعهددا مددن اسددتحلال حرمددات و فددوات حقددوق و وقددوع  مظددالم واخددتلاط الأنسدداب

ذا زنددت أدخلددت العددار علددى زوجهددا وأهلهددا، ونكسددت إن المددرأة إأفضددى الأمددر إلددى القتددل، فدد

قتلدت ولددها جمعدت بدين ال ندا والقتدل، وإن حملتده علدى  رؤوسهم، وإن حملت من ال نا، فدإن

ال وج أدخلت على أهله و أهلها أجنبيا ليس من أهدل مدنهم، كمدا أن أهدل الم ندي بهدا لدن يهددأ 

 لهم بال إلا إذا انتقمواممن دنس عرضهم وأهان شرفهم و قد يفضي هذا إلى قتله.

ة وانتشدارها وانتشدار البغدداء ومدن أضدرار ال ندا علددى المجتمدع  تفشدي الأمدراض المستعصددي 

والتكسددب بددالحرام  تفكددن الأسددر، والانصددراف عددن الدد واج الددذي هددو الطريددق القددويم لبندداء 

المجتمدددددع السدددددليمومن آثددددداره أيضدددددا كثدددددرة اللقطددددداء وأولادال ندددددا الدددددذين لا يجددددددون فدددددي 

 .2الغالبرعايةكافيةوتربية سليمةمما يجعلهم بيئة خصبةللجرائم والانحراف السلوكي

 يقد ينسب ابن الزنا  لأبي :بات الزواج العرفإث-2

هتمت بالأعراض والأنساب غاية الاهتمام، فجعلت حفظ النسل إن الشريعة الإسلامية قد إ

لهذا الأمر من أهمية في انضباط  لماوالعرض مقصدا من مقاصدها الكلية الضرورية، وذلن 

عنها الشاطبي: "البد منها في قيام الحياة الإنسانية واستقامتها، فشأن الضروريات كما قال 
مصالح الـدين والدنيا، بحيث اذا فقدت، لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد و 

 .3تهارج، و رجوع بالخسران المبين

و رعاية لهذا المقصد، فقد رسمت الشريعة منهجا قويما: فأباحت النكاح، وحرمت السفاح، 
 .4تمت بإثبات الأنسابووضعت الحدود والحرمات، واه

إن ثبوت نسب المولود حق من حقوقه، فالنسب هو الذي يرسم معالم المجتمع من خلال ضبط 

اللبنة َ الأولى فيه، ألا وهي الأسرة، ومن مظاهر حرص الإسلام على صحة الأنساب، قوله 
 5تعالى:" ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"

يعة الإسلامية يثبت بنكاح صحيح، ونكاح فاسد، ومن حيث الجملة، فإن النسب في الشر

 1و وطء بالشبهة، كما أن طريق إثباته الإقرار والبينة والقيافة

                                                             
 .38ء الأحكام العامة للنسب، المرجع السابق، ص إبراهيم عنواني، مدى مشروعية تنسيب  ولد ال نا في ضو1
بوجاني عبد الحكيم،  غربي صورية، تعارض نصوص الأسرة مع أحكام الشريعة من حيث الأثار المترتبة على إثبات 2

 .234،  ص 2020،  ط 1، العدد 2ال واج العرفي،  مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية، المجلد 
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 .7، ص 2010للمجتمع الفقهي الإسلامي، السعودية،  ط 
 .5سورة الأح اب، الآية: 5



 سرةالاثبات و تنفيذ في الأحكام القضائية في مجال شؤون الأاجراءات  الباب الاول

 

 51 

ومن باب حفظ الأنساب، فإن جمهور العلماء لم يعتبر ال نا سببا للنسب بالنسبة للرجل 
كرا كان هذا هذا ويـعرف ابن ال نا بأنه المولود الذي تأتي به أمه نتيجة ارتكبها الفاحشة ذ

المولود أو أنثى. أما اللقيط هو المولود الذي نبذه أهله خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة ال نا 

و مع أن اللقيط مجهول النسب، ولم يعلم أحد أبويه، إلا الأصل فيه السلامة، و   2أو لغير ذلن
 .3اأنه ابن شرعي، ما لم يثبت أنه لابن زن

ل نا وبالرجوع إلى موق  المشرع، فإنه لم ين  صراحة في قانون الأسرة على أن ا

اح النكويثبت به النسب، بحيث أن أسباب ثبوت النسب هي ال واج الصحيح وال واج الفاسد 
أنه  رفي،بشبهة، إلا أن ما جرى الـعمل به قـضاء عند الحكم في دعاوى إثبات ال واج الع

ه ا فيارا من التاري" الذي يصرح به طرفا الدعوى أنهما ت وجيثبت بأثر رجعي أي اعتب

مثل ذي فيوليس من تاري" رفع الدعوى، وال  -الادعاء بأنهما ت وجا بطريقة شرعية-عرفيا 
رفان الط حالات ال نا التي ينشأ عنها حمل يكون في إطار عملية حسابية مضبوطة يضمن بها

ذي هو ب الومن ثم إضفاء الشرعية على هذا النس ثبوت نسب الحمل وفقا ملا يقضيه القانون،

 في الأصل نتاج علاقة غير شرعية. 
من  22هذا الواقع الذي أضحى بمقتضاه ال نا سببا من أسباب ثبوت النسب، فرضته المادة 

 .4قانون الأسرة، الأمر الذي يشكل دافعا آخرا إلغائها بدون تردد و لا نقاش
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 وسائل الإثبات بين الشريعة و القانون. : المقارنة بينالثانيالمطلب 

مية و لإسلايتعين علينا من خلال هذا المبحث مقارنة بين وسائل الإثبات في الشريعة ا

 لامية والإس شروط الإثبات في الشريعةيعنى الأول ب فرعينإلى  المطلبالقانون لذا تم تقسيم

 نون.الثاني و الذي يتخص  في شروط الإثبات في القا الفرعيليه 

 الأول: شروط الإثبات في الشريعة الإسلامية. الفرع

 أن تسب  الدعوى الإثبات.-أ

بمدا أن مهمدة الإثبدات تكمددن فدي ضدرورة إعهددار حدق لشدخ  علدى شددخ  آخدر، كدان لابددد 

لصحتها مدن طلدب يقدمده المدعي)صداحب الحدق(، كمدا أن لصداحب الحدق كامدل الحريدة فدي 

الإبراء أو غيرها، وبالتالي مصدير بقداء الحدق لا يعدرف التصرف في حقه سواء بالإسقاط أو 

د لشدرط الددعوى مدن ندإلا بطلبه، وهدذا يسدتل م إقامدة دعدوى أمدام القضداء للفصدل فيهدا، و الب

أمرين أولهما رفع الدعوى للتحقق من رغبة صاحب احلق بطلبه، وثانيهما طلبه للشهود بأداء 

 .1الشهادة

 ي هذافي حقوق الآدميين كحقوق النكاح والأصل وهذا شرط متفق عليه عند الفقهاء ف

 الشرط

قوله تعالى: ﴿وَلا يأَبْىَ الشُّهَداَءُ إِذاَ مَا دعُُوا﴾
2 

، يها حبسةأما في حقوق الله فقد اتفق الفقهاء على عدم اشتراط الدعوى ويعتبر الإثبات ف

لمحافظة فكل حق الله يجوز إثباته دون أن تسبقه دعوى، والسبب أن حق الله جيب على الكل ا

ضداء، عليه ويمنع من الاعتداء عليه، فإذا حصل عددوان وجدب علدى كدل مسدلم إثباتده أمدام الق

ته أتي بشهادقول  النبي صلى الله عليه وسلم: " ألا أخربكم بخبر الشهداء، الذي يوالأصل فيه 

 قبل أن يسألها" 

 موافقة الإثبات للدعوى. -ب

 به، و لماأن يكون الإثبات مطابقا وموافقا لدعوى المدعي لينتج أثره في الحكم بموج يجبأي 

ون كددان الإثبددات لتصددديق المدددعي فددي دعددواه وإعهددار الحددق المتنددازع فيدده كددان واجبددا أن يكدد

ا تقبدل كمد موافقا لدعوى المدعي لأن الإثبات إن خال  الدعوى فقد كذبها والدعوى الكاذبة لا

 فقة على اللفظ بالتمام بقدر ما تشترط الموافقة على المعنى.لا يشترط الموا

 أن يكون الإثبات منتجا في الدعوى. -ج

 بمعنى أن يكون له فائدة في إثبات الحق وصدور الحكم وإل ام الخصم به.

 أن يكون الإثبات في مجلس القضاء. -د

قصددود مندده وقطددع أي لابددد أن يكددون الإثبددات فددي مجلددس القضدداء لا خارجدده بغيددة تحقيددق الم

الخصومة، لأنه الإثبات إذا تم خارج مجلدس القضداء لا يصدح الحكدم بده حتدى ينتقدل إلدى هدذا 

                                                             
 47، ص .1982،  مكتبة دار البيان، ط 1، ط 1وهبة ال حيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، . ج 1
 .282الآية: سورة البقرة، 2
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الأخرى وزيادة على ذلن فإن بعض وسائل الإثبات كالشهادة و اليمينلاتعتبر حجة إلا بقضداء 

 .1القاضي بها فيالمجلس

 أن يستند الإثبات إلى العلم أو إلى غلبة الظن: -ه

إلِاَّ مَن شَهِدَ بٱِلْحَقِّ وَهمُْ في الإثبات أن يعتمد على العلم واليقين لقوله تعالى: ﴿إن الأصل 

 .2﴾يعَْلمَُونَ 

 أن يكون الإثبات بالطرق التي حددها الشرع.-ن

عدن  أي أن الإثبات لا يكدون بدالطرق التدي نهدى عنهدا الشدرع كالشدعوذة والسدحر والطريدة أو

رق أن يكدون الإثبدات صدالحا مدن الناحيدة الشدرعية لأن طدطريقالعراف أو الكهندة، بدل جيدب 

و بالن  أ الإثبات بنوعيها المختل  فيها و المتفق عليها تحتوي أحكاما شرعية أقرها الشارع

 الاجتهاد أو الاستنباط من الأدلة فلا يصح الإثبات بغيرها.

 الثاني: شروط الإثبات في القانون. الفرع

قاضي، ى للتبمعنى أنه إن لم يكن هنا  ن اع فلا معن: أن تكون هنا  واقعة متنازع عليه -أ

ة لإسلاميعة اوالجدير بالذكر أن هذا الشرط يتوافق معالشرط الثاني لشروط الإثبات في الشري

 ه.الرامي إلى موافقة الإثبات للدعوى، لأن الدعوى لا تكون إلا في حق متنازع في

 قعة المراد إثباتها متعلقة بموضوع الدعوى.أن تكون الوا -ب

تخرج  ن لاو معنى ذلن أن يكون تكون الواقعة المراد إثباتها في نفسها موضوع الدعوى، وأ

ة ا متعلقثباتهيجب أن تكون الوقائع المراد إ"  عنذلن، و هذا الشرط تضمنه القانون الج ائري

 بالدعوى...".

 منتجة في الإثبات.أن تكون الواقعة المراد إثباتها  -ج

 ي، أولقانوناإذا ثبتت؛ أن تؤدي إلى قيام الحق، أو الأثر  –أي أن يكون مؤدى هذه الواقعة 

ع لن ااالشرعي المدعى به، أو أن توصل الواقعة بعد ثبوتها إلى إقناع القاضي بحقيقة 

 المعروض عليه.

 .أن تكون الواقعة المراد إثباتها جائ ة القبول -د

 نونا أوها قاالشرط أن لا تكون الواقعة التي رفعت الدعوى من أجلها ممنوع إثباتيقصد بهذا 

صغره يمن  شرعا، وأن لا تكون مستحيلة الإثبات كما لو ادعى بنوة من يكربه سنا، أو أبوة

يلة ها مستحثباتسنايستحيل أن يكون ولده مقارنة بالسن ففي هذه الحالة تصبح الواقعة المراد إ

 ر مقبولة.الإثبات و غي

 .3أن تكون الواقعة المراد إثباتها محصورة معينة غري مطلقة -ه

                                                             
دراسة مقارنة، مجلة الحضارة  -شهر زاد عبد الله، شروط الإثبات و مذاهبه في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي1

 .350، ص 2019، ط 2، العدد 20الإسلامية، المجلد 
 .86سورة ال خرف، الآية : 2
 .353، 351شهر زاد عبد الله،  المرجع السابق، ص  3
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تهددا مكدن إثباأي ينبغدي أن تكدون الواقعدة المدراد إثباتهدا محددددة، لأن الواقعدة غيدر المحدددة لا ي

 بسهولة، وقد يؤدي النظر فيها إلى إطالة أمد الن اع دون جدوى.

 أن يكون الإثبات بالدليل الذي أباحه القانون. -ن

 اتلإثباأي أن لا يخرج القاضي عن طرق الإثبات المحددة قانونا، وعليه فقد خص  قانون 

 (.350 – 323المدني الج ائري طرق الإثبات في المواد من )

 .1ن يكون مصدر العلم بالإثبات صحيحاأ-و 

 معأن يسوبالمحل شخصيا، بأن يرى العلم بنفسه، وعليه فإن كان شهادة فيكون علم الشاهد 

و أالعقد  على القول مباشرة، ولا تقبل الشهادة السماعية في القانون، و يصح للشاهد أن يشهد

 الحادثة المادية إذا وجد عن طريق الصدفة أو بناءا على طلب الفريقين.

 .الأسريةقضايا المطلب الثاني: مدى استق لية قواعد الإثبات في 

 .يشمل قانون الإثبات نوعين من القواعد، قواعد موضوعية و قواعد شكلية إجرائية

فالقواعد الموضوعية هي التي تحدد الأدلة وتبين الحالات التي يستعمل فيها كل دليل و 

القيمة القانونية له، كما تبين محل الإثبات والخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات، و قد نظمها 

ي النظرية العامة للالت امات بحيث خص  لها المشرع بالج ائري إلى جانالمشرع 

من  350إلى المادة  323الج ائري الباب السادس الموسوم بـ " إثبات الالت ام " من المادة 

 .2القانون المدني، و كونها متصلة بالمصالح الخاصة فانه يجوز الاتفاق على ما يخالفها

ل هذه تتمث ذإالمتعلقة بوجوب احترام القواعد الموضوعية  و تجدر الإشارة إلى القيود 

القيمة ضي بالقيود في وجوب أن يكون الدليل جائ ا قانونا من جهة وفي وجوب أن يتقيد القا

 التي يعطيها القانون لكل دليل من أدلة الإثبات من جهة أخرى.

تلن التي تحدد فيجب على القاضي أن يلت م باحترام قواعد الإثبات الموضوعية وهي 

طرق الإثبات وتبين قيمتها وأنواعها وتنظم الأحوال التي يجوز فيها سلو  طريق معين دون 

طريق آخر وليس كل ما يؤدي إلى اقتناع القاضي يثبت به الحق، لأن المشرع لم يبح التمسن 

سبة بأي دليل وحتم توافر أدلة معينة دون الأخرى لإثبات بعض الحقوق لأهميتها خاصة بالن

للتصرفات المدنية، فلا يستطيع الخصم أن يثبت شراء قطعة أرضية بواسطة شهادة الشهود 

المتعلق  1970 15 12- -" من الأمر الصادر بتاري"  12أو بعقد عرفي طبقا للمادة " 

 .3بتنظيم التوثيق التي تفرض وجود عقد رسمي لإثبات شراء عقار

                                                             
 .60وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص مصطفى ال حيلي، 1

 
، ص 2009السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، الثبات في المواد المدنية، دار الهدى، الج ائر، ط   2

17. 
 .55، ص 1965( 1أحمد عبد المنعم البهي، من طرق الإثبات في الشريعة و القانون، دار الفكر العربي، ط )  3



 سرةالاثبات و تنفيذ في الأحكام القضائية في مجال شؤون الأاجراءات  الباب الاول

 

 55 

ها بجميع وسائل الإثبات الممكنة كما أن القانون وبالعكس فإن الوقائع المادية يجوز إثبات

قد يمنع إثبات واقعة ما وقد يحدد الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات، كما أن القانون 

التجاري أو البحري قد ين  على قواعد موضوعية في الإثبات بخصوص موضوع معين 

 .1تخال  القواعد الموجودة في القانون العام

ي إذا كان حرا في تقدير أدلة الخصوم، وفي فهم الواقع في الدعوى، ومن ثم، فإن القاض

فإنه ليس حرا في إتباع أو عدم إتباع ما جاء به القانون في قواعد الإثبات الموضوعية فيجب 

عليه إتباعها والتقيد بها والأخذ بما جاء فيها فإذا خالفها أو أخطأ في تطبيقها أو تأويلها فسد 

في الدعوى من ناحية، واعتبر مخطأ في تطبيق القانون من ناحية أخرى،  رأيه في فهم الواقع

 .2وهذا يؤدي إلى سريان الفساد على تكيي  الوقائع و إلى الحكم برمته

ات جراءهي التي تحدد الإي تخاطب القاضي أكثر من الخصوم وأما القواعد الشكلية فه

لشهود اماع سأمام القضاء كإجراءات  التي تتبع في إقامة الأدلة عندما يكون الن اع معروضا

 08-09قم رو ... ال" و نظمها المشرع الج ائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

وسائل  في الباب الرابع بعنوان "في 193إلى  70من المواد  2008فبراير  25المؤرخ في 

 الإثبات ".

النظام العام أي لا يجوز الاتفاق و تعتبر القواعد الإجرائية أو الشكلية بشكل عام من 

 .3على مخالفتها كونها تهدف إلى حسن سير العدالة

 مذذذبذذذذدأ حذذذذيذذذذذذذذاد الذذذذقذذاضذذذذي.الفرع الأول:

لا يعني مبدأ حياد القاضي عدم تحي ه في ساحة القضاء لأن هذا الأمر بديهي، فهذا أمر مسلم 

إنما يقصد به أن يكون له دور المحكم بين الخصوم و ،4به تقر بوجوبه مختل  الشرائع

فيقتصر على تقدير ما يقدم له من أدلة قررها القانون ليتحقق  من ثبوت أو عدم ثبوت الوقائع 

المدعى بها ولا يجوز له الاعتماد على معلوماته الشخصية أو أن يجمع أدلة أخرى أو يحكم 

 بعلمه الشخصي.

ى إطلاقه لأن هذا الأخير يقيد القاضي ولذلن خول له القانون غير أن هذا المبدأ لا يأخذ عل

مين يسلطة توجيه الدعوى واستكمال الأدلة و بهذا يكون له موق  إيجابي فله توجيه ال

                                                             
أدم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الإثبات، دراسة مقارنة، ماجستير في الشريعة و القانون، الدار العلمية الدولية   1

 .84، ص 2001للنشر و التوزيع، عمان، ط 
الإسكندرية، مصر، ط  الأنصاري حسن النيداني، العيوب المبطلة للحكم و طرق التمسن بها، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2

 .99، ص 2009
 .33، ص 2015سرايش زكريا، الوجي  في قواعد الإثبات، دار هومة، الج ائر، ط 3
 .23/06/2023بتاري":   http://islamport.com/w/srh/Web/366/893.htmالموسوعة الشاملة، على الرابط: 4

http://islamport.com/w/srh/Web/366/893.htm
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ق. م. ج( كما له أن يحكم بتعيين خبير ويقرر الانتقال إلى المعاينة و  338المتممة ) المادة 

 ... غيرها.

ي بعض منه إلى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه، و هذا وفقا و يذهب الفقه الإسلامي ف

 .1لمذهب الإمام المالن، أما الشافية فيجي ون للقاضي الحكم بعلمه على الإطلاق

 

 مذذذبذذذذذذذدأ حذذ  الذذخذذصذذوم في الإثذذذذبذذذذات. الفرع الثاني:

القانونية على صحة ما اذا عين الخصم الذي يحمل عبء الإثبات كان عليه أن يقيم بالطرق 

يدعيه و اذا كان الإثبات واجبا على المدعى ويتعين عليه إقامة الدليل على صحة ادعائه فهو 

 .2في نفس الوقت حق لهذا الخصم

تقديم ل م  ببالأدلة أنه لا يجوز للشخ  أن يصطنع دليلا لنفسه و لا ي ذلنويترتب على 

 دليل ضد نفسه.

م إلا لت ي  لنفسه: ذلن ان المدعي عليه في الأثبات لاعـدم جـوز للشخ  اصطناع دليلا -أ

 ة خصمه.واجهم فلا ينتج الدليل الذي صنعه المدعي بنفسه أي آثر في  بقوله أو بفعله فلا هو،

 :ــ ام الشخ  بتقديم دليل ضد نفسهعـدم جواز ال-ب

قعة ذه الواهثبات فلا يجوز أن يلت م المدعى عليه بإ المدعى بواقعة عليه أن يثبتها هو،بما أن 

 التي يستفيد منها خصمه إلا أن هنا  استثناءات و هي:

 اذا كان الدليل عبارة عن ورقة مشتركة بين الخصوم. -

 اذا كان الخصم قد سبق له أن قدم وثيقة أمام القضاء. -

للخصم المقابل أن يطلب ال امه واحتج بها في دعوى قامت بين الطرفين ثم سحبها فيجوز 

 .3بتقديمها

 

 الفرع الثالث: محل الإثبات في قضايا شؤون الأسرة.

                                                             
 .231، ص 2009ج ي الكلبي، القوانين الفقهية في تلخي  مذهب المالكية، مؤسسة المختار، القاهرة، ط  1
 .19، ص 2017ح يط محمد، الإثبات في المواد المدنية و التجارية في  القانون الج ائري، دار هومة، الج ائر، ط 2
 .22نفسه، ص المرجع  ح يط محمد، 3
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انونيا قصرفا المنشئة له وهذه الأخيرة قد تكون ت الإثبات ليس الحق ذاته بل الواقعن محل إ

 وقد تكون واقعة مادية.

انبين جمن  وهو أن يصدر فالتصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معينا

 .كما هو الحال في عقد البيع أو من جانب واحد كما هو الشأن في الوصية و الهبة

توفى قوق المحقال أما الوقائع المادية تشمل الوقائع الطبيعية والأفعال المادية ومثال ذلن انت

 للمضرور حق المطالبة.فإلى ورثته أو كارتكاب جريمة 

 .الأسريةلية قواعد الإثبات في قضايا : استق المطلب الثالث

 إلى في منازعات التي تخ  قضايا الأسرية الإثباتيخضع مفهوم استقلالية قواعد 

 شارةالإبق سالج ائي و هو ما  أوالمدني  لمثباتنفس المفهوم المعروف في النظرية العامة 

ختل  نه يفرغم اشترا  الإثبات الإداري مع الإثبات المدني في بعض الخصائ ، إلا أ اليه

 تسليط الضوء على ذلن. طلبعنه من عدة نواحي و سنحاول من خلال الم

 الأول: خصائص الإثبات في المنازعات المادة الأسرية. الفرع

ل سائمجال و ضي فيو سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى الاعتماد على خبرة القا

 .التحقيق الفرع الأول

 الاعتماد على خبرة القاضي في مجال وسائل التحقي . -أ

 الاعتماد على الخبرة:-1

 حسب ن هدفها  بالإشارةإلىللخبرة، و اكتفى  لم يخ  المشرع الج ائري تعري 

ية  تقنية  أو علمية محضة توضيح واقعة ماد إلى: " تهدف الخبرة أ من ق.م. 125المادة 

 إنهاءفي حين فقد عرف الاجتهاد القضائي ممثلا في المحكمة العليا" الخبرة" عن  للقاضي

 الوسائلباستعمال كافة  الأمربأجرائهاالعمل العادي للتحقيق بحيث يحق لكل جهة قضائية 

سعة المتاحة لكن في اطار ما يسمح به القانون، ما جعل القاضي يتمتع بسلطات وا

 الإثباتفي مجال الدعوى بصفة عامة، و في مجال  الإيجابيعن دوره تعبر  إيجابيةاستيفائية

الأمر يتم اللجوء اليها اذا اقتضى  الإثباتمن طرق  ةبصفة خاصة، و تعتبر الخبرة طريق

و هي استشارة فنية يطلبها القاضي من تلقاء نفسه  1أو تع ي  أدلة قائمة دليللكش  

في  الفصل في الخصومة دون البث يستطيعالمسائل الفنية التي لا  لاستيضاح بعض

                                                             
 .7، ص 2002علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية و الجبائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط  1
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فان الخبرة قد تكون مطلوبة من القاضي نفسه أو بطلب من أحد الخصوم،  و عليه 1حقيقتها

من نفس القانون،  126المدنية بموجب المادة  الإجراءاتهذا ما صرح به المشرع في قانون 

قاء نفسه بطلب أحد الخصومتعيين خبير أو عدة و مما جاء فيها: " يجوز للقاضي من تل

 خبراء من نفس التخص  أو من تخصصات مختلفة".

 فكرة "الطابع الاختياري للخبرة" و وفقا للقرار ومن تطبيقات مجلس الدولة حول 

الذي جاء فيه: "حيث أن الخبرة القضائية لها طابع اختياري  15/04/2003الصادر بتاري" 

أن تأمر بها تلقائيا دون طلب من الأطراف، مثلما يمكنها رفضها اذا  و يمكن لجهة قضائية

ة القرار الذي لا يتمتع به ي للخبرة يؤكد عليه أكثر مبدأ حريطلب منها ذلن ان أم الطابع النسب

 .2سوى القاضي"

ع من صرح به المشر -حول فكرة الطابع اختياري و النسبي للخبرة -و نفس المبدأ 

لى عأن يؤسس حكمه  من ق. م. أ التي جاء فيها: " يمكن للقاضي 144خلال ن  المادة 

 ستعباداينبغي عليه تسبيب  و غير أ ،القاضي غير مل م برأس الخبيرنتائج الخبرة" حيث 

 .س لمبدا، القاضي في تبني نتائج الخبرة من عدمهانتائج الخبرة" و في ذلن تكري

ن مو في المقابل حرص المشرع على ضرورة احترام " مبدأ المواجهة" الذي نستنتجه  

 يها حضورفالتي تن  على: " فيما عدا الحالات التي يستحيل  أ من ق. م. 135فحوى المادة 

الخصوم بيوم و ساعة و مكان  إخطارالخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على خبير 

ل وم من قبإخطار الخصن لمادة نلاحظ أمن خلال ن  اقضائي،  طريق محضرعن  إجرائها

بأن  تفيد جوبي لتعلقه بحقوق الدفاع، هذا ما نفهمه من كلمة "يجب"، التيو إجراءالخصوم 

في ين طرتحقيق المساواة ب إلىواجب يقع على عاتق الخبير، و هو ما يهدف  إجراءالإخطار

ها تعلقلالخصومة، كمقصد من مقاصد مبدا الوجاهية، اذ لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، 

 بالنظام العام.

لخبير أن المدنية التي تن  على : " يجب على ا الإجراءاتمن قانون  53كما حددت المادة 

خبير ال جبرمال الخبرة، حيث أأع بإجراءو الساعات التي سيقوم فيها  بالأياميخطر الخصوم 

 على استدعاء طرفي الن اع.

 .أ من ق.م. 844الفرع الثاني: الدور التحقي  لقاضي المشمول بتحديد المادة 

ة الإجدراءات دعدم الددور الإيجدابي لفي فقرتهدا الثداني المتضدمنة سلسد 844تدعم المادة 

لقاضددي وحددده اذ لا يجددوز للقاضددي فددي مددادة الإثبددات حيددث تباشددر هددذه الإجددراءات مددن قبددل ا
                                                             

، 2013عبد الع ي  عبد المنعم خليفة، أوصل الإثبات و إجراءاته في الخصومة الإدارية، المكتب الجامعي الحديث، ط  1

 .157ص 
 .171، ص 2006، ط 8مجلة مجلس الدولة، عدد  2
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للخصوم القيام بها نظرا للطابع التحقيقي للخصومة الذي يقتضدي مباشدرة للبحدث عدن وسدائل 

حددل الندد اع بددين  ب كددل مسددتند أو أيددة وثيقددة تفيددد فدديالإثبددات مددن بينهددا إمكانيددة القاضددي طلدد

ر الدذي ال وجين المعروض عليه، و مما جاء فيها )يعين رئيس تشكيلة الحكم، القاضي المقدر

 الإضدافيةيحدد بناء على عروف القضية، الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقدديم المدذكرات 

ند أو أيدة و الملاحظات و أوجه الدفاع و الردود، و يجوز له أن يطلب مدن الخصدوم كدل مسدت

للقاضي، الدذي لده  الإيجابيمن خلال ذلن يكمن القول، يظهر الدور وثيقة تفيد فض الن اع"، 

في القضية المعدين فيهدا و بالتدالي جعلهدا مهيدأة للفصدل  الإثباتدور أساسي و فعال في مجال 

 فيها و بناء على ذلن فهو يقوم بما يلي:

 الأجل الممنوح للخصوم لتقديم المذكرات فان على عروف كل قضيةيحدد بناء -أ

وم الخص ت إضافية يسعى من خلالالإضافية و أوجه الدفاع و الردود و التي تشكل طلبا

بات و الطل إلى إثبات م اعمهم، مما يستدعي تدخل القاضي لرقابة الحقوق المتعلقة بتلن

 من ثمة البحث عن الدليل المناسب وفقا لمبدأ" حرية و ملائمة الدليل".

وثيقة تفيد في فض الن اع و حسب رأي  أويجوز أن يطلب من الخصوم كل مستند  -ب

، و هو ما الإثباتان هذه الفكرة تدل على تحمل طرفي الخصومة ج ء من عبئ الباحثة ف

يقع على  الإثباتلم يصرح لحد الأن بأن عبئ جانب من الفقه بالقول أن القاضي أكده 

عاتق المدعي و حده بل يتعين كذلن على الطرف الأخر )المدعى عليه( الذي يدعي 

 .1بإثباتهابوقائع أخرى فعليه أن يقوم 

يجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو وثيقة تفيد في فض الن اع، اعتبار -ج

 إعادةهي دون شن مساهمته الفعالة في ضي تحقيقها القا إلىالنتيجة الوحيدة التي يصبو 

التوازن بين أطراف الخصومة، طالما أن أحد أطرافها ممثلا كشخ  معنويعام و التي 

 .2يهغالبا ما تكون في مرك  المدعى عل

 

 

 حياد القاضي في خصومة القضايا الأسرية.: الفرع الثالث

لا يشتر  في البحث  الخصومة عندماتن  القاعدة العامة أن حياد القاضي يكون في 

، فهم وحدهم الدين يوجهون يتقيد بما يقدمه له الخصوم من أدلة إثبات عن الحقيقة، بل

                                                             
 .12ص المرجع السابق، د بدران، الطابع التحقيق لمثبات في المواد الإدارية، مرا 1
، 2022، ط 14حفيظة سابق، قراءة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الج ائري، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد  2

 .362ص 
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و ينحصر دور القاضي في تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة إثبات، و هذا ما يعود  الدعوى

راعاة كما يقتضي م إلى أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، و احتراما للوضع الظاهر،

أصل عام بما يفترض الوضع القائم بين الخصوم للقانون إلى حين إثبات عكس ذلن من  قيام

 لى القضاء و تقديم أدلة إثباته. طرف صاحب الحق للجوء إ

 حياد القاضي على التدابير العامة للإثبات في دعوى الإلغاء. -أ

يحتفظ القاضي في دعوى الإلغاء بسلطات مستقلة في بحث الأدلة، فهو لا يخضع 

إطلاقا لأهواء الخصوم، و حياده لا يعني بهذا السبب سلبيته، غير أنه يجوز ما يطلبه 

ة المقدمة أو المطلوبة من ان الأدلان كان يحتفظ بسلطة التقديرية بش إثبات والخصوم من أدلة 

و يلجأ القاضي إلى  1فان له أن ذلن سلطة الأمر من تلقاء نفسه جراء تحقيقات الخصوم

التدابير العامة لمثبات في دعوى الإلغاء حال قيامه بدوره في تهيئتها تمهيدا للفصل فيها، و 

ين من تلن التدابير هما الإعذار أو التكلي  بتقديم المذكرات والوثائق و لعل التدابير الهام

المستندات، و تبليغ الأعمال الإجرائية في التحقيق للخصوم، و هو ما سيتم مناقشته من خلال 

 فروع المطلب.

 إعذار قاضي الإلغاء الخصوم. -1

 إعذار و لي و يقوم بتكعوى الإلغاء، فله أكنتيجة للحياد الذي يلعبه القاضي في مجال د

ات إثب وثائق، مستندات لازمة للفصل في طرفي الخصومة بتقديم ما في حوزته من مذكرات،

ليه عى عأو نفيا في دعوى الإلغاء، و يستوي في ذلن أو يكون هذا الطرف المدعي أو المد

 على النحور الذي يستم توضيحه.

 المستندات:امتناع المدعي عن تقديم المذكرات و الوثائ  و  1-1

ما  يتعين على المدعى أن يتحمل قدرا من عبء الإثبات لأنه هو الذي حمل بموجب

 ي بهأقامه من خصومة قضائية منازعته أمام القضاء، ليطلب من قاضي الإلغاء حكت يحم

ي كمن قاضيقدم عناصر إقناع كافية حتى يت فعليه أنثم من  حقوقه و مراك ه القانونين و 

 /14 الإلغاء من ممارسة نشاطه القضائي، حيث: " جاء في قرار لمجلس الدولة مؤرخ في

ة ة الدرجن قضاما يلي: "... و يتعين القول الوالي لم يقدم دليلا على ادعائه، و أ 1999 /06

 ف".ستئنابيد القرار محل الاالأولى قدروا وقائع الدعوى تقديرا سليما، لهذا الأسباب: 

عن تقديم أية مذكرة في المواعيد، يعتبر  إعذارهمن ق.ا.م.ا رغم  851و بحسب المادة  

للمدعي بطالباته على أساس ما قدمه  الحكم إلىقابلا لوقائع الواردة في العريضة، و يؤدي 

                                                             
توراه في تخص  قانون عام، جامعة بسكرة، ط أمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر لمدارة، دك  1

 .213، ص 2012 /2011
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للخصوم يداع  من أوراق و التي تعتبر صحيحة، و تجدر الإشارة أن إعذار و تكلي  القاضي

ما يراه لازما من مذكرات ووثائق و مستندات للفصل في دعوى الإلغاء لا خلاف على 

من ق.م أ و  849دخوله في نطاق سلطته التقديرية الجوازية، و هذا ما نصت عليه المادة 

ذلن لنظر الإيجابي في توجيه دعوى الإلغاء و العمل على إكمال المل  في ضوء عروف 

وسائل المناسبة لتهيئة دعوى الإلغاء تمهيدا للفصل فيها، دون أن يكون في ذلن كل قضية، و ل

 ماسا استقلالية الإدارة و لا مساس بمبدأ الفصل بين القضاء الإداري و الإدارة العامة.

 تبليغ قاضي الأعمال الإجرائية في التحقي  للخصوم. 2-1

، و التحقيقأو ممثليهم يعد أمرا جوازا قبل البدء في  الإجرائيةإلىلأطرافان تبليغ الأعمال 

يقرر لا وجه  م أنمن ق.ا. 847من أ.م.ا و لقد أجازت المادة  839هذا ما أشارت اليه المادة 

لتحقيق في القضية من حيث الأصل، عندما يتبن له أن من العريضة أن حلها مؤكد، و يرسل 

أما تبين أن هنا  ضرورة للتحقيق في القضية، فانه  محافظ الدولة لتقديم التماساته، إلىالمل  

المختلفة أثناء  الإجرائيةمن ق.م.ا يتم تبليغ الطلبات و الأعمال  845حسب ن  المادة 

أو عن طريق محضر قضائي  الإشعارالأطراف أم ممثلهم، برسالة متضمنة مع  إلىالتحقيق 

و أوامر الاختمام بنفس الأشكال، و  تالاعتذاراعند الاقتضاء، و يتم أيضا تبليغ التسوية و 

و ما  الإجرائيةوم لأعمال تبليغ الخصو لهذا فان ن ق.أ.م. م 840هذا ما نصت عليه المادة 

يجري في التحقيق هو أفضل حماية لهم، و ذلن بتجسيد المساواة بينهم أمام القاضي، عن 

ضل حماية لهم، و ذلن و ما يجري في تحقيق هو أف الإجرائيةطريق اطلاعهم على الأعمال 

سواء  الإجرائيةعلى الأعمال طريق اطلاعهم  ناضي، عالقبينهم أمام  المساواةبتجسيد 

رامه أمام ن احتيو هذا المبدأ يجب و يتعالسير فيه،  إعادةالمتعلقة في اختمام التحقيق أو 

 .1واء المحكمةجهات القضاء الإداري س

 تبليغ إعادة السير في تحقي  الإثبات.  -ب

يقرر لقضية، يجوز لرئيس الحكم في حالةالضرورةأن ة الوعندما يختتم التحقيق و قبل جد

ي طعن، و يتم تبليغ هذا السير في التحقيق بموجب أمر غير مسبب و غير قابل لأ إعادة

من ق. أ. م أي  852دة الأمر بنفس شروط تبليغ أمر اختتما التحقيق المنصوص عليه في الما

( يوما قبل 15برسالة مضمنة مع إشعار لاستلام أو أية وسيلة أخرى في أجل لا يقل عن )

من ق.م  و في هذا الاطار  855تاري" الاختتام المحدد في الأمر و هذا ما نصت عليه المادة 

ة السير فيه و تبلغ المذكرات إلى الخصوم خلال المرحلة الفاصلة بين اختتما التحقيق، و إعاد

                                                             
، 7جمال فروف، حياد قاضي الإلغاء في الج ائر و ثيرة على أدلة الإثبات، مجلة البحث القانوني و السياسي،  المجلد   1

 84، ص 2022، ط 2العدد 
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من نفس القانون، و يمكن إعادة السير في التحقيق على حكم  857هذا ما أشارت اليه المادة 

 من نفس القانون. 856التحقيق التكميلي، و هذا بحسب ن  المادة 

هي  اشرةبن وسائل التحقيق المإ: وسائل التحقي  لقاضي الإلغاء في القضايا الأسرية  -ج

تقال و الان عاينةبنفسه، و له دور إيجابي في إدارتها و تتمثل في الم القاضيتلن التي يعاينها 

 للاماكن و سماع الشهود.

تعتبر المعاينة وسيلة من وسائل الإثبات عدم مشروعية  :المعاينة و الانتقال ل ماكن -1

اف القرار المطعون فيه، و تتمثل في انتقال هيئة المحكمة أو أحد أعضائها لمشاهدة الأوص

هي  2، كما أن المعاينة و الانتقال للأماكن1التي يدعيها لتقدير مشروعية القرار المطعون فيه

وسيلة تسمح للقاضي لتعرف على الوقائع في مكان الن اع، كما تعتبر من وسائل التحقيق 

المشرع لتمكين القاضي من معرفة الوقائع المدعى بعا ميدانيا، و قد  أقرهاالمباشرة التي 

م على أن تطبق الأحكام المتعلقة لمعاينة و الانتقال للأماكن من ق. 861المادة نصت 

 إجراءكيفية أما عن ، أمام المحاكممن هذا القانون  149و  146المنصوص عليها في المواد 

 أومن ق.م تجي  للقاضي من تلقائي نفسه  146ادة التنقملىالأماكن و رغم أن المالمعاينة و 

 .3قبل الفصل في الموضوعبطلب من الخصوم 

المعاينة يحدد من خلال  الجلسة مكان و اليوم و  عندما يقرر القاضي الانتقال إلىو  

الانتقال من قبل  إجراءو يمكن تنفيذ إلى حضور العمليات الساعة للانتقال، و يدعو الخصوم 

 أوذا تقرر الانتقال من طرف تشكيلة جماعية، و في حالة غياب الخصوم إالقاضي المقرر 

لاستلام من طرف أمين ضبط الجهة  الإشعاراحدهم يتم استدعائهم برسالة ضمنية مع 

من ق. ا.م و اذا كان موضوع المعاينة و الانتقال  85القضائية و هذا ما نصت عليه المادة 

و تعيين من يختاره من  قاضي أن يمر الحكم نفسهة، جاز للللاماكن يتطلب معلومات تقني

معاينة  و  أثناءمن ق.م و  147التقنين لمساعدته و الاستعانة به، و هذا ما نصت عليه المادة 

يقوم بسماع من يرى سماعه من الشهودأو من يمكن للقاضي من تلقاء نفسه أن  للأمكنةانتقال 

س الظروف يجوز للقاضي في نفة في ذلن، كما ضرور رأىطلب الخصوم سماعهاذاي

للاماكن يحرر محضر عن الانتقال  من المعاينة و الانتقالالسماع للخصوم و عند الانتهاء 

ضي و و الانتقال للاماكن و يوقع عليه القا لمعاينةالأماكن، و يبين فيه الأعمال المتعلقة  إلى

لى نس" من هذا ول علأصول الضبط، و يمكن للخصوم الحصردع ضمن اأمين الضبط، و ي

و لا يمكن  الانتقال للمعاينة تضاف لمصاري  دعوى الإلغاءالمحضر، هذا و ان مصاري  
                                                             

وفاء بو الشعور، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الج ائر، ماجستير ، جامعة باجي مختار عنابة، ط   1

 .95، ص 2012 /2011
علي خطار شنطاوري، المعاينة كوسيلة من وسائل إثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه، مجلة الشريعة و القانون،   2

 .64ص ، 2002،  الأردن، ط 19العدد 
 .143، ص 2019عبد الرحمان برة، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، منشورات بغدادي، الج ائر، ط   3
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، و اذا حصلت يجب عليه الامتناع عن ذكرها في للأمكنةين يغير رسم القيامبإجراءللقاضي 

 . 1حكمه

 مباشرة. غير وسائل التحقي  -2

اضي ا القان وسائل التحقيق غير المباشرة في أدلة الإثبات هي تلن التي لا يعاينه 

ن أ قاضيى الفقد يعتذر في بعض الحالات علتكون  ذات بعد استنتاجي للقاضي،   بنفسه، بل

علم أو ب لمامالإاذا كان التحقيق فيها يتطلب  بعض وقائع الدعوى أوكل  يباشر بنفسه التحقيق

ون ز القاند أجالا تشملها معارف القاضي كالطب و الهندسة و المحاسبة... لهذا فقفن أو تقنية 

هدف ب، و جرائهالاستعانة به في التحقيق المحكمة  جلأمن للقاضي أن يحكم بندب خبير 

 تضمنها.نية تو بخصوص نتائج تق لوقائعتنوير الجهة القضائية التي عينت حوله النقاط تتعلق 

لى تطبق منه ع858ن  في المادة و الادارية المدنية الإجراءات المشرع في قانون إن

 أمامنون من هذا القا 145 إلى 125الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المواد 

لن ذبها، و  الأخذالمحاكم، و كما عرف المشرعة الخبرة خلال الهدف المرجو من وراء 

و  لقاضيلتوضيح واقعة مادية تقنية محضة  لىإالخبرة  منعلى أن الهدف  125بنصه المادة 

قنية و الت العلمية معارفبالوسائل التي تتجاوز  إلاالخبرة لا يكون  إلىلهذا فان اللجوء 

ساع ق و متجذب خبير للقيام يعمل يعد من صميم مهام القاضي مثل تحقيللقاضي، و لا يجوز 

 شهود.

 

 

 

  

                                                             
 .86جمال فروف، المرجع السابق، ص   1
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 خ صة الفصل:

من خلال ما سبق طرحه يمكن القول أن، لمثبات أهمية كبيرة عند ممارسة الحقوق  

فالحق الذي لا يمكن إثباته لا يمكن حمايته من طرف السلطة العامة، كما أن لقواعد الإثبات 

صلة بالمصالح الخاصة أكثر من المصالح العامة لذا فهي ليست من النظام العام، ويتضمن 

قواعد فنية يقوم عليها نظام مبدأ شرعية الإثبات، ويترتب على هذه  القانون الج ائري 

الشرعية، تقييد القاضي أي انه حتى في حالة اقتناعه بان الخصم الذي قدم له الدليل المقنع 

سيئ النية، وان الخصم الذي لم يقدم الدليل الذي يتطلبه القانون هو الذي على حق، فهو مل م 

صالح الخصم الذي قدم الدليل واعتبار خصمه مخطئا.في هذه الحالة بالحكم ل



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

في مجال شؤون الأسري اجراءات التنفيذ 

 الأسرة
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 تمهيد 

تمكن يتساعد طرق الإثبات على إعهار الحقيقة والكش  عن الوقائع القانونية حتى 

 فيذهاأحكام قضائية صحيحة ، هذه الأحكام التي تسهر الدولة على تن إصدارالقاضي من 

ه بوسائل عليه القضاء ورقابته، لأنه لا يعقل أن يقوم المحكوم له بإجبار المحكوم إشرافتحت 

دة لوحيالخاصة على تنفيذ ما حكم به وإلا انتشرت الفوضى داخل المجتمع، فالدولة هي ا

  يتوق ذ، فلاوالسلم والعدل والقانون، وهذا ما يعرف بالتنفيالمخولة قانونا في بسط الأمن 

حكام ن الأدورها في إصدار الأحكام والقرارات القضائية، وإنما تسعى وتسهر على بلورة تل

 ة.الإداريونية والقرارات الممهورة بالصيغة التنفيذية وتنفيذها وفقا لقانون الإجراءات المد

جود و عن وأحكام عملية التنفيذ بصورة مفصلة، فضلا لقد نظم هذا القانون جميع قواعد

ية أهم نصوص وأحكام أخرى متفرقة في قوانين أخرى، وذلن لما تكتسبه عملية التنفيذ من

د، الأفرا بين بالغة في الحياة اليومية للمواطنين، ودورها فيضمان واستقرار المعاملات فيما

 حقه،لة الدائن في الإستيفاء السريع مع ضمان احترامهم للقانون، فهي توفق بين مصلح

ي ن أمسه وحمايته من تعنت المدين ومماطلته في عدم التنفيذ من جهة، وتحمي المدين نف

تمع للمج التنفيذ من جهة أخرى، ناهين عن حماية المصلحة العامةتعس  قد يصدر عن أثناء 

 في للمدين.حتى لا تعم الفوضى بسبب التنفيذ التعسفي للدائن أو التعنت التعس
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 الإطار المفاهيمي للتنفيذالمبحث الأول: 

نون القا إن الأصل في التنفيذ أنه لا يجوز للشخ  أن يقتضي حقه بنفسه، لذلن يتطلب

ما بمدينه  ا منتدخل السلطة العامة لتولي عملية التنفيذ، وتمكين الدائن من استيفاء حقه قهر

 لديها من قوة عمومية.

 ه في أنواعلذلن سنحاول من خلال هذا المبحث توضيح فكرة التنفيذ من خلال تحديد 

 (.الثاني المطلب الأول( وأخيرا السلطة التي تباشر عملية التنفيذ )المطلب

 أنواع التنفيذ :الأول المطلب

عليه  أوجبإن أول ما حرص عليه القانون الج ائري هو منع الدائن من اقتضاء حقه بنفسه، ف

على  حصولوفي حال امتناع مدنيه عن الوفاء طواعية اللجوء إلى القضاء، حتى يتمكن من ال

حماية تؤكد له حقه بموجب حكم قضائي قابل للتنفيذ، بل وحتى حقوق الغير التي 

ي لاختيارافيذ ينقسم التنفيذ إلى نوعين أساسيين، لا ثالث لهما، وهما: التنيحتملالمساس بها

 تنفيذ الجبري )الفرع الثاني(.)الفرع الأول( وال

 الفرع الأول: التنفيذ الاختياري

وهو الذي يقوم به المدين بمحض إراداته دون تدخل السلطة العامة لإجباره عليه، 

وينقضي بذلن الالت ام الملقى على عاتقه دون اتباع اجراءات التنفيذ الجبري، ولا قيام 

لت امه صومة من خلال قيامه بالوفاء باخصومة التنفيذ، لأن المدين قد تجنب هذه الخ

وأي إجراء يتم بعد التنفيذ الاختيار يبعد تعسفيا، يعاقب عليه  وحصول الدائن على حقه منه

 1القانون.

ولا توجد  في الحقيقة لا يثير التنفيذ الاختياري أية إشكالات من الناحية العملية،

و أيته إجراءات خاصة به، لكن قد يرفض الدائن ما يوفي به المدين منازعا اياه في نوع

لى عصول كفايته، فهنا يمكن للمدين اللجوء إلى المحضر القضائي الذي يقوم دون شرط الح

 مة بعرض الوفاء على الدائن، ويحرر محضرا بذلن.ترخي  من رئيس المحك

ويترتب على إيداع العرض سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض 

 والإبداع.

 .التنفيذ الجبري الفرع الثاني:

 أولا: التنفيذ الجبري المباشر 2

                                                             
 .16، ص2016، دار هومة، الج ائر، 09/08حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا لقانون رقم 1
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الذي وهو الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته، بناءا على طلب الدائن 

 1يكون بحوزته سندا تنفيذيا مستوفيا لشروط خاصة، بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من

المدين رغما عنه بواسطة الحج  عليه ثم بيعه، وقد يتم الاستعانة بالقوة العمومية ان 

 استدعىالأمر ذلن.

يا(. يتم التنفيذ الجبري بدوره بطريقتين طريق مباشر )أولا( وطريق غير مباشر )ثان

أولا: التنفيذ الجبري المباشر أو كما يقال عنه العيني، حيث يحصل بمقتضاه الدائن على عين 

ما الت م به المدين أيا كان محله وموضوعه، سواء تعلق الأمر بالالت ام بالقيام بعمل أو 

عليه، بالامتناع عنه، كأن يلت م المدين جبرا على تسليم المنقول للدائن، أو بتشييد مبنى متفق 

أو بهدم ما تم بناءه، أو بإخلاء عقار معين... إل"، أما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا لسبب 

لا دخل فيه للمدين كهلا  العين محل الالت ام مثلا، تحول الت ام المدين إلى الت ام بدفع 

 2تعويض نقدي.

 

 

 ثانيا: التنفيذ الجبري غير المباشر: 3

أو كما يقال عنه الحج ، ولا يقوم هذا التنفيذ إلا في حالة الالت ام يدفع مبلغ من النقود  

سواء كان محل الالت ام أصلا هو دفع مبلغ من النقود، أو أنه أصبح كذلن بعد أن تحول 

الالت ام إلى الت ام بمقابل، أي عن طريق التعويض لاستحالة التنفيذ العيني المباشر بسبب 

 . 3نع مادي حال دون ذلنوجود ما

حج  تم الولا يحصل الدائن في مثل هذا النوع من التنفيذ على محل حقه مباشرة، بل ي

وفي قود يستلى نإعلى أموال المدين، واستيفاء الدين من بعد بيعها في الم اد العلني، ليحولها 

 .حقه منها

 السلطة التي تباشر التنفيذ :الثاني  المطلب

المتعلق  03/91لقد تبنى المشرع الج ائري نظام قاضي التنفيذ في عل القانون رقم 

مهام التنفيذ لأعوان التنفيذ، حيث يعين  أسندتبتنظيم مهنة المحضر القضائي، أين 

عليه، وتسيير الأعوان القائمين  والإشرافمن قضاة المحكمة يسند لهم مهام التنفيذ 4قاضي

                                                             
 .17-16صحمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 1
 13.-11، ص ص 1990أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية دار النهضة العربية، مصر ،   2
 .11، ص 1991عبد الباسط جميعي، أمال الفرايري التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف الإسكندرية،   3
يتضمن تنظيم مهنة المحضرين القضائي ملغى بموجب القانون رقم  1991في جان 08مؤرخ في  03/91قانون رقم 4

 2006مارس  08، الصادر بتاري" 14، ج ر ع ،2006فيفري  20المؤرخ في  03/06
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رأسهم كاتب الضبط غير أن هذا النظام لم يعرف النجاح نظرا لما  بالتبليغ والتنفيذ، وعلى

يتضمنه من عيوب ومساوئ كثيرة، ناهين عن تبني الدولة الج ائرية لإصلاحات اقتصادية 

وسياسية جديدة تقوم على الانفتاح السياسي والاقتصادي، فتم تعويض هذا القانون بموجب 

ا ونجاعة من سابقة فتم إلغاء نظام قاضي التنفيذ الذي كان أكثر انفتاح 03/06القانون رقم 

مجموعة من  إشرافواستبداله بنظام المحضر القضائي الفرع )الأول( الذي يعمل تحت 

الهيئات مع ضمان الحماية القانونية له )الفرع الثاني وبمساعدة من بعض الجهات القضائية 

 )الفرع الثالث(.

 ص حيات الفرع الأول:  تعريف المحضر القضائي و

 سوف نقوم )أولا( بتعريفه، ثم تبيان مختل  وعائفه )ثانيا(.

، 03/06من القانون رقم  04بالرجوع إلى ن  المادة  :أولا: تعريف المحضر القضائي

ية نجدها تعرف لنا المحضر القضائي بأنه: ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العموم

 يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته.

ابا وعليه فالمحضر القضائي هو شخ  يعمل لحسابه الخاص، بمعنى أنه يتقاضى أتع

ى يتولو، لكنه يكتسب صفة الضابط العمومي، لأنه يعين من طرف وزير العدل، من ال بائن

أديته عد تبالقيام بخدمة عامة لذلن فهو من أعوان القضاء. ولا يمكنه مباشرة وعيفته إلا 

 ه،مكتبقر ها ملليمين القانونية أمام المجلس القضائي التابع له المحكمة المتواجد في دائرت

رت يحضرها النائب العام. ثانيا: صلاحيات المحضر القضائي حص وذلن في جلسة علنية

لتي مختل  الصلاحيات المنوطة للمحضر القضائي وا 03/06من القانون رقم  12المادة 

 تتمثل في:

 تبليغ العقود والمستندات والإعلانات التي ين  عليها القانون. -

 لمجال الج ائي.تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية ما عدا ا -

 بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها أو إبداعها. -

 القيام بالمعاينات والاستجوابات والإنذارات بناءا على أمر قضائي. -

و تلقي أ اتإنذاريمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية أو  -

 راف.تصريحات بناءا على طلب الأط

دى الجهات أن يستدعي أو يسخر للقيام بخدمة ل إمكانيةمن نفس القانون  13وأضافت المادة 

 القضائية.

 الهيئات المشرفة على المحضر القضائي والحماية المقررة ل  الثاني:الفرع 
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نية مجموعة من الهيئات )أولا( ويحضى بحماية قانو إشرافيعمل المحضر القضائي تحت 

 )ثانيا(.

، 40 و 39أولا: الهيئات المشرفة على مهنة المحضر القضائي بالرجوع لأحكام المواد 

ة نجدها تحدد لنا مختلف الهيئات التي تشرف على مهن ،03/06من القانون رقم  41و

 المحضر القضائي، وهي:

ميع جالمجلس الأعلى للمحضرين القضائيين ويترأسه وزير العدل، حيث يتولى دراسة - 1

 ذات الطابع العام والمتعلقة بالمهنة، لكنه لم ينصب إلى يومنا هذا. المسائل

 عدادوإالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين حيث تسهر على احترام قواعد المهنة  - 2

 مدونة أخلاقيات المهنة.

ة تأدي الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين تتولى مهام مساعدة الغرفة الوطنية في- 3

 مهامها.

ثناء ة أاية قانونيثانيا: الحماية القانونية للمحضر القضائي يحضى المحضر القضائي بحم

 تأديت  لمهام 

المتعلق بقانون  09/08من القانون رقم  610وهي المنصوص عليها في المادة  

الإجراءات المدنية والإدارية، التي توجب عليه في حالة تعرضه إلى إهانة أثناء تأديته لمهامه 

ر محضر يبين فيه مناسبة تأديته لمهامه والتاري" والساعة والمكان والمهمة ونوع تحري

 1الإهانة الألفاع الصادرة ضده، وأسماء وألقاب جميع الأطراف الحاضرة والشهود.

 : اطراف التنفيذالفرع الثاني

ة ة العاملسلطتنحصر أطراف التنفيذ في أربعة فئات أساسية يطالب التنفيذ ثم المنفذ عليه وا

 .وأخيرا الغير 

 Le saisissantطالب التنفيذ -1 -

وهو الشخ  الذي يرغب في استعادة حقه الثابت بسند، وهو الدائن، ويشترط فيه 

الأهلية والصفة والمصلحة سواء كان هذا الدائن عاديا أو مرتهنا أو ممتازا. ويشترط فيه أن 

التنفيذ إلى غاية نهايتها . ويمكن لطالب  إجراءاتيكون حائ ا لصفة الدائن من لحظة بدء 

ره في مباشرة إجراءات التنفيذ سواء عن طريق النيابةالاتفاقية كالوكالة، أو التنفيذ أن ينيب غي

 2النيابة القانونية كالنيابة الشرعية.
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سنة كاملة من تاري" قابلية السند للتنفيذ، وهي مدة  15ويستمر حقه في طلب التنفيذ لمة 

 1تقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية.

 خاص أولفه الالتنفيذ، فيحل محله خ إجراءاتقبل أو أثناء مباشرة  لكن قد يتوفى الدائن

وعليهم بإثبات صفتهم بتقديم فريضة، وإذا حصلت منازعة في ذلن يحرر  العام

اغب رالمحضرالقضائي محضرا بذلن، وفي حال اختلاف الورثة بشأن مواصلة التنفيذ بين 

 ذ بناءالتنفيد أجاز المشرع الج ائري اإليه وامتناع من ليس له حاجة، فق حاجتهفي التنفيذ 

 حدهمعلى طلب أحدهم فقط دون الحاجة إلى تفويض أو توكيل من باقي الورثة على طلب أ

 فقط دون الحاجة إلى تفويض أو توكيل من باقي الورثة.

 Le poursuiviالمنفذ علي  أو المحجوز علي   -2

وارض علمدين )أولا( غير أنه قد يحدث ليتم التنفيذ أصلا على المنفذ عليه وهو المدين 

 تحول دون التنفيذ عليه )ثانيا( وهنا  فئة لا يجوز التنفيذ ضدهم )ثالثا(.

 أولا: المدين المنفذ علي :

وهو من يجرى التنفيذ ضده، سواء كان المحكوم عليه نفسه بصفته مدينا أم الغير 

حدود ما آل إليه من تركة المدين شرط الضامن بصفته كفيلاً، أو كفيلاً عينياً، أو وارثا في 

 2يوما من تاري" التبليغ. 15إبلاغ الورثة بالسند التنفيذي وتكليفهم بالوفاء خلال 

 غير أنه في حال الكفيل الشخصي الذي قدم ذمته ضمانا لدين غيره، فلا يجوز

 ة لديه.ودوجاتباعاجراءات التنفيذ ضده قبل الرجوع على المدين وتجريده من كل الأموال الم

في  كما يجوز التنفيذ في مواجهة شخ  غير المدين، كالحج  على العقار المرهون

 مواجهة الحائ  الذي تلقى من المدين ملكية مثقلة بالرهن رغم أنه ليس مدينا.

لتنفيذ ءات اكذلن يشترط في المنفذ عليه الصفة والأهلية، لأنه في حال وفاته قبل اجرا

لتكلي  لسمي ية ،ورثته لا يجوز التنفيذ ضدهم إلا بعد التبليغ الروانتقلت أمواله إلى ملك

 بالوفاءلهم.

 ئ وهي:طوارثانيا: طوارئ التنفيذ المتعلقة بالمدين المنفذ علي  قد تعترض المدين بعض ال

: إذا توفي المنفذ ضده بعد البدء في إجراءات التنفيذ، فإنه لا يل م تبليغ الورثة  حالة الوفاة-1

بالسند التنفيذي، وما على طالب التنفيذ إلا مواصلة التنفيذ على تركة المنفذ ضدها. أما إذا 

توفي قبل بدء التنفيذ فعلى طالب التنفيذ اعلان السند التنفيذي من جديد إلى ورثته حتى ولو 

                                                             
 . 09/08من القانون رقم  630المادة   1
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يوما كاملة قد يقومون خلالها  15قد سبق اعلانه إلى المدين المتوفى، ومنحهم أجل كان 

 بتدبير المبلغ اللازم، ويقررون ما ينبغي فعله في مسألة التنفيذ.

أما إذا توفي قبل أو بعد التنفيذ، لكن الورثة غير معلومين، فهنا وجب على طالب التنفيذ 

عيين وكيل خاص لتمثيل التركة، وتسري نفس الأحكام اللجوء إلى رئيس المحكمة للمطالبة بت

 1إذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ.

 امه بعدقوم مقي: إذا فقد المنفذ ضده أهليته يستمر التنفيذ على من  حالة فقدان الأهلية - 2

ب طال علىتبليغه.أما إذا انتقل المال محل التنفيذ إلى الخل  الخاص الموصى )له وجب 

 التنفيذ الحصول على سند تنفيذي جديد ضد )الموصى له(.

:المدين المنفذ عليه يحل وكيل التفليسة محل المدين المفلسفي  حالة صدور حكم إف س-3

 2متابعة إجراءات التنفيذ، ويدخل الدائنون العاديون مع كتلة الدائنين الممتازين قدم المساواة.

تولى ائباً ينله  ن المنفذ عليه محبوسا في جناية أو جنحة، ولم يكنحالة حبس المدين: إذا كا -4

اص من يل خإدارة أمواله، جاز لطالب التنفيذ أن يستصدر من رئيس المحكمة أمرا بتعيين وك

لدائن نتظار ااجنب عائلة المنفذ عليه أو من الغير يحل محله أثناء التنفيذ والعبرة من ذلن هو ت

تنفيذ ات الأو الحبس من جهة، ومراعاة حقوق المدين بإعلامه بإجراءحتى انتهاء مدة السجن 

 رغم تواجده بالحبس من جهة ثانية.

 ثالثا: المدينون الذين لا يجوز التنفيذ ضدهم لقد حصر القانون هذه الفئة في:

  ن الحجلأامة، أشخاص القانون العام وهم الدولة الولاية البلدية والأشخاص المعنوية الع - 1

 ى أموالهم يخُل بهيبة الدولة وينُق  من ثقة مواطنيها بها.عل

سي بلوماأصحاب الحصانة وهم السفارات الأجنبية الهيئات الدولية ورجال السلن الد -2

 لعام.لي اوالقنصلي، وذلن لما لهم من حصانة ديبلوماسية مقررة بموجب قواعد القانون الدو

 : السلطة العامة الرابع الفرع 

( )أولا العامة في العملية التنفيذية، وذلن من خلال المحضر القضائيتدخل السلطة 

عا(، )رابوكيل الجمهورية )ثانيا( ورئيس المحكمة )ثالثا( ومحافظ البيع بالم اد العلني

 وأخيراضابطالحالة المدنية )خامسا(

 أولا: المحضر القضائي
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السلطة العامة، ويتم كما قلنا سابقا فهو ضابط عمومي مكل  بالتنفيذ ومفوض من قبل 

التنفيذ من طرفه بناءا على طلب المستفيد من السند التنفيذي شخصيا، أو بناءا على طلب من 

 1طرف ممثله القانوني أو الاتفاقي.

يتمتع المحضر القضائي بحماية قانونية، فقد أجاز له القانون فتح أبواب المنازل 

التنفيذ  إجراءاتفذ عليه عند مباشرة والحجرات لتسهيل ،مأموريته، وفي حال غياب المن

يجوز الترخي  للمحضر القضائي بناءا على طلبه، وبأمر على عريضة يصدره رئيس 

المحكمة المخت ، وبعد إبلاغ ممثل النيابة العامة بفتح وكسر أبواب المحلات أو المنازل 

ور أعوان المغلقة، وفض أقفال الغرف في حدود ما تستل مه مقتضيات التنفيذ، لكن بحض

الضبطية القضائية، أو بحضور شاهدين. مع إل امه بتحرير محضر فتح وجرد الأشياء 

الموجودة في المحل المفتوح وتوقيعه من طرفه وعون الضبطية أو الشاهدين، وإلا كان قابلا 

 2تحت مسؤوليته المدنية  لمبطال

ية لعموموالمصالح اكما يقوم المحضر القضائي بالبحث عن أموال المدين في الإدارات 

، بريد بنو أو الخاصة، كمصالح الولاية والبلدية أو ديوان الترقية والتسيير العقاري، ال

 تنفيذ.ابلة للرى قإل" ، للبحث عن الحقوق المالية العينية للمنفذ عليه أو أموال أخ ..الج ائر.

 ثانيا: رئيس المحكمة  

ي فصل فيإشكالات التنفيذ، وهو من  وذلن بصفته قاضي الأمور المستعجلة والناعر في

 جميع العرائض المتعلقة بكل صور الحجوز التحفظية أو التنفيذية.

 وكيل الجمهورية :ثالثا 

لأحكام  الامتثالويتمثل دوره في تسخير القوة العمومية في حال رفض المنفذ عليه  

أو الدر  القضاء عن طريق أمر يصدره وكيل الجمهورية إلى مصالح الأمن من شرطة 

قصد تقديم يد المساعدة للمحضر القضائي من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وإجبار المنفذ 

 3عليه بالقوة العمومية.

هو ضابط عمومي يتولى تسيير مكتب عمومي للبيع رابعا: محافظ البيع بالمزاد العلني

هذه المهام موكلة ، لقد كانت الإقليميبالم اد العلني تحت رقابة وكيل الجمهورية المخت  

المتضمن  02/96في السابق لأعوان التنفيذ ثم المحضرين القضائيين قبل صدور القانون رقم 

تنظيم مهنة محافظ البيع بالم اد العلني، ليتم فيها بعد منحها لمحافظ البيع بالم اد العلني الذي 

يعها بالم اد العلني، يعُد عونا من أعوان القضاء، يتولى تقييم جميع المنقولات والأموال وب

                                                             
 .المعدل والمتمم 58/75الأمر رقم من  689المادة 1
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كما يجوز له أن يطلب من وكيل الجمهورية المخت  إقليميا تسخير القوة العمومية قصد 

 1تسهيل عملية البيع.

 ن رفعكما يجوز له تلقي كل تصريح يتعلق بالبيع، وكذا الاعتراضات التي تمكنه م

 وكيلا عن الشخ  الذي يريد البيع.الدعاوى الاستعجالية بصفته 

 كطرف في التنفيذ الغير 4

 بب صفتها بسالأصل أن الحكم لا ينفذ إلا على صاحبه، غير أنه قد يمتد أثاره إلى الغير إم

 أووعيفته أو علاقته بالخصوم.ويتمثل هذا الغير في كل من:

ي : محافظ الشهر العقاري الذي يطالب بشهر بيع العقار استنادا إلى حكم يقضأولا

 بصحةالبيع.

 المحكمة وهو المكل  بحفظ الودائع.: كاتب ثانيا

 : الحارس القضائي على المنقول أو العقار المتنازع في ملكيته.ثالثا

 . : المحجوز لديه وذلن في حج  ما للمدين لدى الغير باعتباره مدين المدينرابعا

أو  وفاةضابط الحالة المدنية والذي يل م بموجب حكم تقييد حالة الميلاد أو ال :خامسا

 اجمثلا في سجلات البلدية.ال و
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 .الأسرةالقضائية في مجال شؤون  الأحكامتنفيذ الثاني:المبحث 

ب نون أوجالقا إذا كان السند التنفيذي يخول لطالب التنفيذ الحق في التنفيذ الجبري فإن

وجب و أ لممارسة هذا الحق استيفاء بعض الإجراءات اصطلح على تسميتها بمقدمات التنفيذ

لأحكام ضع اتوافر شروط معينة في محل التنفيذ أي المال الذي يجوز التنفيذ عليه، بحيث تخ

وص لمنصقسم شؤون الأسرة من حيث تنفيذها إلى القواعد العامة للتنفيذ وا القضائية في

رز بعض ن تبأعليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلا ان هذه الأحكام من شأنها 

ي الخصوصية في تنفيذها، وأعرض فيما يلي مقدمات التنفيذ في مجال شؤون الأسرة ف

 .شؤون الأسرة في مطلب ثانيمجال  مطلب أول ومحل التنفيذ في

 .المطلب الأول:مقدمات التنفيذ في مجال شؤون الأسرة

من أجل استيفاء طالب التنفيذ حقه المثبت له بالسند التنفيذي لا يكفي حيازته له فقط بل 

لح مراعاة السير عليها و التي اصط أوجبلابد من اتباع إجراءات أولية ن  عليها القانون و 

ويقصد بمقدمات التنفيذ الإجراءات التي يجب ان يتخذها طالب على تسميتها بمقدمات التنفيذ، 

التنفيذ، أي المستفيد من السند التنفيذي في مواجهة المنفذ ضده و هي إخطار المدين من قبل 

يذ الدائن بإجراءات مخصوصة بالع م على التنفيذ، وبالتالي هي وقائع سابقة وأولية على التنف

وصحته، يبدي من خلالها المستفيد من السند رغبته في استعادة حقه الثابت بموجب ذلن 

، وطريق اتخاذ التدابير ها قبل الشروع في التنفيذ الجبريالسند بحيث أوجب المشرع اتخاذ

الجبرية لحمل المدين على التنفيذ عن طريق الحج  أو بتوقيع الغرامة التهديدية أو عن طريق 

عمومية، وهي أصال وإن كانت لازمة قبل التنفيذ فهي ليست ج ءا من التنفيذ و لا القوة ال

تندرج ضمن إجراءاته، ويترتب على أن مقدمات التنفيذ لا تعتبر من إجراءاته نتائج هامة 

 1أهمها:

 لمقدماتاهذه  أن مقدمات التنفيذ تكون واحدة بالنسبة لجميع أنواع التنفيذ، بحيث لا تختل -

 ارات.و عقأنوع التنفيذ ولا بنوع الأموال المراد التنفيذ عليها، منقولات كانت  باختلاف

 لتنفيذ،ادمات لا يترتب عليها ما يترتب على التنفيذ من آثار، فقد يبدأ لمجرد استيفاء مق -

 لحج  .مر اأفالقاعدة أن التنفيذ يبدأ على المنقول لدى المدين بالحج  وعلى العقار يقيد 
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تنفيذي ند اللتنفيذ وتكراره على أموال المدين حتى يستوفى الدين الثابت في السمباشرة ا -

فيذ لا ات التنجراءبأكمله لا يل م تكرار مقدمات التنفيذ بمناسبة كل تنفيذ على المدين. بطلان إ

 (.ونيةتعني بالضرورة بطلان مقدمات التنفيذ مادامت هذهالأخيرة استوفت شروطها القان

ت التنفيذ على طلب التنفيذ من طرف المستفيد منه ثم تبليغ المنفذ ضده بالسند و تشتمل مقدما

التنفيذي و تكليفه بالوفاء ثم تحرير المحضر القضائي لمحضر، إما التنفيذ و إما محضر 

 1من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 625الامتناع عن التنفيذ و هذا عملا بن  المادة 

   بالوفاء:تبليغ المنفذ ضده بالسند وتكليف الفرع الأول: 

وقد أوجب المشرع قبل البدء في عملية التنفيذ تبليغ المدين بالسند التنفيذي وتكليفه 

من قانون  612بالوفاء بالالت ام الذي يتضمنه هذا السند وهذا ما نصت عليه المادة 

الإجراءات المدنية والإدارية يجب أن يسبق التنفيذ الجبري التبليغ الرسمي للسند التنفيذي 

فبعد 2( يوما، 15عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر )وتكلي  المنفذ 

استلام المحضر القضائي للسند التنفيذي من الدائن فان أول عمل يوم به المحضر هنا هو 

تحرير محاضر التنفيذ، و هي محاضر رسمية و لها حجة قاطعة بما تتضمنه من بيانات و 

لا بالت وير، و هذه المحاضر هي: محضر السند التنفيذي و وقائع و لا يمكن الطعن فيها إ

محضر تكلي  بالوفاء و محضر تبليغ تكلي  بالوفاء ، و بعدها يقوم المحضر بتبليغ 

المحاضر الثلاثة بصفة رسمية إلى المنفذ ضده بموطنهالأصلي المذكور في السند و يسلمه 

، بحيث يتضمن هذا التبليغ تكلي  المنفذ نسخة من السند التنفيذي الممهور بالصيغة التنفيذية

ضده بالوفاء بمضمون السند مع منحه اجل خمسة عشر يوما للامتثال لذلن عملا بن  المادة 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية والعلة من ضرورة إعلان المدين وتكليفه  612

إجراءات التنفيذ الجبري ونفقاته بالوفاء قبل التنفيذ هي إتاحة الفرصة لهذا الأخير لكي يتجنب 

وذلن عن طريق الوفاء الاختياري واعذاره بالع م على التنفيذ الجبري إن لم يتم التنفيذ 

الإرادي، أما إذا كان السند التنفيذي أمرا استعجاليا أو حكما مشمولا بالنفاذ المعجل فلا تمنح 

ذلن نظرا للطابع الاستعجالي لهذين  يوما و إنما يجوز مطالبة المدين بالتنفيذ فورا و 15جل أ

جل تجنب الضرر الكبير الذي أالاستثناءين و الذي يستوجب السرعة و العجلة في التنفيذ من 

قد يلحق المستفيد من السند بحيث يتم إخطار المنفذ ضده بالإجراءات المتخذة ضده و إشعاره 

يفي به، لكي لا يتحجج بجهله  بموضوع التبليغ و ان هنا  الت اما يقع على عاتقه و يجب ان

نه بمجرد علمه بهذا السند يستجيب بطريقة ألموضوع السند و إقامة الحجة عليه، كما يمكن 

 ودية لما يقع عليه من الت ام دون ضرورة اللجوء للتنفيذ الجبري.

                                                             
 .201حمدي باشا عمر طرق التنفيذ المرجع السابق، ص   1
 .202حمدي باشا عمر: طرق التنفيذ ، المرجع السابق، ص  2
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ي نه لا يشترط في التبليغ ان يكون تبليغا شخصيا للمنفذ ضده بحيث يكفي التبليغ القانونأكما 

إلى  406في موطنه أين يخضع للأحكام العامة للتبليغ الرسمي المنصوص عليها في المواد 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وكل هذه الإجراءات تعد الأزمة وضرورية  416

للتنفيذ حتى ينتقل المنفذ إلى إجراءات التنفيذ الجبري فمن غيرها لا يمكن الحج  على 

 .1العقارالمنقول و على 

واذا لم يقم الدائن يتبليغ السند التنفيذي فإن هذا لا يؤثر على حقوقه الثابتة في هذا السند 

من قانون الإجراءات المدنية  630بل تبقى محفوعة لكنها قابلة للسقوط بالتقادم إعمالا للمادة 

ضي خمس عشر والإدارية التي تن  على "تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بم

 .  2( سنة ابتداء من تاري" قابليتها للتنفيذ"15)

إن العلة من ضرورة إعلان المدين وتكليفه بالوفاء قبل التنفيذ هي إتاحة الفرصة لهذا 

الأخير لكي يتجنب إجراءات التنفيذ الجبـري ونفقاته وذلـن عـن طـريـق الوفـاء الاختياري ( 

الجبري إن لم يتم التنفيذ الإرادي، ويمكن الاطلاع على السند واعذاره بالع م على التنفيذ 

التنفيذي ومراقبة حق الدائن في التنفيذ و الاعتراض والمنازعة بالوسائل التي قررها القانون 

ويجب أن يتم الإعلان بالصورة التنفيذية لبيان قدرة الدائن على    3إن كان له وجه للمنازعة

لن يجب أن يصحب هذا الإعلان تكلي  المدين بالوفاء وبيان التنفيذ الجبري، وإضافة لذ

المطلوب منه سواء كان التنفيذ مباشرا أو كان تنفيذا عن طريق الحج ، وفي الحالة الأولى 

 يتم فيها بيان الأداء المطلوب من المدين.

وأهمها وبالنظر لما قد يترتب عن تبليغ التكلي  بالوفاء من آثار قانونية تجاه المنفذ عليه 

إجراءات الحج  على الذمة المالية في حالة التنفيذ بمقابل، أو استعمال القوة العمومية في 

من قانون الإجراءات  613حالة التنفيذ العيني، أوجب المشرع الج ائري حسب ن  المادة 

المدنية والإدارية جملة من البيانات يجب أن يتضمنها محضر التكلي  بالوفاء تحت طائلة 

، وتتمثل هذه البيانات في أنه يجب على طالب التنفيذ أن يقوم بتقديم طلب 4يتها للبطلان قابل

إلى القاضي المخت  ويكون موضحا فيه الاسم الكامل الطالب التنفيذ وصفته شخصا طبيعيا 

كان أو معنويا وهويته ومهنته وموطن إقامته الحقيقي، وموطنا يختاره إن لم يكن التنفيذ في 

                                                             
، ص  2004لنشر والتوزيع، عمان، عباس العبودي: شرح أحكام قانون التنفيذ: دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة ل 1

102 ،103. 
 .104عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ،  نفسه، ص   2
 .104عباس العبودي: المرجع السابق، ص 3
ما  -4-. 201، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص  2012نبيل إسماعيل عمر التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، طبعة 4

( من ق.إ. ج.م. مي ين التبليغ الرسمي للتكلي  1918أن المشرع الج ائر من خلال استقراء المادتين ) يمكن ملاحظته

بالحضور ولم يرتب عليه أي ج اء ذلن أن الغاية قد تتحقق دون التكلي  بالحضور في حيث رتب ج اء بالنسبة للتبليغ 

نون وإيتاءها تحت قابلية الإيصال لما قد يترتب عنه من ( من ذات القا613الرسمي للسندات التنفيذية المنصوص في مادة )

 ضرر التبليغ
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مته الأصلي، والهدف من ذلن هو تمكين المدين من إعلان الأوراق المتعلقة بالتنفيذ موطن إقا

في هذا الموطن، ويلاحظ أن موطنالطالب من بين البيانات اللازمة في أوراق المحضرين 

بصفة عامة، غير أن المشرع استوجب الموطن المختار الذي به مقر محكمة التنفيذ وذلن من 

، وكذلن تقديم المعلومات الكافية عن المنفذ ضده، والمحكمة (1ين)التيسير على المدأجل 

المقدم إليها الطلب ورقم السند التنفيذي وتاريخه وقيمة المطلوب تنفيذه أو وصفه إن لم يكن 

 دينا.

ونظرا للخطورة التي تتمي  بها إجراءات التنفيذ الجبري بالنسبة للمنفذ عليه، فإن 

حصروا سبب التنفيذ في أعمال قانونية معينة أو أنها جديرة بتأكيد منشني فكرة السند التنفيذي 

الحق الموضوعي المراد اقتضاؤه من المدين جيرا، وأسموا هذه الأعمال بالسندات 

 1التنفيذية"، وعليه يعد أهم سبب من أسباب التنفيذ هو السند التنفيذي.

 تحرير محضر التنفيذ أو الامتناع عن التنفيذ: الفرع الثاني 

( يوما( الممنوحة للمنفذ ضده ولم 15كما سبق القول انه إذا انتهى اجل خمسة عشر )

يمتثل للتكلي  بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي بغض النظر عن ما إذا كان هذا الالت ام هو 

لمحضر القضائي محضر امتناع عن القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يحرر هنا ا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويحال صاحب  625التنفيذ عملا بن  المادة 

المصلحة إلى الجهة القضائية المختصة من أجل مواصلة إجراءات التنفيذ الجبري، وهنا 

خير أي التنفيذ ننتقل من مرحلة التنفيذ الاختياري لتأتي مرحلة التنفيذ الجبري، ويكون هذا الأ

الجبري بحسب طبيعة موضوع التنفيذ المقرر بالحكم، و بحسب ما إذا تطلب هذا التنفيذ تدخل 

المنفذ ضده شخصيا أو لا، و يتم ذلن إما عن طريق الحج  على ممتلكات المنفذ ضده أو 

نفقة المنفذ بالإكراه البدني أو استعمال القوة العمومة، أو بالقيام بالعمل موضوع الالت ام على 

ضده أو عن طريق المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ الالت ام أو المطالبة بالغرامة التهديدية، 

 .القانونية الممنوحة له2أما إذا امتثل المنفذ ضده خلال الآجال

يحرر المحضر القضائي محضرا رسميا يفيد فيه تنفيذ السندالتنفيذيوالفكرة الجوهرية  

نه محرر يتخذ شكلا معينا مكتوبا ثابت به الت ام يراد تنفيذه جبرا لامتناع للسند التنفيذي هي أ

المدين عن التنفيذ اختياريا، هذا السند إذن يتضمن تأكيدا لحق الدائن الذي يريد الاقتضاء 

الجبري، ولهذا يعتبر السند التنفيذي من أهم الأفكار التي يخت  بها التنفيذ الجبري، وهذه 

التوفيق بين اعتباريين متعارضينأولهما تتضح في مصلحة الدائن في تنفيذ  الفكرة ترمى إلى

                                                             
 206حمدي باشا عمر : طرق التنفيذ المرجع السابق، ص 1
، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 1أحمد علي يوس : نظرية تنفيذ الأحكام القضائية المدنية في الفقه الإسلامي، ط2

 .150م، ص 2006 -هـ 1426
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سريع وفوري لحقه ، وهذه المصلحة تتطلب من المكل  والقائم بإجراء التنفيذ أن لا يلقي بالا 

 .1إلى الاعتراضات التي يتقدم بها المدين

سمح يلتالي ومقتضى العدالة تقضي بإجراء التنفيذ إلا لصاحب الحق الموضوعي، وبا

ذا أثبت ذ إلا إتنفيللمدين بالمنازعة في شرعية التنفيذ قبل بدئه، هذا إضافة إلى عدم السماح بال

 التأكيد.حق الدائن على وجه 

تضمن وني ي، أو عمل قانالمهيأويعرف السند التنفيذي بالورقة المعدة لمثبات أي الدليل 

ا جدير حق يستوفي شروطا معينة تجعلهتأكيدا صادرا عن إرادة يعتد بها القانون لوجود 

 بالحماية التنفيذية ويصدر في شكل خارجي.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الج ائري السنداتالتنفيذية التي  600وقد حددت المادة 

 2لا يمكن التنفيذ بدونها وهي:

 جل.لمعاالنفاذ أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة ب 1

 . الأوامر الاستعجالية.2

 . أوامر الأداء.3

 الأوامر على العرائض..4

 .أوامر تحديد المصاري  القضائية. 5

 فيذ..قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة الت اما بالتن 6

 .أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة. 7

 بط.الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الض. محاضر الصلح أو 8

نة بأما القضائية والمودعة . أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات9 

ون م القانلأحكاالشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتياجات إلى المدين طبقا ل، الضبط

 التجاري.

ود دة، وعقة الملاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحدد.العقود التوثيقية، 10

 القرض والعارية والهبة والوق  والبيع والرهن والوديعة.

 .محاضر البيع بالم اد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط.11

 .أحكام رسو الم اد على العقار.12

                                                             
مبرو  : الوسيط في التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالية )دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية(، الكتاب الأول، عاشور 1

 125، ص 2004الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .132، ص1982أمينة النمر: قوانين المرافعات التنفيذ الجبري، الكتاب الثالث منشأ المعارف، الإسكندرية،   2



 ة اجراءات الاثبات و تنفيذ الاحكام القضائية في مجال شؤون الأسر الباب الأول

 

 80 

خرى التي يعطيها القانون صفة السند وتعتبر أيضا سندات تنفيذية كل العقود والأوراق الأ

 1التنفيذي.

، و لجبرياو لأن السند التنفيذي هو الذي يضمن تأكيد حق الدائن، وهو أساس التنفيذ 

ة تخول رائيأيضا هو السبب المولد للحق في التنفيذ الجبري، وهذا الحق الأخير هو مكنة إج

لال من خولقيام بالتنفيذ الجبري لصاحبها تحرين النشاط القضائي وكذلن السلطة العامة ل

ها السندات السابق ذكرها نجد أن المشرع الج ائري رتب هذه السندات حسب قوة حجيت

رة عن صاد القانونية، بدها بالأحكام القضائية بمختل  أنواعها بغض النظر عن ما إذاكانت

يم التحكالقضاء العادي أو صادرة عن القضاء الإداري، وتليها محاضر الصلح وأحكام 

أحكام ولني والسفائج والشيكات وبعض العقود التوثيقية وانتهاء بمحاضر البيع بالم اد الع

جراءات قانون الإ 600رسو الم اد العلني العقار، وبموجب الفقرة الأخيرة لن  المادة 

ي راق التالأوالمدنية والإدارية وسع المشرع من مجال السندات التنفيذية ليشمل كل العقود و

 تمتع بهذه الصفة بموجب القانون.ت

من قانون الإجراءات  600ويلاحظ أن السندات التنفيذية المذكورة في ن  المادة 

المدنية والإدارية هي سندات واردة على سبيل الحصر، لا على سبيل المثال بالرغم من ان 

ه المادة كل عاهر صياغتها قد يوحي بأنها وردت على سبيل المثال لقول المشرع في نهاية هذ

 2العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي".

 إنه يجبا، فوقبل البدء في إجراءات التنفيذ الجبري بموجب السندات التنفيذية السابق ذكره

ذية التنفي صيغةعلى المكل  القائم بالتنفيذ التحقق من السند التنفيذي، ومدى احتوائه على ال

 ي إضافة إلى شروط مضمون هذه السندات التنفيذية.كشرط شكل

ه بعتد ولأن السند التنفيذي يجب أن يرد في قالب وشكل معين لكي يصير سندا تنفيذيا ي

ة أو صور قانونافالتنفيذ لا يجوز في غير الأحوال المستثناة بن  في القانون إلا بموجب

لجانب اأو  عنه بالمكونات الشكلية نسخة من السند مذيلة بالصيغة التنفيذية وهذا ما يعبر

 الشكلي للسند التنفيذي فهي جملة مخصوصة تكتب على الورقة القابلة للتنفيذ .

ل من صدر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه لك 601وعليه تن  المادة 

ي ف حكما لمصلحته أو كان بيده سند تنفيذي ورغب في إجراء التنفيذ الجبري له الحق

 .على صورة تسمى بالنسخة التنفيذيةالحصول 

                                                             
 329، ص 2009عبد السلام نجيب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ترجمة المحاكمة العادلة موقع للنشر، الج ائر،   1
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 كنا فيهرتعد  ولا تعتبر النسخة التنفيذية مجرد دليل على وجود السند التنفيذي فحسب بل

يذ لأي لتنفافلا يتصور وجود هذا السند ،بدونها، وعليه لا يمكن الاستغناء عنها لإجراءات 

 التنفيذية.مستند حتى ولو كان صورة فتوغرافية معتمدة للصورة 

ن هنا البطلاوويقع باطلا أي تنفيذ تم بمقتضى سند لم يستوف بعد شكل النسخة التنفيذية 

عد من بلان يتقرر لمصلحة المنفذ ضده، فليس لطالب التنفيذ أن يتمسن به، ذلن أن هذا البط

 النظام العام.

يذي تذيل ويمكن تعري  النسخة التنفيذية على أنها نسخة طبق الأصل من السند التنف

من قانون  601، وهذه الألفاع والعبارات حددتها المادةاع معينة تعرف بالصيغة التنفيذيةبألف

الإجراءات المدنية والإدارية وفرقت بين عبارات وألفاع كل من المواد المدنية والمواد 

 1الإدارية على الوجه التالي:

ئرية لج ااتقدم فإن الجمهورية  . في المواد المدنية يكون نصها كما يأتي وبناء على ما1

لن، هم ذالديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر جميع المحضرين وكذا الأعوان الذين طلب إلي

ة اللازم ساعدة... وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المالقرار.تنفيذ هذا الحكم 

 .ا الحكمقع هذوبناء عليه ولتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء إذا طلب إليهم ذلن بصفة قانونية، 

 لشعبية،اطية . في المواد الإدارية: يكون نصها كما يأتي : الجمهورية الج ائرية الديمقرا2

،كل آخر تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكل مسؤول إداري

ءات جراعلق بالإفيما يخصه، وتدعوا و تأمر كل المحضرين المطلوبين إليهم ذلن، فيما يت

رة ي لمباشيكف المتبعة ضد الخصوم، أن يقوموا بتنفيذ الحكم القرار ...... ومن منطلق أنه لا

مل شكل الع إجراءات التنفيذ أن يكون للدائن حق مؤكد في عمل قانوني، بل يجب أن يتخذ هذا

 .التنفيذية وهي شرط ضروري للتنفيذمعين يتمثل في النسخة 

 ن السندسخة ملا يجوز للمحضرين القضائيين أن يقوموا بعملية التنفيذ، إلا إذا سلمت ن 

من  602مادة وفقا لما نصت عليه اليغة التنفيذية من قبل ذوي الشأن، التنفيذي ممهورة بالص

و رئيس ية هالنسخة التنفيذ إعطاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من يقوم بتسليم و

لذي ثق اضبط في المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر، أو أي ضابط عمومي فالموأمناء ال

ا ة بقولهلمادقام بتوثيق المحرر، وذلن حسب الحالة، وهو ما قصدته الفقرة الثانية من نفس ا

حالة ب ال"يمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط، أو الضابط العمومي، حس

 .صدرتهتنفيذية مطابقة للأصل( وتختم بالختم الرسمي للجهة التي أوتحمل عبارة )نسخة 

                                                             
 .53م، ص 1981–1980للقانون المرافعات الجديد، مذكرات جامعة الكويت، وجدي راغب مبادئ التنفيذ القضائي وفقا   1
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صة وفي هذا الصدد يقوم الموع  المخت  بإعطاء النسخة التنفيذية وفق شروط خا

ات لسندوذلن حسب نوع السند التنفيذي، سواء كان أحكام قضائية أو العقود وغيرها من ا

 التنفيذية الأخرى غير الأحكام القضائية.

وتقضي  ،هذه الدراسة فقط على قواعد تسليم النسخة التنفيذية للحكم القضائي سنقتصر

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه لا تسلم النسخة التنفيذية للحكم إلا  602المادة 

للخصم الذي تضمن للحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه، وذلن خلافا للنس" التنفيذية البسيطة 

تعطى لأي شخ  يطلبها حتى ولو لم يكن له الشأن في الدعوى وذلن بعد من الحكم فهي 

من ذات قانون على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية  603دفع الرسم المستحقوتن  المادة 

 1ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع وفقدانالصورة الأولى.

ويتضح من خلال هذه النصوص أن النسخة التنفيذية للحكم تسلم فقط للخصم العائد 

، يجوز إعطاء نسخة تنفيذية من الحكم غير أنه وتطبيقا لقواعد الخلافةعليه التنفيذ بالمنفعة، 

لخل  الخصم العائد عليه التنفيذ بالمنفعة بغض النظر عن ما إذا كان هذا الخل  عاما أو 

افذة في تكون هذه الخلافة نشأت بعد تكوين السند التنفيذي، وتكون ثابتة ونخاصاشرط أن 

، وبمفهوم المخالفة إن لم توجد خلافة على النحو السابق ذكره فلا تسلم مواجهة الخصم

النسخة التنفيذية للحكم لغير الخصم، أما حكم حصول السل  السابق للخل  على النسخة 

قبل وفاته هنا لا يجوز إعطاءها مرة أخرى للخل   ذلن أنه لو التنفيذية ولم يقم باستعمالها 

 2أعطيت هذه النسخة له مرة أخرى لوجدت صورتان صالحتان لنفس الخل .

إضافة إلى هذا قد تتعدد النس" التنفيذية بقدر عدد الأشخاص الذي تعود عليهم منفعة من 

يمكن تسليم النسخة التنفيذية  تنفيذ الحكم، كما لو كان المحكوم له أكثر من شخ  واحد هنا

عن الحكم لكل واحد منهم  وعلى هذا الأساس تعتبر النسخة التنفيذية المقدمة لأحد هؤلاء 

الأشخاص غير جائ  استعمالها من قبل غيره حتى ولو كان من حقه الحصول على مثلها، 

، وإن جاز وعلة ذلن هو التأشير على كل نسخة تنفيذية باسم من تسلمها من المحكوم لهم

 3للمحكوم لهم جميعا طلب نسخة تنفيذية واحدة يستفيد منها الجميع 

و مراعاة لما يترتب على تبليغ التكلي  بالوفاء من آثار في مواجهة المنفذ عليه و من 

أهمها البدء في إجراءات التنفيذ الجبري على ذمته المالية في حالة التنفيذ بمقابل أو باستعمال 

من  613في حالة التنفيذ العيني فقد أوجب المشرع الج ائري بن  المادة  القوة العمومية

                                                             
 .167-166طرق التنفيذ المرجع السابق، ص ص  ،حمدي باشا عمر   1
 .53مبادئ التنفيذ المرجع السابق، ص  ،وجدي راغب  2
 .159، ص 2005هنيدي أحمد أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 3
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قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن يتضمن التكلي  بالوفاء البيانات الوارد ذكرها في 

 1: الآتيهذه المادة تحت قابلية محضر التكلي  بالوفاء لمبطال و تتمثل هذه البيانات في 

ن و موطأيذ و صفته شخصا طبيعيا أو معنويا و موطنه الحقيقي اسم و لقب طالب التنف .1

 مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.

 اسم و لقب و موطن المنفذ عليه. .2

ر سة عشتكلي  المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي خلال أجل أقصاء خم .3

 ( يوما، و إلا نفذ عليه جيرا.15)

 بها المنفذ عليه. بيان المصاري  التي يل م .4

 بيان المصاري  و الأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين. .5

 توقيع و ختم المحضر. .6

 15 يمكن طلب إبطال التكلي  بالوفاء أمام قاضي الاستعجال خلال أجل خمسة عشر

 مسة عشراه خيوما الموالية لتاري" التبليغ الرسمي للتكلي  بالوفاء ليفصل فيه في أجل أقص

 .( يوما15)

 لاب أن و يمكن ان يفهم من المدلول اللفظي لهذا الشرط أن محل السند التنفيذي يج

قة لحقيايكون حقا احتماليا، أو حقا معلقا على شرط لم يتحقق بعد، بل يجب أن يكون في 

 موجودا.

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن هذا الشرط لا يقصد به وجود حق خال من 

لمدين، ذلن أنه لو أتى بهذا المعنى لاستحال إجراء التنفيذ على المدين الن اع من جانب ا

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ستتوق  قوة السند برا، لأنه سينازع دائما على الحقج

التنفيذي على إرادة المدين، وهو ما يعارض فكرة أن مجرد توافر السند التنفيذي يعنى أن 

ات في شأنه ونتيجة لذلن سيكون كافيا بذاته الإجراء الحق الثابت فيه قد حسمت المنازع

 2التنفيذ الجبري.

محقق ومالي ولا يكل  من بيده سند تنفيذي بإثبات أن حقه الثابت بموجب السند غير احت

ينة و قرالوجود، والمكل  بإثبات هنا هو من يدعى عكس الظاهر، فوجود السند التنفيذي ه

 مرينوعليه فإن مضمون هذا الشرط، يقتضي توافر أ على تحقيق وجود الحق الذي يتضمنه

 هما :

 التأكيد:. أن يكون محل حق طالب التنفيذ معينا على سبيل 1

                                                             
 .40، ص 1975حسن علام موج  القانون القضائي الج ائري الج ء الثاني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الج ائر،   1
 .9حمدي باشا عمر : طرق التنفيذ، المرجع السابق، ص 2
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لذلن ند، وإن وجود سند تنفيذي قرينة تدل على تحقيق وجود الحق الذي يتضمنه هذا الس

ين أو شيئ بينوجب أن يكون محل هذا السند معينا على سبيل التأكيد، فلا يكون هنا  تخيير 

ذا إخيري"، ت ام عملين للمدين، وإن تم ، ووقع اختياره بينهما، وبالتالي لا يصلح للتنفيذ الت

ي يار الذختا يفيد الاعين المدين ما يقع عليه اختياره هو وعليه أن يشفع أوراق التنفيذ بم

ن نقدي ع ابلمق ، كالت ام ال وج بتوفير مسكن للمطلقة الحاضنة، أو الت امه بدفعانتهى إليه

قيام دين بالالم نفقة المسكن ولا يمكن التنفيذ جبرا للغرامة التهديدية التي يحكم بها لإجبار

 لحه.بالت امه بعمل معين، وذلن أنها لا تتضمن حقا محقق الوجود لمن صدر الحكم لصا

ا . أن يكون محل حق طالب التنفيذ معين نوع الالت ام على سبيل القطعكأن يتطلب نوع2

، و إما أنه ينفذ تنفيذا غير مباشر الت ام بعمل ينفذ تنفيذا مباشرا معينا من التنفيذ فإما أنه

الحج  بمعنى أنه الت ام بمبلغ مالي، بغض النظر عن ما إذا كان من أصل نشأته أو باعتباره 

 1تعويضا عن عدم الوفاء بالت ام الأصلي.

 المقدار:. أن يكون محل حق طالب التنفيذ معين 3

فيذي ند التني السلا يمكن للدائن أن يقتضي بالتنفيذ أكثر من حقه لذا ينبغي للحق الوارد ف

مدين ل الأن يكون محدد المقدار والوص ، ذلن أن التنفيذ عن طريق الحج  يقتضي بيع أموا

وصل  ع إنبمقدار ما يكفي لتنفيذ الت امه وعلى المحضر القضائي أن يتوق  عن عملية البي

 ناتج البيع إلى الحد الكافي لأداء حق الدائن.

فيذ التن ولمنع التعس  في التنفيذ وجب تعيين ووص  المقدار، هذا ويختل  مقدار محل

 ا، وإذاعلومباختلاف محل الحق، فإذا كان عبارة عن مال كدفع النفقة وجب أن يكون المبلغ م

نا ذا الصغير المحضون معيكان المطلوب غيـر نـقـود كتسليم صغير وجب أن يكـون هـ

كون يأن  باسمه في حالة تعدده مع إخوته وإذا كان المطلوب عبارة عن منقول أو عقار وجب

 معينا بنوعه ومقداره أو معينا بذاته.

ي حكم الذحق الومن أمثلة السندات التنفيذية التي لا يجوز تنفيذها لعدم تعيين مقدار ال

ون نه، دعابل الهدايا التي أهداها المعدول بمصاري  ومقيصدر بإل ام العادل عن الخطبة 

 إلى تحديدها في منطوق الحكم ، وفي هذه الحالة يضطر الطرف الذي صدر الحكم لصالحه

 .اري ر الحكم بطلب تقدير هذه المصتقديم عريضة إلى قاضي قسم شؤون الأسرة الذي أصد

 أن يكون محل حق طالب التنفيذ حال الأداء: 5

 ن يكونإلى شرطي تحقق الوجود وتعين المقدار استل م المشرع الج ائري أبالإضافة 

شرط  على محل الحق حال الأداء بمعنى أن لا يكون الدين موصوفا بشرط أو أجل، ولا معلقا

 ولا مضافا لأجل .

                                                             
 .10فتحي والي: المرجع السابق، ص 1
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وبمفهوم المخالفة، لا يمكن المطالبة بالوفاء بالدين الذي لم يتحقق شرطه أو لم يحل 

الي لا يجوز إجباره على التنفيذ، ومن أمثلة الأحكام المتضمنة لالت امات أجله بعدوبالت

مؤجلة، إذا تضمن حكم التنفيذ دفع أموال النفقة بشكل دوري بتاري" محدد، وبالتالي لا يجوز 

 1التنفيذ للاقتضاء هذا الالت ام إلا عند حلول أجل دفع هذه النفقة.

 محل التنفيذ في مجال شؤون الأسرة الثاني:المطلب 

 طلاق،لقد اهتم المشرع الج ائري بتنفيذ مسائل شؤون الأسرة، كمسائل ال واج وال

تمام لاه والنفقة والحضانة وغيرها من المسائل التي تنطوي تحت شؤون الأسرة، وذلن تبعا

 المشرع بتخصي  قسم خاص بتلن المسائل.

ظيم والمتعلق بتن 11-05لقانون العضوي رقم من ا 13وهذا ما جاء في ن  المادة 

مة أقسام أين يمكن لرئيس المحك 10الاختصاص القضائي، حيث قسمت المحكمة إلى عشر 

روع فبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقلي  عدد هذه الأقسام أو حتى تقسيمها إلى 

 وذلن حسب أهميته وحجم النشاط القضائي الذي تمارسه.

قسام قسم شؤون الأسرة، حيث يقوم هذا القسم بالفصل في المنازعات ومن بين هذه الأ

لق بقانون والمتع 1984يوليو  09المؤرخ في  11-84التي تنشأ عن تطبيق القانون رقم 

، حيث يتكفل القاضي المخت  والمشرف على قسم شؤون الأسرة الأسرة المعدل والمتمم

حضانة والنسب، النفقة والن اع حول متاع بالفصل في مسائل ال واج والطلاق والتطليق، ال

راث، وكذلن كل ما يتعلق البيت والنيابة الشرعية على مال ونفس القاصر والكفالة والمي

، ونظرا للخصوصية التي تمي  القضايا الأسرية خصها المشرع في قانون بالجنسية

 426من المادة  الإجراءات المدنية والإدارية بنصوص تتوافق وتلن الخصوصية وذلن ابتداء

 2تحت عنوان "قسم شؤونالأسرة. 499إلى غاية المادة 

قاضي قسم شؤون الأسرة حسب ما جاء في فحوى هذه النصوص لوالملاحظ أن ل

صلاحيات واسعة من بينها إجراء الصلح في الن اعات المتعلقة بفن الرابطة ال وجية إضافة 

ا لم يقم برعاية الطفل أو أصبح في إلى صلاحياته في إسقاط الحضانة إذ أثبت أن صاحبه

 3وضع من شأنه أن يعرض حالته الصحية أو المعنوية للخطر.

 .المطالبة بالتعويضات الفرع الأول:

                                                             
ل في الن اع، تصفية مقدار المصاري ، إلا إذا من ق.إ. ج.م. يتضمن القرار والحكم أو الأمر الفاص 421عملا ين  المادة 1

تعذر تصفيتها قبل صدوره وفي الحالة الأخيرة تتم تصفية المصاري ، بموجب أمر يصدره القاضي ويرفق بمستندات 

 الدعوى.
، المتعلق بالتنظيم 2005يوليو سنة  17الموافق  1426جمادي التنافسي سنة  10المؤرخ في  11-05قانون عضوي رقم  21

 القضائي.

 
 .08، ص 2002محمد إبراهيمي: الوجي  في الإجراءات المدنية، الج ء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ائر، 3
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عند تحرير محضر الامتناع عن التنفيذ من قبل المحضر القضائي، سواء تعلق هذا 

الت اما بالامتناع عن العمل، الامتناع بتعنت ورفض المنفذ عليه تنفيذ الت ام بعمل أو خال  

 1بمعنى أبدى رفضه على الاستجابة لمضمون السند التنفيذي يجوز لطالب التنفيذ

، دون أن يؤدي ذلن إلى سقوط 2الرجوع إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض

المشروع ولا يعد هنا جمعا بين ي يحكم به أصلا نتيجة التصرف غير التعويض الذ

التعويضات فالتعويض المحكوم به عن الأضرار المترتبة على عدم التنفيذ هو تعويض 

 3مستقل 

 القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم علي : الفرع الثاني:

ق يتعل ه كأنيجوز لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالت ام على نفقة المحكوم علي

ا إتلافه ب فيالأمر بإعادة إصلاح أثاث البيت أو أشياء مشتركة بين ال وجين )كالسيارة( تسب

 المنفذ ضده.

ضائي ويحرر محضرا بذلن وهكذا يتم وتنج  هذه الأعمال تحت مراقبة محضر ق

ولم يحدد المشرع الجهة ار الضرر اللاحق يطالب التنفيذ. تفادي تماطل المنفذ عليه واستمر

ت  بالفصل في دعاوى المطالبة بالغرامة التهديدية أو التعويضات، أو حتى القيام التي تخ

بالعمل موضوع الطلب تحت نفقة المحكوم عليه واكتفى بإحالة صاحب المصلحة إلى 

المحكمة للمطالبة بذلن، وعليه إذا كان الأمر صادرا عنقاضي الموضوع مثل حالة صدور 

العادل عن الخطبةللطرف المعدول عنه، يعود هنا  حكم باسترداد الهدايا المقدمة من

الاختصاص بالنظر في الغرامة التهديدية لهذا القاضي أي يمكن لقاضي الموضوع الحكم 

بالغرامة التهديدية وتصفيتها أو دفع التعويض أو القيام بالعمل موضوع الطلب على نفقة 

عجالي فيمكن لهذا الأخير الحكم المحكوم عليه، أما إذا كان الأمر صادرا عن القاضي الاست

 4بالغرامات التهديدية وتصفيتها.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن رئيس قسم شؤون  425وتن  المادة 

يخت  قاضي شؤون  5الأسرة يمارس الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال"، وبذلن 

الأسرة بالفصل وفقا لقواعد الاستعمال في دعاوى مخصصة سواء في قانون الإجراءات 

                                                             
 .43، العدد الأول، ص 1990، مجلة القضائية لسنة  41783، مل  رقم  1985/11/27المحكمة العليا، الصادر بتاري"  1
  .من القانون المدني 175المادة   2
 .60، الج ائر ص 2009ربارة عبد الرحمان طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والج ائية منشورات البغدادي سنة ب3
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 2/625عملا بأحكام المادة 4
والآراء الفقهية( الطبعة بوقندورة سليمان، الدعاوى الاستعجالية في النظام القضائي العادي مدعم بالاجتهادات القضائية 5

 .243، دار الألمعية للنشر والتوزيع، ص  2014الأولى 
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المدنية والإدارية وفي قانون الأسرة أو غيرها مما يدخل في اختصاصه، وعليه ينظر قاضي 

 :1قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى الآتية 

والرجوع إلى بيت ال وجية وانحلال الدعاوى المتعلقة بالخطبة وال واج  -

 الرابطةال وجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة.

 دعاوى النفقة والحضانة وحق ال يارة. -

 دعاوى إثبات ال واج والنسب. -

 الدعاوى المتعلقة بالكفالة. -

 يم.الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب و الفقدان والتقد -

كما يتكفل قاضي شؤون الأسرة بالسهر على حماية مصالح القصر بالإضافة إلى 

الصلاحيات المخولة لقاضي شؤون الأسرة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

فيجوز له أن يأمر في إطار التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية أو طبيب أو خبير أو أي 

، ومن 2غرض الاستشارة بغرض حماية مصالحهم مصلحة أخرى مختصة في الموضوع ب

قاضي قسم شؤون الأسرة أنه يخت  بالنظر في قضايا أخرى و منها القضايا  بينصلاحيات

 .3المتعلقة بالهبات والوصايا المتعلقة بالمنقولات وحقوق الميراث وغيرها 

ي تجي  لقاض 4من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 305وإذا كانت المادة 

من نفس  425الاستعجال الحكم بالغرامة التهديدية لحمل المنفذ ضده على التنفيذ، و المادة 

القانون تن  رئيس قسم شؤون الأسرة يمارس الصلاحيات المخولة القاضي الاستعجال فلا 

يمكن الج م بجواز توقيع الغرامة من طرف رئيس قسم شؤون الأسرة لعدم وجود أي ن  

ياته يفيد جواز ذلن، بالإضافة إلى أن توقيع الغرامة التهديدية يكون في قانوني محدد لصلاح

حالة وجود حكم نهائي بالإل ام و من ثمة يتعين كون الغرامة التهديدية التنفيذ حكم في شؤون 

من قانون الإجراءات المدنية و  305الأسرة من اختصاص قاضي الاستعجال عملا بالمادة 

 الإدارية.

 خصوصية تنفيذ أحكام الزواج والط ق الفرع الثالث:

ابطة سنحاول فيما يلي إبراز خصوصية تنفيذ الأحكام القضائية، قبل وبعد فن الر

متعلق ب الال وجية وذلن من خلال إبراز تنفيذ الجانب الخاص بإثبات ال واج بتنفيذ الجان

 بالجوانب المادية للأحكام القضائية الخاصة بكل من ال واج والطلاق.

                                                             
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  423المادة 1
 .294، ص 2009، 1بربارة عبد الرحمان شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، ط-2
 .328ات المدنية والإدارية المرجع السابق، صبربارة عبد الرحمان شرح قانون الإجراء-3
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 424المادة 4
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 تنفيذ الأحكام المتعلقة بالزواج والط ق -1

حيث  ة منتتمي  الأحكام القضائية الخاصة بإثبات ال واج وأحكام حل الرابطة ال وجي    

وهذا راجع  فيذ،تنفيذها في جانبها المتعلق بحل عقد ال واج، عن القواعد العامة الخاصة بالتن

ق حرير حيث لا تتضمن تأكيد أو تقلطبيعتها التي تقتضى ذلن، فهي ليست أحكام ال ام، ب

 بدفعها ل وجالأحد الخصوم وال ام الخصم الآخر بأدائه كإقرار حق ال وجة في النفقة وال ام 

وإنما  منشئة، كامالها، لذلن لا تعتبر أحكام إثبات ال واج وإثبات الطلاق بالإرادة المنفردة أح

 بل.قمن  قعةلل وجقانونية موجودةهي أحكام كاشفة تقرر وجودا لحق أو مرك  قانوني أو وا

 الشق وبالتالي نظرا لطبيعة أحكام إثبات ال واج وأحكام حل الرابطة ال وجية في

ام لأحكالمتعلق بحل عقد ال واج فإن تنفيذها له طابع خاص وممي ، بحيث لا تخضع هذه ا

متناع ذ أو الاتنفيلمقدمات التنفيذ بتبليغ السند التنفيذي، والتكلي  بالوفاء ثم تحرير محضر ال

أحكام  نفيذتعنه، وإنما يدخل في مجال تنفيذها تدخل النيابة العامة، التي تسعى وجوبا في 

 49و  22إثبات ال واج أو الطلاق في سجلات الحالة المدنية وهذا بموجب نصوص المواد 

ون من قانون الأسرة وذلن باعتبار النيابة العامة طرف أصليا في قضايا ودعاوى شؤ

كيل وم ولأسرة، حيث تسعى النيابة العامة بمجرد صدور الحكم وجوبا في تنفيذه، حيث يقا

ن مسخة الجمهورية لدى المحكمة الصادر منها حكم إثبات ال واج أو حكم الطلاق إرسال ن

غية وذلن ب  واجذلن الحكم وتوجيه أمر لضابط الحالة المدنية بالبلدية المنعقد أمامها عقد ال

ل واج أو الطلاق على هامش سجل عقود ال واج، وأيضا على هامش سجل تسجيل ذا  ا

 ج أم تملخاراعقود ميلاد ال وجين إن كانا ولدا في نفس البلدية، وإذا كان أحد ال وجين في 

لات ي سجإبرام عقد ال واج بالخارج، يرسل إشعار إلى وزارة الخارجية من أجل تسجيلها ف

 رة.الحالة المدنية على مستوى الوزا

ة لمدنياعرف تنفيذ أحكام إثبات ال واج وأحكام الطلاق وتسجيلها في سجلات الحالة 

حكام ه الأعرقلة ومماطلة كبيرة قبل تعديل قانون الأسرة، حيث كان قبل ذلن يتم تسجيل هذ

عدم لفي سجلات الحالة المدنية من طرف أطراف الخصومة وبسعي منهم، الأمر الذي أدى 

 لتكلي  مشرعذه الأحكام، بسبب عدم سعى الأطراف لتنفيذها، وهو ما دفعالتنفيذ الكثير من ه

 النيابة العامة بعملية تنفيذها لتعلقها بالنظام العام.  

 :تنفيذ الأحكام المتعلقة بالجوانب المادية لأحكام الزواج والط ق - 2

كما سبق القول أن التنفيذ في قضايا شؤون الأسرة يكتسي أهمية بالغة، وانطلاقا من 

المبدأ العام للتنفيذ الذي وحد وعمم إجراءات التنفيذ في مختل  فروع القانون وبالرغم من 

هذا أعهر المشرع بعض الخصوصية في مسألة التنفيذ في المسائل المتعلقة بشؤون الأسرة، 

لقة بال واج والطلاق، ونظرا للطابع الاجتماعي والحساسية التي تتص  وخاصة تلن المتع
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بها قضايا شؤون الأسرة، ومن أجل إبراز هذه الخصوصية والحساسية أعطى المشرع 

 وص  النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في قضايا النفقة.

علق ة تتيإضافة لهذا تتضمن الأحكام القضائية المتعلقة بال واج والطلاق جوانب ماد

حق و الحضونينأساسا بالنفقات والتعويضات وتسليم الأثاث والأمتعة وتسليم الأطفال 

لان ذلن بإعوفيذ ال يارة وكلها خاضعة لمجراءات العامة للتنفيذ، بحيث تتبع فيها مقدمات التن

 (15شر )عمسة السند التنفيذي والتكلي  بالوفاء والالت ام بما قضي به السند وهذا في أجل خ

نفاذ ولا بالمشم يوما، هذا و يتم التنفيذ فورا إذا تعلق التنفيذ بأمر استعجالي أو جاء السند

ي حالة ، وفالمعجل، ثم يقوم المحضر بتحرير محضر امتثال المنفذ ضده إذا نفذ ما الت م به

 .امتناعه يحرر محضر امتناع إن لم يمثل في المدة ال منية المحددة قانونا لذلن

الذي يجعل من مرحلة التنفيذ الجبري للسند تفرض نفسها، وذلن باتخاذ إجراءات الأمر 

الحج  على الأموال المنقولة أو العقارية للمنفذ ضده أو تلن الموجودة لدى الغير وغيرها من 

إجراءات التنفيذ الجبري هذا وقد خ  المشرع تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة و 

ة خاصة عن طريق تجريم فعل امتناع المدين ال وج عن أداء النفقة أضفى عليها حماي

ال وجية واعتبرها جنحة معاقبا عليها بموجب قانون العقوبات، وفعل نفس الأمر بالنسبة 

لفعل الامتناع عن تسليم طفل محضون أو ممارسة حق ال يارة وحرم هذا الفعل بوسمه جنحة 

 .1باتعدم تسليم طفل قاصر بموجب قانون العقو

اع عل امتنفن تياوفيما يخ  الأحكام المتعلقة بتسليم الأثاث والأمتعة، فإن المنفذ ضده بإ

اء ، يجعل من طالب التنفيذ له الحق في اللجوء مرة أخرى للقضعن تسليمها لصاحبها

لسند اموجب بمتثال المنفذ عليه للالت ام الذي يقع عليه إوالمطالبة إما بالتعويض عن عدم 

ن سليم تللى تعي، وإما المطالبة بتوقيع غرامة تهديدية على المنفذ ضده من أجل حمله التنفيذ

 الأمتعة والأثاث.

 لتنفيذ أحكام آثار الزواج أو الط ق ليةآكصندوق النفقة  .3

تقه لى عاعيعتبر الت ام ال وج بالنفقة ل وجته وأولاده من أهم الالت امات الواقعة 

يحمي والقانون والقضاء حماية خاصة لما لها من أثر يحفظ ولأهميتها أولى لها كل من 

طلاق، عد الأي النفقة خاصة ب -كرامة ال وجة والأولاد من الضياع وت يد هذه الأهمية لها 

ية ة ال وجرابطففي كثير من الأحيان يتمل  العديد من المطلقين من الت اماتهم بها بعد حل ال

من  31ة يد النفقة المحكوم بها قضاء بموجب المادأين حرم المشرع فعل الامتناع عن تسد

 قانون العقوبات.

                                                             
 .7، ص 2015، 01يتضمن إنشاء صندق النفقة الجريدة الرسمية، العدد  2015/01/04المؤرخ في  01-15القانون  1
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روقتها أكم و وبالرغم من الحماية الج ائية التي أقرها المشرع لها إلا أن ساحات المحا

 ل منكتعج بقضايا المعروضة عليها والمتعلقة بعدم تسديد النفقة، والتي يئست وعج ت 

دين ذلن راجع لعدة أسباب منها عج  الأب المعن حصولهم عليها، و والحضونينال وجة 

 لاسراحه  طلاقعن دفعهاأو تعذره عن ذلن، وبالتالي يعد سجن المدين بالنفقة لمدة زمنية ثم إ

 نفع منه وتبقى المطلقة دائنة بها ومحتاجة لها لما لها من طابع استعجالي.

كفاية الحماية التي  ومنه وجد المشرع الج ائري نفسه أمام هذا الوضع الذي ينشد بعدم

من  124أقرها لهذه المسالة و أصبح إل اما عليه أن يتدخل من جديد وذلن من خلال المادة 

، حيث 2015والمتضمن قانون المالية سنة  2014ديسمبر  30والمؤرخ في  10/14القانون 

والذي جاء  302 142-نصت على فتح في كتابات الخ ينة حساب تخصي  خاص رقمه 

جانفي  04المؤرخ في  01-15ن صندوق النفقة"، ثم جاء وصدر القانون رقم تحت عنوا

 .1والمتضمن إنشاء صندوق النفقة 2015

في  بحيث يعد إنشاء صندوق النفقة حلا من الحلول التي وضعت من أجل محاولة تخ

بالغ مصيل من أجل تح المحضونينالغلبة والعناء الذي تعيشه العديد من المطلقات والأطفال 

 لتنفيذ ديدةجوآلية م، وعليه يعد صندوق النفقة طريقا النفقة المستحقة والمحكوم بها لصالحه

طلقات عن الم مشقةالأحكام القضائية في الشق المتعلق بتسديد النفقة و هذا بغية رفع الغلبة وال

مدين ى الوالمحضونين في استيفاء حقهم في النفقة، دون المساس بحق الدولة التي تعود عل

 لوسيطصفة ا لاسترجاع تلن المبالغ المستحقة للصندوق لان هذا الأخير له -الأب  -بالنفقة 

ق النفقة تم ، وليس صفة المدين بها ولا الدائن بها وصندو(1بين الدائن والمدين بالنفقة )

ي مغربإنشاؤه في عدة تشريعات عربية كالتشريع المصري والتشريع التونسي والتشريع ال

 ميته من بلد للآخر.واختلفت تس

لصندوق المستفيدة من هذا ا الفئات 01-15وعليه حدد المشرع الج ائري في القانون 

مهم وقس وحدد أيضا الشروط الواجب توافرها حيث حصر الفئات التي يمكنها الاستفادة منه

 لفئتين:

 المرأة المحكوم لها بالنفقة -أ-

وبمفهوم آخر المرأة التي لم يصدر حكم أي التي صدر حكم بطلاقها وقضي لها بالنفقة 

طلاقها بعد أو لم يقض لها القضاء بالنفقة لا يحق لها الاستفادة من صندوق النفقة ونفس الأمر 

بالنسبة للمرأة التي حكم لها بالنفقة بموجب أمر مؤقت إلى غاية الفصل في دعوى 

 2الموضوع.

                                                             
 .7، ص2015، 01الجريدة الرسمية، العدد يتضمن إنشاء صندق النفقة  2015/01/04المؤرخ في  01-15القانون   1
مباركة عمامرة: الحماية الج ائية لحق النفقة للطفل في القانون الج ائري مجلة البحوث والدراسات، جامعة الشهيد حمة  2

 .199، ص 2017جوان  14 24لخضر، الوادي الج ائري، العدد 
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دة الإراع زوجها ضدها طلاقا بذلن أن ال وجة التي رفعت دعوى تطليق أو خلع، أو رف

ل ين الفصلى حالمنفردة ولم يتم الفصل بعد واستصدرت أمرا مؤقتا يقضي لها النفقة المؤقتة إ

نفيذ مكرر من قانون الأسرة، وتعذر ت 57في دعوى حل الرابطة ال وجية بموجب المادة 

عرفة مالة أو استحالأمر سواء كليا أو ج ئيا، بسبب امتناع أو عج  الآب المدين عن دفعها 

عدم لاجع رمحل إقامته، فلا يحق في هذه الحالة للمرأة الاستفادة من صندوق النفقة وذلن 

 ثبوت طلاقها بحكم.

ي والت هذا وتخرج أيضا من فئة المستفيدين من الصندوق ال وجة خلال قيام ال وجية

ة ريضعأمر على  حكم لها ولأطفالها المحضونين بالنفقة تجاه زوجها الذي أهملها بموجب

ية، ل وجوذلن في الفترة السابقة للفصل في دعوى الموضوع والمتعلقة بالرجوع إلى بيت ا

في  لفصلأو الفصل في دعوى فلن الرابطة ال وجية، وما هو معروف في الواقع العملي أن ا

سة وما الدعاوى الموضوعية قد يطول أجله لأشهر وسنين وال وجة و الأطفال بحاجة شديدة

 قة.نفقة ، فكان حريا بالمشرع أن يشمل هذه الفئات بحق الاستفادة من صندوقالنفلل

 الأطفال المحضونين -أ-

فقة والممثلين بالمرأة الحاضنة لكون هؤلاء عاج ين عن استيفاء حقوقهم في الن

 م بحاجةي فهومباشرة الإجراءات الواجبة اتباعها في ذلن لنق  أو انعدام أهليتهم، وبالتال

 لمرأةايقوم مقامهم ويمثلهم والمرأة الحاضنة خير ممثل، ويستوي في ذلن أن تكون لمن 

 الحاضنة أما أو خالة أو جدة للأم أو جدة للأب، أو عمة حسب مصلحة المحضون.

ت وما هو ملاحظ في التشريعات العربية المقارنة نجد أنها وطدت ووسعت الفئا

ية لمعنارع المصري، حيث وسع دائرة الفئات المستفيدة من صندوق النفقة تذكر منها المش

قة لمطلبالاستفادة من صندوق نظام تأمين الأسرة بحيث شمل كلا من ال وجة والأبناء وا

ظيم بعض والمتعلقة بتن 2000لسنة  01من القانون  71والأقارب أيضا وذلن بموجب المادة 

ا ج الذي سلكه أيضأوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وهو النه

ه ضمان هدافالمشرع البحريني، حيث نصت في المادة .... ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أ

شراف ولى الإب يتتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة لل وجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقار

رار قله تموي على تنفيذه بنن ناصر الاجتماعي ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق

 بحريني،ع المن وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات"، وهو النهج الذي شكله أيضا المشر

 .2005لسنة  34حيث ن  في المادة الأولى من القانون رقم 

 لوالديناد أو والمتعلق بإنشاء صندوق النفقة الحق لكل من ال وجة أو المطلقة أو الأولا

 ن ينوبه قانونا من الاستفادة من صندوق النفقة.وكل شخ  تجب له نفقة أو م
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ات وعلى غرار المشرع التونسي والمشرع المغربي ضيق المشرع الج ائري من الفئ

 ئ ينالمستفيدة من صندوق النفقة وحصرهم فقط في المطلقات والأطفال المحضونين الحا

أن  ة يجبنهائية بالنفقة وتعذر تنفيذها، ومن أجل الاستفادة من صندوق النفق أحكامعلى 

 تتوافر شروط معينة يتم ذكرها فيما يلي:

 أن تكون المرأة مطلقة والطفل محضونا. 1

لمرأة والمتضمن إنشاء صندوق النفقة أن تكون ا 01-15من قانون  02شترطت المادة ا

لمرأة مطلقة متى صدر بحقها حكم قضائي نهائي بحل و ، وتعد امطلقة ومحكوما لها بالنفقة

فن الرابطة ال وجية وحصول الفرقة بينها وبين زوجها بغض النظر عما إذا كان الطلاق 

حاصلا من ال وج وبإرادته المنفردة، أو كان بالتطليق أو الخلع، أو كان طلاقا بالتراضي 

ة ميسورة الحال، ولها دخل مالي بينهماوبغض النظر أيضا إذا كانت هذه المرأة المطلق

ومعاش مالي يكفل لها عيشة محترمة، ولم يشترط المشرع أن تكون المرأة المطلقة من 

 .1أصحاب العوز لكي يكون لها الحق في الاستفادة

 ة بحيثلال وجيوبالتالي تخرج من هذا ال وجة المحكوم لها بالنفقة أثناء قيام العلاقة ا

 لأنها لم يثبت بعد الحكم عليها بالطلاق.تستفيد من صندوق النفقة 

ط هم فقفأما بالنسبة للأطفال المحضونين والمشمولين بالاستفادة من صندوق النفقة 

رة ل فتالأطفال المحضونون، بمعنى يقتصر حقهم في المستحقات المالية للصندوق فقط خلا

عتبرت ، حيث ا01-15في فقرتها الثالثة من القانون  02حضانتهم، وهو ما حددته المادة 

 وفقاشرط الحضانة شرطا أساسيا لاستفادة الأطفال من المستحقات المالية للصندوق، و

ن أ، حيث أقرت لأحكام قانون الأسرة والتي حددت من الحضانة لكل من الذكر والأنثى

ة ن ستمالطفل الذكر حضانته تنقضي إذا بلغ سن عشر سنوات، وللقاضي سلطة تمديدها إلى 

 ( سنة، إن لم تت وج المرأة الحاضنة مرة أخرى.16)عشر 

والتي حددها قانون 2أما بالنسبة للطفلة الأنثى فتقضي حضانتها ببلوغها سن ال واج  

من ذات القانون أوضحت سن انتهاء  65سنة كاملة، غير أن المادة  19الحضانة بسن 

ن وعل الأولاد غير قادرين الحضانة لكل من الذكر والأنثى وبالتالي حتى ولو بعد هذا الس

عن كسب المال بمفردهم وعج وا عن ذلن، وبالرغم من ذلن لا يحق لهم بعد هذه السن 

 .3الاستفادة من صندوق النفقة

                                                             
، يتضمن إنشاء 2015يناير سنة  4الموافق ل  1436عام  ربيع الأول 13مؤرخ في  01 -15، من قانون رقم 02المادة  1

 .07، ص 1صندوق النفقة، الجريدة الرسمية للرسمية، العدد 
 "( سنة19من قانون الأسرة تكتمل أهلية الرجل والمرأة في ال واج بتمام تسعة عشر ) 07عملا بن  المادة   2
المجلة الأكاديمية  -دراسة مقارنة -متضمن إنشاء صندوق النفقةحداد فاطمة، إشكالات حماية المحضون في عل القانون ال  3

 .322، ص 2019،  ط 2للبحوث القانونية و السياسية، العدد 
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ادة استف ونعتقد أن هذا الأمر كان من الأنسب إعادة التطرق فيه والن  على استمرار

لنظر من صندوق النفقة بغض االأولاد المحضونين العاج ين وكذلن المعاقين عن الكسب 

 عن سنهم، ذلن أن حاجتهم وعوزهم للمال لا يقتضي بلوغ سن معين.

 01-15. النفقة المشمولة بالقانون رقم 2

نصت المادة الثانية من قانون إنشاء صندوق النفقة على النفقة المشمولة بالاستحقاق 

محكوم بها بعد الطلاق للأطفال وهي النفقة المحكوم بها لصالح المرأة المطلقة، والنفقة ال

المحضونين والنفقة المحكوم بها مؤقتا لصالحهم في حالة رفع دعوى طلاق، وعليه يخرج 

من هذا المفهوم كل مبالغ النفقة المحكوم بها لصالح ال وجة والأولاد خلال قيام العلاقة 

بالنسبة لمبلغ ال وجية، وكذلن مبالغ التعويضات المحكوم بها للمطلقة، وهو نفس الأمر 

الصداق إن لم تقبضه ال وجة قبل أو بعد ال واج، وكلها مبالغ تخرج عن كونها منالمستحقات 

 1المالية لصندوق النفقة.

من  78مادة أما السؤال المطروح هنا ما المقصود بالنفقة هنا هل هي النفقة بمفهوم ال

 قانون الأسرة، أم هي النفقة الغذائية فقط؟

التي تشتمل ومن قانون الأسرة  78المقصود بالنفقة هنا بما اشتملته المادة ونعتقد أن 

ت في ورياأساسا على نفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضر

لنفقة ادوق العرف والعادة، لذا نقترح أن يتم الن  صراحة أن معنى النفقة المشمولة في صن

أحقية  قانون الأسرة من أجل تفادي كل تفسير أو تأويل يحد منمن  78ما حددته المادة 

 المستفيدين منها من تحصيل مبالغ النفقة المقررة قضاء.

 .صدور حكم أو أمر قضائي يقضي بالنفقة:3

من أجل الاستفادة من صندوق النفقة لا يكفى أن يكون الشخ  امرأة مطلقة أو طفل 

ئي يقضي بالنفقة، بمعنى أنه بعد رفع دعوى محضون بل يستل م صدور أمر أو حكم قضا

الطلاق، وصدور الأمر أو الحكم القضائي القاضي بحكم النفقة كتابعة من توابع الطلاق 

الصالح المطلقة والأطفال المحضونين، هو شرط أساسي وجوهري من أجل الاستفادة من 

لمطلقة الصادر بحقها حكم المستحقات المالية لهذا الصندوق، ومنه يفهم أنه لا يمكن للمرأة ا

طلاق، دون الفصل في شق توابعه، ومن غير تجديد مبلغ النفقة التي يل م بدفعها المطلق أن 

تستفيد من صندوق النفقة، ومن أجل استفادتها منه ما عليه إلا أن ترفع دعوى جديدة من 

لى طلب الاستفادة خلالها تطالب إسناد حضانة الأولاد وتطالب بالنفقة لكي يمكن لها اللجوء إ

من هذا الصندوق وبالتالي يمكن لنا القول أن تقديم الحاضنة أو المطلقة حكما قضائيا نهائيا، 

                                                             
، المغرب، يناير، 3م، العدد 2013/01/01حمد الشقار : صندوق التكافل العائلي مقال منشور بمجلة الفقه والقانون بتاري" 1

 .12ص
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أو حكما غير نهائي مشمول بالنفاذ المعجل )رغم الطعن بالمعارضة أو الاستئناف(، ويكون 

 وق النفقة.ممهورا بالصيغة التنفيذية، شرط جوهري للاستفادة من المستحقات المالية لصند

 . تعذر تنفيذ الأمر أو الحكم القضائي الذي يقضى بالنفقة:4

يجب على طالبة الاستفادة من صندوق النفقة أن تثبت عدم أو عج  الأب المدين       

عن دفع مبالغ النفقة المستحقة التي أل مه بها الحكم القضائي، وبعد إثباتها لهذا يشترط على 

الحاصلة على أمر أو حكم قضائي نهائي يقضي بالنفقة أن تنتهج  المرأة الحاضنة أو المطلقة

أولا الطريق الذي أقره القانون لكل من بيده سند تنفيذي يرغب في الاستفادة منه وجعله محلا 

التنفيذي له من أجل المحضر القضائي وتقديم ذلن السند للتنفيذ وهذا الطريق هو اللجوء إلى 

بعد استنفاذ المحضر القضائي لهذه الإجراءات، وتبين امتناع أو مباشرته لإجراءات التنفيذ، و

، أو حتى تعذر نفقة المل م بها بموجب ذلن السندعج  المدين الأب عن دفع مستحقات ال

معرفة مكان إقامته، يحرر المحضر القضائي بموجبه محضرا يثبت من خلاله تعذر تنفيذ 

-15من قانون رقم  03هذا بموجب ن  المادة الأمر أو الحكم القضائي الذي يقضي بالنفقة و

، أين يقوم هذا المحضر بإعطاء هذا المحضر الطالبة التنفيذ المرأة الحاضنة أو المرأة 01

من أجل تمكينها من اللجوء مرة أخرى للقضاء، والمطالبة  -المطلقة و الأولاد المحضونين

وا بالاستفادة من المخصصات بإصدار أمر يقضي بأحقيتها هي وأطفالها المحضونين ان وجد

المالية لصندوق النفقة، الأمر الذي من شأنه أن يعفيها من إجراءات التنفيذ الجبري في هذه 

، وفي هذا الخصوص حددت المادة الثانية من قانون إنشاء صندوق النفقة الحالات 1النقطة

ا الحالة الأولى فهي التي يسقط الحق من الاستفادة منه، بحيث حصرتها في حالتين اثنتين، أم

سقوط الحق في الحضانة أو انقضائها فبالرجوع لقانون الأسرة نجد أن الحضانة تسقط إما 

بالتنازل عنها أو بسبب عدم أهلية الحاضنة، وإما بسبب زواج الأم الحاضنة بغير قريب 

نقضي محرم أو بالسكوت على طلبها لمدة سنة من تاري" العلم باستحقاقها بدون عذر، هذا وت

سنوات إن لم يمددها القاضي بحسب سلطته التقديرية لسن  10الحضانة أيضا ببلوغ الذكر 

 سنةكاملة. 19سنة، إن لم تت وج الأم الحاضنة، وببلوغ الأنثى سن ال واج المحددة بـ  16

( من قانون 70 69 68 67 66وعليه تسقط الحضانة أو تنقضي بموجب المواد ،)

تبع معها حق الاستفادة من صندوق النفقة، إضافة لذلن يسقط حق الأسرة، الأمر الذي يست

طالبة التنفيذ من استيفاء مبلغ النفقة من الصندوق متى قام الأب المدين بها بدفع المبالغ 

، وعلى المدين بها أو الدائن إعلام 2المستحقة للمرأة المطلقة أو المرأة الحاضنة والمحضونين

النفقة حتى يقوم الصندوق بإسقاطها عن المستفيدين بها، هذا  الجهة المختصة بدفع مستحقات

، في حالة ما إذا طرأ أي تغير على 07بموجب مادته السابعة  01-15-وأل م القانون 

                                                             
 .01 -15من قانون  03المادة  1
 . 324حداد فاطمة، إشكالات حماية المحضون في عل القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، المرجع السابق، ص  2
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المستفيدين بالنفقة أو المدين بها على حالتهم الاجتماعية أو القانونيةوهذا التغيير من شأنه أن 

( أيام من 10القاضي المخت  بذلن خلال أجل عشرة )يؤثر على استحقاق النفقة أن يعلم 

من ذات القانون على متابعة المستفيد  14تاري" حدوث هذا التغير، وقد نصت المادة 

بالصندوق ج ائيا إذا أدلى بتصريحات غير صحيحة من أجل الاستفادة من المخصصات 

ن المستحقات المالية التي المالية لصندوق النفقة بجريمة التصريح الكاذب وإل امه بإرجاع تل

أخذها دون وجه حق، مما سبق ذكره فان المشرع الج ائري بربط حق الاستفادة من صندوق 

من قانون  75النفقة بانقضاء الحضانة أو سقوطها أمر يتنافى مع ما جاء في ن  المادة 

وعلى الأسرة حيث أقرت أن حق النفقة للذكر لسن الرشد و للأنثى بالدخول )سن ال واج( 

ذلن فان الحضانة هي قسمان رعاية نفسية ورعاية مادية، فإن انقضت أو سقطت هذه 

الحضانة من الناحية النفسية، فهذا لا يتبعه بالضرورة انقضاء وسقوط حقه في الرعاية 

المادية و بالتالي إسقاط حقه في المستحقاتالمالية للصندوق، لما في ذلن من ضرر قد يلحقه به 

 .وينتهن حقوقه

 الحجز التحفةيإجراء  الثالث:المطلب 

 من قانون 666إلى  646تعرض المشرع لموضوع الحج  التحفظي من خلال المواد     

ظي هو وضع على ما يلي: ) الحج  التحف 646الإجراءاتالمدنية والإدارية، حيث تن  المادة 

يقع وها، أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف في

 و ك هدة نستش  أن الحج  التحفظي دائن(. فانطلاقا من ن  الماالحج  على مسؤولية ال

 ضاء، إلاالق يد المدين، عن التصرف في أمواله المنقولة المادية وكذا العقارية ووضعها تحت

ها تلي أن ذلن يكون تحت مسؤولية الدائن. وحتى تفسر أكثر من ن  المادة والمواد التي

ل في وآثاره وصوره لك وإجراءاتهلحج  التحفظي سوف تتكلم فيها علي عن أحكام عامة ل

 مطلب.

 1الأحكام العامة للحجز التحفةي الأول:الفرع 

من خلال المادة السابقة الذكر فإن الحج  التحفظي يتمي  بعدة خصائ  تمي ه عن 

الحج  التنفيذي كما أنه يستقل بآثار تجعل الغاية منه قاصرة على حماية حقوق الدائن دون 

 2لبيع المال المحجوز.تمهيد 

 أولا: خصائص الحجز التحفةي  

يتمي  الحج  التحفظي بأنه إجراء وقائي حيث يمُكن الدائن من الحفاع على حقه من 

أموال مدينه، إذ أن الدائن يتخذ هذا الإجراء لمنع المدين من التصرف في أمواله خشية 

                                                             
 .325حداد فاطمة، إشكالات حماية المحضون في عل القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، المرجع السابق، ص   1
 .156عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص 2
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دون التصرف فيها، وليس من تهريبها أو تضيعها  لذلن توضع تحت يد القضاء للحيلولة 

 أجل بيعها. 

يع : تض كما يمي  بأنه إجراء مؤقت إذ يعتبر حماية مؤقتة لحق المدين من أجل تجنب

يوما،  15لأمواله، لهذا نجد القانون حدد مدة صلاحية الأمر المتضمن الحج  التحفظي ب 

م   أما، إذ يجب على المدائن أن يرفع دعوى تثبيت الحجتاري" صدور أمر الحج تسري من 

لن كذ، نله باطليالحج  والإجراءات التالية  و المكانقاضي الموضوع خلال الأجل المحدد 

 تمي  هذا النوع من الحج  بأنه ليس حقا مطلقا للدائن.

فاتخاذ هذا الإجراء مترو  لسلطة القاضي في تقديره، فله أن يصُدر الأمر إذا اقتنع  

بفقدان الضمان على الأموال كأن لا يكون للمدين موطن مستقر أو حتى فرار المدين لأسباب 

جدية يتوقع معها تهريبه لأمواله أو إخفائها وله أيضا أن يرفض إصدار الأمر إذا لم يجد 

عن ذلن يتمي  بأن يخضع لقانون الضمان العام وهي أن كل أموال المدين سبب جدي. فضلا

ضامنة للوفاء بديونه، فمنقولات المدين المادية والعقارية قابلة للحج  التحفظي ضمانا 

للديون. ثانيا: تميي  الحج  التحفظي عن الحج  التنفيذييخت  الحج  التحفظي بممي ات 

هي أنه لا يشترط في الحج  التحفظي توفر السند تجعله يختل  عن الحج  التنفيذي و

التنفيذي إنما يكفي وجود ما يدل على وجود الدين، بينما الحج  التنفيذي لابد له من وجود 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  600أحد السندات المنصوص عليها في المادة 

ي التنفيذ الجبري الحماية الدائن فالحج  التحفظي يثبت للدائن حتى ولو لم يكن له الحق ف

تتطلب أحيانا السماح له بتوقيع الحج  قبل الحصول على السند، وذلن ضمانا لعدم فقدان 

أمواله. كذلن الهدف من الحج  التحفظي هو منع تصرف المدين في أمواله بينما الحج  

نما قد لا ينتهي التنفيذي هو بيع الأموال، وقد يتحول الحج  التحفظي إلى حج  تنفيذي، بي

 1الحج  التنفيذي بالتنفيذ على المدين  لأنه قد يفي بدينه قبل البيع.

بليغ وأيضا الحج  التحفظي يكون مباغتا أي فجأة دون إعطائه محملة فيهمجرد الت

 يصح لايذي الرسمي يتم الحج  مباشرة، حتى لا يلجأ إلى تهريب أمواله، بينما الحج  التنف

 .دمات ومنح : للمدين فرصة الخمسة عشر يوما للاستجابة ودياإلا بعد استيفاء مق

التنفيذولا يشترط في الحج  التحفظي أن يكون الدين محدد المقدار على عكس الحج  

 2التنفيذيالذي يتطلب أن يكون الدين محدد المقدار.

 لمالمنتفعا من ا في الحج  التحفظي بالرغم من الحج  إلا أن المحجوز عليه يبقى

 في الحج  التنفيذي لا يجوز له ذلن.ويمتلكه، بينما 

                                                             
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 662مادة أنظر ال  1
 .108عبد الر حمن ،بربارة، المرجع أعلاه، ص الشحط عبد القادر ونبيل صقر، المرجع السابق، ص 2
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 : إجراءات الحجز التحفةيالفرع الثاني

 يتم الحج  التحفظي عبر مرحلتين المطالبة بالحج  وتثبيت الحج  أو رفعه.

ءات من قانون الإجرا 649و  648و  647: المطالبة بالحج  التحفظي حسب المواد أولا

ينه ان دلإدارية فإن الدائن يستطيعضرب حج  تحفظي على أموال المدين كلما كالمدنية وا

ها رفع محقق الوجود وحال الأداء، حيث يكون له هذا الحق قبل رفع دعوى التنفيذ، وبعد

 بمعنى وقبل الفصل فيها، ويكون ذلن كما يلى:

 :قبل رفع الدعوى -أ

يقدم طالب الحج  عريضة مسببة ومؤرخة وموقعة منه أو ممن ينوبه، ويودعها لدى 

أمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب 

حج ها حيث يلُ م رئيس هذه المحكمة بالفصل في هذا الطلب في أجل أقصاه خمسة أيام من 

 1نة الضبط ويكون الفصل بموجب أمر على عريضة.تاري" إيداع العريضة بأما

 بعد رفع الدعوى -ب

يحق لطالب التنفيذ طلب توقيع حج  تحفظي خلال وجود دعوى أمام قاضي 

نع مالموضوع، حتى ولو كانت الدعوى مطروحة أمام جمة الاستئناف وعلة جواز ذلن هو 

 المدين من التصرف في أمواله خشية فقدان الضمان.

ضي لطلب بموجب مذكرة إضافية تضم إلى أصل الدعوى، ويفصل نفس القاويتم هذا ا

 662ادة في المذكرة والدعوى معا وبحكم واحد دون مراعاة الآجال المنصوص عليها في الم

ما من يو 15من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي أن يثبت الحاج  حج ه بمرور 

 تاري" صدور أمر الحج .

نه يجب على من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإ 662حج حسب المادة : تثبيت الثانيا

 15ه المدائن الحاج  تثبيت حج ه، وذلن عن طريق رفع دعوى تثبيت الحج  في أجل أقصا

ذن ة، إيوما من تاري" صدور أمر الحج ، وإلا فإن الحج  والإجراءات التالية له ،باطل

، م يرُفعثن حج ه فإن الحج  التحفظي يكون باطلا ومن يوما ولم يثبت الدائ 15بمرور أجل 

لحج  رة اكما أن هذا الأخير إذا رفع دعوى تثبيت أو صحة الحج  بعد هذا الأجل أي لسيرو

  طل الحجام ب، فمادباطلاالتحفظي حج ا تنفيذيا ، فإن هذا الإجراء التالي للحج  كذلن يكون 

 على باطل فهو باطل.فالإجراء التالي له يكون باطل، وما يبني 

وغاية المشرع من وراء التقييد في الأجل هو حمل الحاج  على المخاذ ما يراه مناسبا 

أمام القاضي بما يثبت جدية مسعاه وتمكين المحجوز عليه من الدفاع عن حقوقه ومرك ه وفقا 

ة بتوقيع للقواعد العامة في سير الدعاوى العادية على خلاف الإجراءات المقررة عند المطالب
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( إذن فعندما يرفع الحاج  دعواه أمام 3الحج  التحفظي فهي طبيعة موقتة تتسم بالاستعجال )

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يفصل القاضي  665قاضي الموضوع فإنه وحسب م 

( أي أن الأمر هنا 2حول مدى تأسيس الإجراء المؤقت عن طريق التصدي لأصل الحق)

الدين فإذا استطاع الدائن إثبات الدين يثبت الحج  ويصير الحج  التحفظي  يتعلق بإثبات

 .1حج ا تنفيذيا، أما إذا لم يثبت الدائن دينه فإن الدعوى ترفض وتقضيوجوبا برفع الحج 

من ذلن أن دعوى تثبيت الحج  هي طبعا دعوى التنفيذ التي بمقتضاه يطالب المدين  و

فإذا أثبت الدين قضت المحكمة بهذا الحق عليه إثبات دينه، م له بحقه في التنفيذ وحتى تحك

بالحق في التنفيذ وتقضي بصحة الحج  التحفظي وتثبيته فني هذه الحالة سوف يستوفي 

المدين حقه عن طريق إجراءات الحج  التنفيذي، أما إذا لم يثُبت الدين تقضي المحكمة 

أسيس، وتن  المادة هنا في هذه لانعدام التض الدعوى وتقضي وجوبا برفع الحج  برف

الحالة الأخيرة عند الاقتضاء يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب التعويضات المدينة طبعا 

المقدمة من طرف المحجوز عليه، كما يجوز أيضا حسب نفس المادة أن تحكم المحكمة على 

 .2دينار ج ائري 20,000الحاج  بغرامة مدينة لا نقل عن 

 التحفةيثالثا: رفع الحجز 

ة مسألةرفعالحج  التحفظي حسب ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات المدني

 والإدارية إما يكون بطلب من المدين أو تقضي به المحكمة.

 

 

 بطلب من المدين -أ

ويكون بطلب من المدين وذلن عن طريق رفع دعوى استعجالية في الحالات 

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية:من  663الآتيةالمنصوص عليها في المادة 

ي فليه . إذا لم يسع الدائن إلى رفع دعوى تثبيت الحج  التحفظي في الأجل المنصوص ع1

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 662المادة

ئي لقضاا. إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب المحضر 2

 ين والمصاري .لتغطية أصل الد

 على . في كل حالة يثبت فيها المستأجر بدفع الأجرة المستحقة في حالة حج  المؤجر3

 تقضي به المحكمة وجوبا: -منقولاتالمستأجر. ب

                                                             
،  2008فبراير سنة  24الموافق ل  1429صفر عام  18من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  المؤرخ في  665المادة  1

 .58، ص 2008،  سنة 21الجريدة الرسمية، العدد 
 .161عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص 2
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 السابقة الذكر في حالتين: 666وتقضي به المحكمة وجوبا وفقا للمادة 

 . إذا برر المدين طلبه بأسباب جدية ومشروعة،1

 المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدين.. إذا فصلت 2

 المطلب الرابع: الحجز التنفيذي

لمدين اارات يمكن للدائن المستفيد من سند تنفيذي أن يحج  تنفيذيا على منقولات أو عق

سنتكلم وني، حيث يك  يد المدين عنها، وتوضع تحت يد القضاء تمهيدا لبيعها في الم اد العل

دى للمنقولات، ثم في المطلب الثاني عن حج  مال المدين في المطلب الأول عن حج  ا

 الغير والمطلب الثالث عن حج  العقارات.

 

 

 

 حجز المنقولات الأول:الفرع 

وف ندرس س 720إلى  687تبعا لقانون الإجراءات المدنية الإدارية وطبقا للمواد من 

ع ات بيالمنقول وكذا إجراءإجراءات الحج  وحراسة الأموال المحجوزة وآثار الحج  على 

 المنقولات المحجوزة.

 أولا: إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول

يوما من تاري" التبليغ الرسمي للتكلي   15بعد استيفاء مقدمات التنفيذ، وبعد مرور 

بالوفاء. ولم يقم المدين بالوفاء، فإن الدائن وهو المستفيد من السند التنفيذي يستطيع الحج  

جميع منقولات المدين أو الأسهم أو حص  الأرباح في الشركات أو السندات المالية على 

للمدين إلا أن هذا الحج  لا يطلبه المحضر القضائي بل الدائن لأن المحضر غير مخول 

بمباشرة جميع إجراءات التنفيذ دون موافقة الدائن لاحتمال وقوع صلح أو تنازل من صاحب 

 1المصلحة

ي يوجد ف ة التيأو ممثله القانوني أو الاتفاقي طلبه لدى أمانة ضبط المحكمويقدم الدائن 

 ن فيدائرة اختصاصها الأموال المراد حج ها وعند الاقتضاء إذا طلب الدائن ذلن يكو

 أمر موطن المدين، حيث يقوم رئيس المحكمة بالفصل في طلب الحج  التنفيذي بناء على

عند  موميةيمكن للمحضر القضائي الاستعانة بالقوة الععلى عريضة، وعند تنفيذ هذا الأمر 

 الاقتضاء .
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إلا أنه قبل التنفيذ يجب على المحضر القضائي القيام بالتبليغ الرسمي لأمر الحجر إلى 

المحجور عليه شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه إذا كان شخصا طبيعيا، 

الاتفاقي إذا كان شخصا معنويا، وعلى إثر التبليغ الرسمي فورا  ويبلغ إلى الممثل القانوني أو

يبدأ المحضر القضائي بجرد الأموال وتعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها وتحرير محضر حج  

أيام، وإذا رفض  03وجرد لها، على أن تسلم نسخة منه  المحجوز عليه في أجل أقصاه 

 .1الاستلام ينوه عنه في المحضر 

الملاحظة أنه إذا لم يبلغ أمر الحج  أو بلغ ولكن لم يتم الحج  في أجل شهرين لى مع إ

من تاري" صدوره، اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون على أنه يمكن للدائن تجديد طلب الحج  

بعد هذا الأجل. والعلة من تحديد الأجل حتى يثبت الدائن جدية مسعاه فإن لم يكن جدي فإن 

القانون يكون ج اء له عن التقاعس، أما إن كان المحضر القضائي هو  صلاحية الأمر بقوة

المتسبب في هذا الإنهاء، فإنه يتحمل المسؤولية المهنية والمدنية عما لحق الدائن من ضرر 

منقانون  690وفي كل الأحوال يمكن للدائن تجديد طلب الحج  بعد هذا الأجل، طبقا للمادة 

 . 2الإجراءات المدنية والإدارية

 ها إذن على إثر التبليغ الرسمي يقوم المحضر بمعاينة الأموال المرغوب في حج

يان ة، بللتأكد من وجودها فعلا، ثم يحرر محضر حج  وجرد، يحتوي على البيانات المعتاد

ه ا قام ب  ومالسند التنفيذي، والأمر الذي بموجبه تتم الحج  ومبلغ الدين وبيان مكان الحج

ات وما صادفه من صعوبات واعتراضات وتعيين الأشياء المحجوزة المحضر من إجراء

م وخت بالتفصيل مع تحديد نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنهاومقاسها وقيمتها بالتقريب

 المحضر وتوقيعه وتوقيع المحجوز عليه.

له إبطا الملاحظة أنه إذا خلا المحضر من أحد هذه البيانات يحق لكل ذي مصلحة طلب

يس يه رئأيام من تاري" إعداده، ويرفع هذا الطلب عن طريق الاستعجال، ويفصل ف 10خلال 

 للتنفيذ.يوما وهذا حفاعا على السير العادي  15المحكمة في أجل أقصاه 

 

 ثانيا: حراسة الأموال المحجوز

الحج  يقوم المحضر القضائي بتعيين حارسا على الأموال المحجوزة، والحراسة بعد 

إجراء تحفظي الحماية حقوق أطراف التنفيذ أي أن الأموال المحجوزة وضع متنازع عليه، 

ويهدده خطر يوضع في يد شخ  أمين يتكفل بحفظه وإرادته ورده مع تقديم حساب عنه إلى 

حقوقا للحارس مقابل ما تتطلبه المهمة من الت امات، وعليه  من يثبت له الحق فيه، كما يرتب
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نفهم من ذلن أن الحراسة ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري أو هي تفرض على المال 

لمجرد الرغبة في وفاء الدين المستحق إنما هي مجردإجراء وقائي وتحفظي ا قواعد تعيين 

 1الحارسكما يلي:

ين الحارس ون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن إجراءات تعيمن قان 697طبقا للمادة    

 تكون.

 .أن تعيين الحارس يكون بعد الحج  .1

في  . أن التعيين يكون من اختصاص المحضر القضائي، ولا يتدخل رئيس المحكمة، إلا2

 حجوزحالة إخطاره من المحضر متى لم يجد من يقبل الحراسة، ولم يأت الحاج  ولا الم

 داعهابشخ  مقتدر، فيقرر القاضي حينئذ بموجب أمر على عريضة، إما نقلها أو إيعليه 

يه عند حارس يختاره الحاج  أو المحضر القضائي وإما تعيين الحاج  أو المحجوز عل

مارها إلى تسند الحراسة على الأموال المحجوزة وعلى ث 3حارسا عليها، ولا يعتد برفضها. 

بصورة  جوبات في مسكنه أو في محله التجاري، كما تسند إليه والمحجوز عليه أولا، إذا كان

م رين، ولمذكومؤقتة ولا يعتد برفضه إذا كانت الأشياء المحجوزة في غير المحل أو المكان ال

ه ج  ولا المحجوز علييجد المحضر في مكان الحج  من يقبل الحراسة، ولم يأت الحا

ؤقتا موقت الحج ، كل  الحاج  بالحراسة  إن لم يكن المحجوز عليه حاضرابشخ  مقتدر. 

 للمحافظة علىالأموال المحجوزة.

 تسليم الأموال المحجوزة للحارس -ب

المحجوزة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عن تسليم الأشياء 698تتكلم المادة   

 وتكون كما يلي:

  ها،وزة في مكان حج. إذا كان الحارس موجودا وقت الحج ، وسلمت له الأشياء المحج1

 يوقع على محضر الجرد، وتسلم له نسخة منه

 يعد ذلنومه . أما إذا كان غائبا أو عين فيما بعد وجب إعادة الجرد أمامه ثم يوقع باستلا2

 بمثابةتبليغ بالحراسة.

 ثالثا: إجراءات بيع المنقولات المحجوزة

نقولات، يستعيد من ورائها تعد إجراءات البيع الجبري آخر مرحلة في التنفيذ على الم

الدائن أمواله من حصيلة بيع المحجوزات، ولقد حدد المشرع الج ائري أجله وكيفيته والقائم 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويستش  من مجمل  720إلى  703به في المواد من 

 هذه المواد ما يلي:
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 06يجب أن تتم خلال  1بالم اد العلنيفإن إجراءات البيع  703أجل البيع فحسب المادة  -أ

أشهر ابتداء من تاري" التبليغ الرسمي لأمر الحج  إلى المحجوز عليه، وإذا لم يتم البيع خلال 

هذه المدة يكون الحج  والإجراءات التالية له قابلة لمبطال كالجرد والتقييم إلا إذا تتم إيقاف 

إذا تسبب الضابط العمومي في هذا البطلان أي  البيع باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي، إلا أنه

 تقاعس عن أداء وعيفته فيجوز إل امه بالتعويض المدني للحاج .

 :2ب القائم بإجراءات البيع بالم اد العلني

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن البيع يتم  705ن  المشرع في المادة 

الأخير أن يتخلى عنه إلى محافظ البيع متى شاء من طرف المحضر القضائي، ويجوز لهذا 

: افظ البيع أن يصرحباعتبار أن البيع يتطلب نوعا من الاحتراف والتجربة، ويقع على مح

على طلب المحضر القضائي، كما يجب على المحضر أن عملية بيع المحجوزات تتم بناء ب

لى المحافظ مقابل وصل القضائي أن يتولى شخصيا تسليم أوراق التنفيذ ومحضر الجرد إ

 .3إيراد مما يعنى الدائن الحاج  من أي مصاري  إضافية ناتجة عن التخليعن البيع

 كيفية بيع المنقولات المحجوزة -ج

 يتم بيع المنقولات تبعا للمراحل الآتية:

 تحديد الأجل: -1-

 10مضي  بعدمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن يجري البيع  704تن  المادة 

 أيام.

حاج  من تاري" تسليم نسخة من محضر الحج  وتبليغه رسميا، غير أنه إذا اتفق ال

 أشهر. 03تريد مدته عن  ألاوالمحجوز عليه على تحديد أجل آخر فإنه يجب 

ب لتقل مع الملاحظة أنه إذا كانت الأموال المحجوزة بضائع قابلة للتل  أو معرضة

ء من نتهاء مدة صلاحية استهلاكها فإنه يجوز بيعها بمجرد الاالأسعار أو على وشن انقضا

لى أيام، حيث يقدم من له مصلحة في ذلن عريضة إ 10الحج  والجرد دون انتظار مدة 

ذي ب الرئيس المحكمة ويصدر فيها أمرا بإجراء البيع مباشرة ويحدد فيه المكان المناس

 يضمن أحسن عرض.

                                                             
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، سابق الذكر. 703المادة  1
مونة مقلاتي، راضية بن زكي، بيع العقار الم اد العلني: الاطار الإجرائي و الموضوعي، مجلة القانون و المجتمع،    2

 .75، 63، ص 2022، ط 1، العدد 10المجلد 

 
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، السابق ذكر. 705المادة   3
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 :1ضبط طريقة البيع-2

الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن بيع  704بيع حسب المادة     

الأموال المحجوزة يتم وجوبا عن طريق الم اد العلني، ويقع على القائم به وهو الضابط 

العمومي، بعد اختيار الطريق الأنسب الذي يحقق مصلحة المدين أي دون الإضرار به، حيث 

ع بالجملة أو التج ئة فقد يكون البيع بالجملة أفضل لارتباط السلع ببعضها يختار إما البي

البعض فت يد الواحدة من قيمة الأخرى، فيحقق البيع مالا أوفر كان يتعلق الأمر ببيع سلع 

غير مرغوب فيها مع سلع يكثر الطلب عليها، فهنا تقتضي مصلحة المدين أن يتم البيع 

تج ئة أفضل عندما يتوقع الضابط بأن ج ء من الأموال المحجوزة بالجملة وقد يكون البيع بال

 2كاف للوفاء بالدين، فيستعيد المدين ما بقي من تلن الأموال.

 تعيين مكان البيع:-3

عود البيع ي من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن اختيار مكان 706حسب المادة  

ذا كان زة إإلى الضابط العمومي فقد يجوز البيع في المكان الذي توجد فيه الأموال المحجو

 موقعه معروفا أو داخل شركة لها اسم تجاري، أو في أقرب مكان عمومي أو في محل

يكون في مكان آخر بموجب أمر على عريضة إذا كان يضمن مخص  لذلن، ويجوز أن 

كن لأماأحسن عرض، فعلى الضابط تفادي تلن الأماكن التي يغلب عليها جمالة العامة، وا

 الخاصة التي لا تحقق العلنية بشكل واسع.

 

 إع ن الجمهور: -4

ة فإنه يعلن عن يمن قانون الإجراءات المدنية والإدار 707طبقا للفقرة الثانية من المادة 

لمحجوز عليه البيع بكل وسائل النشر، ويجب أن يتضمن الإعلان على الخصوص اسم ا

ج ها والمكان الذي يجري فيه ونوع الأموال المحجوزة، ومكان حوتاري" البيع وساعته 

 د.وأوقات معاينتها وشروط البيع والثمنالأساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة السن

الضابط في اختيار وسيلة الفشر الوسيلة التي تتناسب مع أهمية الأموال جب أن يراعي 

المحجوزة، إذ أن الضابط قد يلجأ إلى الإشهار بطريقة إعلان مكلفة مما يرفع من قيمة 

المصاري  مع أن الأموال المحجوزة ذات قيمة محدودة مثلا، ومن بين الأماكن التي حددها 

علانات بالمحكمة البلدية مرك  البريد، قباضة الضرائب المشرع على سبيل المثال لوحة الإ

دينار ج ائري كما  200.000أو في جريدة يومية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز 

 5يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات والأماكن العمومية. 
                                                             

ام القانونية و الإمكانيات التقنية، ملتقى الدولي للمجلس الوطني لهيئة السبتي سيدهم، المهندس الخبير العقاري، المه 1

 .04، الج ائر، ص 28/05/2013المهندسين و الخبراء العقاريين، يوم 
 .198عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص   2
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 إعادة جرد الأموال المحجوزة: -

لا  1ة والإدارية فإن البيع بالم اد العلنيمن قانون الإجراءات المدني 708حسب المادة 

يجرى إلا بعد إعادة جرد الأموال المحجوزة، وتحرير محضر عنها يبين فيه الضابط 

العمومي ما يكون قد نق  منها، إذن فإعادة الجرد كان يهدف التحقق من الأشياء المعروضة 

المحجوز عليه، فإذا لوحظ للبيع مقارنة بالتي وقع عليها الحج  طبعا الحماية حق الحاج  و

نق  في المحجوزات بدون سبب مشروع يتم تحرين دعوى عمومية ضد من تسبب في 

 تبديدها أو ضياعها.

 

 :2تأجيل البيع أو إعادت -6

والإدارية،  من قانون الإجراءات المدنية 712و المادة  708حسب الفقرة الثانية من المادة 

 في حالتين هما: وإعادتهفإنهيتم تأجيل البيع 

 إذا لم يحصل البيع في التاري" المعين في الإعلان لضع  العروض -1

 15لمدة  أشخاصإذن في هاتين الحالتين يؤجل البيع 03إذا لم ي د عدد الم ايدين على  -2

الإدارية ومن قانون الإجراءات المدنية  707يوما مع إعادة التعليق والنشر وفقا للمادة 

 دم أعلىمن يقلعليه بتاري" البيع، وفي هذا التاري" تباع الأموال المحجوزة ويخُطر المحجوز 

 عرض وبأي ثمن ودون التقيد بعدد الم ايدين.

 رسو المزاد: -7

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الم اد برسو على الشيء  713طبقا للمادة 

الأموال المحجوزة مبلغ كاف المباع لمن تقدم بأعلى عرض؛ وإذا نتج عن بيع ج ء من 

للوفاء بالديون والمصاري  يتوق  الضابط عن بيع المحجوزات، ويرُفع الحج  عنها بقوة 

وليس  بمطلوبالقانون، فالحكمة من بيع المحجوزات تمكين المدين من الوفاء للحاج  

عد دفع ثمنه، تجريده من ملكه بغير مبرر ولا يسلم الشيء المباع إلى الراسي عليه الم اد إلا ب

فإذا لم يدفع الثمن فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع، وجب إعادة البيع بالم اد، ولكن 

 3تترتب على ذلن مجموعة من الالت اماتعلى عاتق الراسي عليه الم اد الأول وهي:

 . إعادة البيع تتم على نفقته، كما يتم البيع بأي ثمن1

 عرضه وثمن إعادة البيع. يلُ م بفرق الثمن بين الذي 2

                                                             
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، السابق الذكر. 708المادة  1
، 2008 ، الحج  العقاري في القانون الج ائري، ماجستير إدارة مالية،  جامعة يوس  بن خدة، ط بدوي عبد الع ي 2

 .108، ص 2009
 .45عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق،، ص 3
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 . ليس له الحق في طلب ال يادة في الثمن، إذا بيع بثمن أعلى.3

 حجز مال المدين لدى الغير الثاني:الفرع 

الدين  تسديدلإذا قام الدائن بالحج  على منقولات المدين، وعلى الرغم من ذلن لم تكل  

مشرع ى الى هذا الإجراء أعطفإنه يحق له الحج  على عقارات المدين؛ ولكن قبل اللجوء إل

 دين لدىالم للدائن وسيلة إضافية لتمكنه. من استعادة حقه من مدينه جبرا عنه وهي حج  مال

لأرباح ص  احالغير، إذ يقتصر هذا الحج  فقط على الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو 

لحج  اذا ونصت على ه في الشركات أو السندات المالية أو الديون طبعا باستثناء العقارات

ء هاتين وما يليهما من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وباستقرا 668و 667المواد 

د كان بي ا إذالمادتين يتضح أن الحج  على مال المدين لدى الغير يمكن أن يكون حج ا تنفيذي

هرة عا اتالدائن سند تنفيذي ويمكن أن يكون حج ا تحفظيا إذ كان لدى الدائن مجرد مسوغ

ء حج  سوات الكورقة عرفية أو أية وثيقة تفيد وجود علاقة دائنية، وقبل أن نتكلم عن إجراءا

 .ثارهأكان تحفظيا أو تنفيذيا تتكلم قبل ذلن عن أركان حج  مال المدين لدى الغيروآ

 أولا: أركان وآثار حجز مال المدين لدى الغير

 الغير كما يلي:التناول أركان وآثار حج  مال المدين لدى 

 أركان حج  مال المدين لدى الغير-أ 

 يقوم الحج  على ركنين، أطراف حج  مال المدين لدى الغير، ومحل هذا الحج .

 الأطراف: -1

وهم أولا الدائن وهو الحاج  وثانيا المدين وهو المحجوز عليه، وثالثا وهو مدين المدين 

صد بالغير من لا تربطه علاقة تبعية بالمدين وهو المحجوز لديه ) وهو ما يقصد به الغير ونق

كعلاقة عمل مثلا كحارس من ل أو سائقه ( هذا الغير تربطه بالمدين علاقة مديونية، إذ هو 

مدين المحجوز عليه فإذا لم تك  منقولات المدين، فيحق للدائن استيفاء حقه من منقولات 

 .1قاق دينهمدين المدين، وهو الغير حتى ولو لم يحن بعد أجل استح

 محل الحجز: -2-

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على محل  667ن  المشرع في المادة 

، وهو بمعنى أهم أموال المدين المنقولة لدى الغير وهذه الأموال قد تكون حقا مثل حق 2التنفيذ

بدل الإيجار الدائنية، فمثلا حق المؤجر في بدل الإيجار فنفترض أن المستأجر لم يدفع بعد 

 3للمؤجر وهو المحجوز عليه، فيحق للدائن أن يستوفي حقه من بدل الإيجار.

                                                             
 .  227، ص 2000نبيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، ط  1
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 667المادة  2
 .208عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص 3
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مدين لع للسأيضا قد تكون هذه الأموال منقولات للمدين موجودة في حيازة الغير مثلا و

رة أو سيا بعد في مخ ن للودائع أو آلات سلمت لشركة مكلفة بنقلها للمحجوز عليه، ولم تنقلها

ص  حدين ولم يستلمها بعد، ويضي  المشرع قد يكون محل الحج  أسهما أو اشتراها الم

 أرباح في شركات أو سندات مالية.

دى دين لوعليه نستخل  أن محل حج  مال المدين لدى الغير لا يقصد به كل أموال الم

 العقارات.الغير فقط الأشياء المنقولة ويستبعد المشرع 

 وعة منالغيريترتب على حج  مال المدين لدى الغير مجمآثار حج  مال المدين لدى  -ب

تنفيذي ج  الالآثار منها ما يتعلق بالحج ين التحفظيوالتنفيذي، ومنها ما يتعلق بالح

 فقط.

 

 

 آثار الحجز بنوعي : -1

عدم جواز الاحتجاج بالمقاصة بين المدين والغير في مواجهة الحاج  بعد توقيع الحج  

بحوالة الحق غير ثابتة التاري" لإبطال حج  مال المدين لدى الغير عدم جواز الاحتجاج 

بمعنى أن المدين المحجوز عليه الذي هو في علاقة دائنية مع الغير ينقل حقه في هذه العلاقة 

إلىشخ  آخر مدين المحيل، هذه الحوالة تكون بعقد وقد يكون لها تاري" ثابت وقد تكون ليس 

الحوالة غير ثابتة التاري" وأتى الحاج  إلى المحال له الحج  بمال لها تاري" ثابت فإذا كانت 

المدين لدى الغير فلا يحقق للمحال له الاحتجاج بالحوالة على أساس الحق المحول ليس ملن 

للمدين وهو المحجوز عليه أما إذا كانت الحوالة ثابتة التاري" وأتى الحاج  ليحج  على مال 

ق للمحال له الاحتجاج بحوالة الحق لأن ملكيته للحق انتقلت له المدين لدى المحال له، فيح

 .1وخرجت من سلطة المدين

 آثار الحجز التنفيذي -2

لمدنية امن قانون الإجراءات  683و  682على أموال المدين لدى الغير حددتها المادتين 

بح جديد يصن الوالإدارية، إذ أن الأثر الأول هويصبح دائنا جديدا يسمى المحال له هذا النائ

 في علاقة دائنية معشخصامتناع عن القيام بعمل والثاني الالت ام بعمل: 

زة لمحجوابتداء من تاري" توقيع الحج  الوفاء من المبالغ يمنع على المحجوز لديه ا -

 لاي  وتظل هذه المبالغ تحت مسؤوليته إلى أن يفصل القضاء في شأنها.

                                                             
 .424، ص 1980يوس  جبران، طرق التنفيذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط  1
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، أو على هذا المنع يستمر المحجوز لديه في دفع أجرة المحجوز عليهوكاستثناء   -

ر لمرتب غيالمرتب المخص  المعاشه أو أجرة عماله رغم الحج  لأن هذه الأجرة أو ا

 قابلين للحج .

جراءات إول : إجراءات حج  مال المدين لدى الغير تنقسم هذه الإجراءات إلى قسمان الأثانيا

لى وز ععامة تنظم حج  مال المدين لدى الغير، والثاني إجراءات خاصة بكل نوع من الحج

 حدا.

 الإجراءات العامة -1

جراءات حج  وما عاما من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تتم إ 667عملا بالمواد    

 مال المدين لدى الغير كما يلي:

إذ يتم الحج  باستصدار أمر بالحج ، ويكون بموجب أمر على عريضة من رئيس 

مر أ بلغالمحكمة والتي توجد في دائرة اختصاصها تلن الأموال بناء على طلب الدائن؛ وي

ا كان ي إذالحج  إلى المحجوز لديه إما شخصيا إذا كان شخ  طبيعي أو إلى الممثل القانون

ارج شخ  معنوي وتسلم له نسخة من أمرالحجروأيضا يبلغ إلى المحجوز عليه إذا كان خ

لى إليغ الوطن أما إن كان داخل الوطن فتصله نسخة من أمر الحج  على الفور بمجرد التب

 يقوم المحضر القضائي بجرد الأموال المراد حج هاالمحجوز عليه 

وتعيدها تعيينا دقيقا ثم يعين المحجوز لديه حارسا على الأموال وعلى ثمارها إلا إذا فضل 

هذا الأخير تسليمها إلى المحضر القضائي دفعا لتحمله تبعة الحج ، وبعد ذلن يحرر محضرا 

 1عن الحج  يتضمن:

 وال وتعيينهاكل مجريات الحج  من جرد للأم .1

 ج .الحالتنويه في حالة استلام الممثل القانوني للشخ  المعنوي لنسخة من أمر  .2

عن الأموال المحجوزة وعدم : تسليمها إلى المدين  التخليإعذار المحجوز لديه بعدم   .3

 .2أو غيره إلا بصدور أمر مخال 

عد ائي، وبالتنويه عن تسليم المحجوز لديه للأموال المحجوزة إلى المحضر القض .4

رفقا أيام التالية لإجراء الحج  م 08تحرير محضر رسميا المدين المحجوز عليه خلال 

لا قاب بنسخة منالحج أمر الحج  مع التنويه على ذلن في محضر التبليغ وإلا كان الحج 

 لإبطاله.

ن مع الملاحظة أن على المحجوز لديه بعد تبليغه بأمر الحج  عليه أن يصرح بما لديه م    

من قانون  677والمادة  676أموال للمدين، ويفرق المشرع الج ائري حسب المادة 

 الإجراءات المدنية والإدارية في هذا الشأن بين حالتين :

                                                             
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 679أنظر المادة   1
 .492، ص 2005ذ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ط أمينة النمر، طرق التنفي 2
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مؤسسة ة أو البلدي. إذا كان المحجوز لديه هو الدولة أو أحد الجماعات الإقليمية كالولاية وال1

محضر و الالأخير وجب عليه أن يسلم للدائن أ العمومية، أو هيئة عمومية وطنية، فإن هذا

ع مليه على طلبه شهادة يثبت فيها ما لديها من أموال للمدين المحجوز عئي بناءاالقضا

م لم يقد إذا الملاحظة أن هؤلاء في تقديمهم للشهادة غير مقيدين بآي أجل فضلا عن ذلن أنهم

 هذه الشهادة لا يتحملون أي تبعات.

وز لديه شخ  خاضع للقانون الخاص فإنه لا يصرح عن هذه الأموال . إذا كان المحج2 

بشهادة إنما يقدمون تصريحا مكتوبا عن الأموال المحجوزة لديهم ويكون تقديمه بقوة القانون 

 08وليس بناء على طلب ويسلمونه إلى المحضر القضائي أو الدائن الحاج  في أجل أقصاه 

مر الحج  وفي حالة لم يقدم هذا التصريح المكتوب أو تجاوز أيام التالية من التبليغ الرسمي لأ

الأجل فإنه يتحمل المسؤولية المدنية والمهنية بما تسبب فيه من ضرر الدائن، ويجب أن 

 1يتضمن أن هذا التصريح:

ة وجود. إذا كان الحج  واقع على منقولات مادية يجب أن يتضمن قائمة المنقولات الم1

 عليهلديهالخاصة بالمحجوز 

ب أسبا. إذا كان الحج  واقع على ديون يجب أن يبين في التصريح مبلغ الدين ومحله و2

 انقضائهإذا كان قد انقضى.

. إذا كان الحج  واقع على مبلغ مالي مودع في حساب جاري، أو بنكي أو وديعة يجب أن 3

 .2يبين التصريح مقدار المبلغ الموجود أو انعدامه

يح على أسهم أو حص  أرباح أو سندات مالية يبين في التصر. وإن كان الحج  واقع 4

 قيمتها ومكان إصدارها وتاري" استحقاقها.

ا غير صريحتفإذا لم يصرح المحجوز عليه بما عنده كما هو مقرر في القانون أو أنه قدم    

ز لمحجولغ اصحيح أو أخفى الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التصريح، جاز الحكم عليه بالمب

ة، جاليمن أجله لصالح الدائن الحاج  الحاصل على سند تنفيذي وذلن عن طريق دعوى استع

 وفي جميع الأحوال إل ام المحجوز عليه بالمصاري  القضائية.

 ه منوفي المقابل من هذه الالت امات من حق المحجوز لديه أن يطالب بكل ما أنفق   

ه؛ لحق بالخصم مما في ذمتله هذا ا مصاري  عن الأموال التي حج ت تحت يده، ويكون

وجد يصم وتقدير المصاري  بأمر على عريضة مسببة يصدره رئيس المحكمة التي ويتم الخ

وز ي للمحجلرسمفي دائرة اختصاصها مكان التنفيذ ولا يتم تنفيذ أمر الخصم إلا بعد التبليغ ا

 عليه والحاج ، وهو قابل للاعتراض عليه أمام قاضي الاستعجال 
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 حج  مال المدين لدى الغير بمقتضى سند تنفيذيب 

من قانون الإجراءات المدنية  684و 681نصت على هذا الحج  التنفيذي المادتين 

والإدارية حيث خصصت الأولى لحج  الأموال المنقولة المادية والأسهم، وتعويض الأرباح 

فإنه بعد  681لنسبة للمادة في الشركاتوالسندات المالية بينما خصصت الثانية لحج  الديونفي ا

أيام ولم يحصل  10التبليغ الرسمي لأمر الحج  المحجوز لديه، والعجوز عليه وبعد مرور 

الوفاء بالمبلغ المحجوز اختياريا وهي طريقة ودية تعطى للمدين للوفاء، فإنه تباع الأموال 

 .1المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقول المنصوص عليها

وهو عندما يتعلق الأمر بحج  الديون أو مبالغ مالية إذ  684بالمادة  أما فيما يتعلق

حددت المادة الإجراءات الخاصة بحج  مال المدين من ديون ومبالغ مالية لدى الغير موجب 

 2سندتنفيذي كما يلي:

ئيس . يقوم المحضر بتكلي  الحاج  والمحجوز عليه والمحجوز لديه بالحضور أمام ر1 

 .أيام من أجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز 10أقصاه  المحكمة في أجل

ا . إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين أصدر رئيس المحكمة أمر2

رفع ببتخصي  المبلغ المطلوب في حدود أصل الدين والمصاري  المترتبة عليه ثم يأمر 

 الحج  عما زاد عن قيمةالدين.

 .بلغالم وز أقل من مبلغ الدين بقي المدين مل ما بتكملة باقي. إذا كان المبلغ المحج3

اج  ن الح. إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين يصرف الدائ4 

 .إلى ما مراه مناسبيا

لسة جاية غ. إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته بعد التبليغ الرسمي وإلى 5

مدين لى البدفع المبلغ المطلوب من ماله، وله في هذه الحالة حق الرجوع عالتخصي ، يل م 

 بما دفعه.

التحفظي على أموال المدين لدى الغير من  الحج ج.حج  مال المدين لدى الغير التحفظي

الحالات الأقل إعمالا من ناحية الواقع ذلن يمكن للدائن ضرب حج  تحفظي عليها خشية من 

ه مجرد مسوغات ومع عاهرة تثبت وجود الدين كورقة عرفية مثلا ضياعها متى توافرت ل

وما عليه فقط سوى رفع دعوى تثبيت الحج  وفقا لمجراءات والآجال المنصوص عليها في 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وإلا كان الحج  والإجراءات التالية له  662المادة 

التحفظي حتى ولو كانت الدعوى المتعلقة بالدين ،باطلين وأيضا يحق للدائن ضرب الحج  

                                                             
، ص 2005نبيل عمر، طرق التنفيذ في قانون المرافعات المدنية و التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط   1
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مرفقة أمام قاضي الموضوع ولم يصدر فيها بعد حكم وبالتالي يقدم طلبه في شكل مذكرة 

إضافية تضاف إلى مل  الدعوى ويفصل فيها نفس القاضي وفي نفس الحكم دون الاعتداد 

 السابقة الذكر.  662بالآجال المنصوص عليها في المادة 

ملاحظة أن المحجوز عليه يمكنه طلب رفع الحج  التحفظي كليا أو ج ئيا وفقا لما مع 

 .1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 663درسناه سابقا وتطبيقا لأحكام المادة 

 .حجز العقاراتالثالث: الفرع 

ذ لتنفييمثل الحج  التنفيذي على العقارات والحقوق العقارية آخر طريقة من طرق ا

ضاء الق لجبري يلجأ إليها الدائن الحاج ، وهو وضع العقارات المملوكة للمدين تحت يدا

 هيولقد نصت عل أكانت لدى المدين أو في حيازة الغير ، ءتمهيدا لبيعها في الم اد العلني سوا

 لمواد نجدامن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبالنظر في هذه  744إلى  721المواد 

 رع أجاز الحج  على العقارات المشهرة والعقارات غير المشهرة.أن المش

 .2أولا: الحجز على العقارات المشهرة

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على قاعدة عامة في الفقرة  721تن  المادة 

الأولى واستثناء في الفقرة الثانية، تتمثل القاعدة العامة في أن الدائن الحاج  يستطيع الحج  

تنقيذيا على عقارات مدينه أو الحقوق العقارية له سواء أكانت مفرزة أو مشاعة متى كان بيده 

تنفيذي، وأثبت عدم كفاية الأموال المنقولة لمدينه أو عدم وجودها، والتي جاءت متوافقة سند 

من نفس القانون؛ ويتمثل الاستثناء في أن الدائن  620مع ما ن  عليه المشرع في المادة 

المرتهن أو صاحب حق الامتياز الخاص على العقار يستطيع الحج  مباشرة على العقارات 

رية حتى ولو انتقلت ملكيتها للغير شريطة أن يكون له سند تنفيذي.وستطرق أو الحقوق العقا

 3إلى إجراءات الحج  وإجراءات البيع في الم اد العلني كما يلي:

 إجراءات الحجز على العقارات المشهرة: -أ

  ثم الحجالمر عملية الحج  على العقارات المشهرة بأربع مراحل تتمثل في استصدار أمر ب

 سميا للمحجوز عليه فقيد الحج  في المحافظة العقارية.تبليغه ر

 استصدار أمر بالحجز: -1

يتم الحج  التنفيذي على العقارات أو الحقوق العقارية المشهرة بناءا على طلب يقدمه الدائن 

أو ممثله القانوني أو الاتفاقي إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، 
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الطلب اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي وموطنه المختار في دائرة  حيث يتضمن هذا

اختصاص المحكمة التي يوجد بها العقار، واسم ولقب المدين وموطنه، ووص  العقار أو 

. عينه وفقا لما هو ثابت في مستخرجالحق العيني العقاري وبيان موقعه أو أي بيان آخر يفيد ت

سند الملكية ويمكن للمدائن استصدار أمر على عريضة غير قابل للطعن يسمح للمحضر 

بالدخول للعقار بغية الحصول على البيانات اللازمة لوص  العقارو مشتملاته  ويجب أن 

يرفق الطلب السابق بنسخة من السند التنفيذي ومن محضر التبليغ الرسمي والتكلي  بالوفاء، 

اية المنقولات أو عدم وجودها، ومستخرج عقد الرهن أو أمر وكنا محضر عدم كف

التخصي  على عقار أو مستخرج من قيد حق الامتياز بالنسبة لأصحاب التأمينات العينية 

هذه  بإحدىوأيضا سند ملكية المدين للعقار وشهادة عقارية على أنه إذا لم يوفق الطلب 

ل الوثائقويستجيب رئيس المحكمة للطلب الوثائق يرفض الطلب، ويمكن تجديده عند استكما

بعد ثمانية أيام من وقت إيداعه ويستصدر الأمر بالحج  بناءا على أمر على عريضة مع 

الملاحظة أنه إذا كان للمدين عدة عقارات أو حقوق عقارية في دوائر اختصاص مختلفة 

لتي يوجد في يستطيع الدائن استصدار أمر واحد بالحج  عليها من طرف رئيس المحكمة ا

 1دائرة اختصاصها أحد هذه العقارات .

 قيد أمر الحجز بالمحافةة العقارية:  -2

 لمادةلبعد إيداع أمر بالحج  العقاري فورا في مصلحة الشهر العقاري، يفرض وفقا 

بية تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأدي -من نفس القانون على المحافظ العقاري  728

دة ليم شهاقيد أمر الحج  من تاري" إيداعه، وتس –التشريح المعمول به المنصوص عليها في 

هذه  تضمنعقارية إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاج  في عرف ثمانية أيام، حيث ت

ين الدائن سماءأالشهادة جميع القيود والحقوق المثقلة للعقار أو الحق العيني العقاري، وكذا 

 وموطن كل منهم.

 2ت البيع في المزاد العلنيب إجراءا

يتم بيع العقار المحجوز وفق ثلاث مراحل مرحلة إعداد العقار للبيع ومرحلة 

 الاعتراضاتومرحلة جلسة البيع في الم اد العلني.

 

 

 

 مرحلة إعداد العقار للبيع: -1

                                                             
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 722أنظر المادة 1
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علني د التتضمن مرحلة إعداد العقار للبيع كل الإجراءات التحضيرية لجلسة البيع بالم ا

ارية، من قانون الإجراءات المدنية والإد 752إلى  737والمنصوص عليها في المواد من 

 التي تتمثل في مايلي:

من يوم  فإنه بعد انقضاء أجل الشهر 737إعداد قائمة شروط البيع: وفقا لن  المادة  -1

ها عيود التبليغ الرسمي لأمر بالحج  العقاري، يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع

نسخة بفقة بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار المراد حج ه، تكون مر

بليغ الت من السند التنفيذي الذي تم الحج  بمقتضاه ونسخة من أمر الحج  ونسخة من محضر

قيود ن الالرسمي للمحجوز عليه أو الجائر أو الكفيل العيني إن وجد وشهادة عقارية تتضم

وم إلى غاية تاري" الحج ، ومستخرج من جدول الضريبة العقارية، حيث يق التي حصلت

يه فحدد رئيس المحكمة المخت  إقليميا بالتأشير على محضر إبداع قائمة شروط البيع، وي

 جلسة للاعتراضات وجلسة لاحقة للبيع مع تاري" وساعة انعقادهما.

لى عاءا لة القابلية لمبطال بنوتتضمن قائمة شروط البيع مجموعة من البيانات تحت طائ

 طلب كل ذي مصلحة خلال أجل أقصاه جلسة الاعتراضات، وتتمثل هذه البيانات في:

 ممنه اسم ولقب كل من الدائنين المقيدين والحاج  والمدين المحجوز عليه وموطن كل -

 السند التنفيذي الذي تم الحج  بمقتضاه ومبلغ الدين-

 ن وجدني إلرسمي وقيده وتاري" إنذار الحائ  أو الكفيل العيأمر الحج  وتاري" تبليغه ا-

وعه دوده ونه وحتعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز تعيينا دقيقا لاسيما موقع -

غيرها عا وو مشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشا

رات ء العقاأج او، وإن كان العقار بناية يبين الشارع ورقمه من البيانات التي تفيد في تعيينه

 تحديد شاغل العقار وصفته وسبب الشغل أو أنه شاغر

ئدة ن فاشروط البيع والمن الأساسي والمصاري  تج ئة العقار إلى أج اء، إن كان في ذل-

 لكل.أفضل عند البيع مع تحديد الثمن الأساسي 

 البيع.ري فيه ج ء وتوضيح الترتيب الذي سيج -

عند الاقتضاء، واذا كان محل الحج  وحدة استغلال اقتصادية أو مجموعة فلاحية لا يجوز -

 .1تج ئتها

 بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع. -

 تحديد الثمن الأساسي:-2
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يعين رئيس المحكمة بناءا طلب المحضر القضائي أو الدائن الحاج  خبير عقاري بعد 

أتعابه بأمانة الضبط والتي يحددها مسبقا رئيس المحكمة، بغية تحديد الثمن إثباتإبداع 

الأساسي الذي يبدأ به الم اد وهو القيمة التقريبية للعقار أو الحق العيني العقاري في السوق 

أو ما يسمى بالسعر الافتتاحي . جملة أو على أج اء، على أن يودع تقرير التقييم بأمانة 

أيام من  10الذي يحدده رئيس المحكمة على ألا يتجاوز هذا الأجل  الضبط خلال الأجل

 1تاري" تعيينه وإلا استبدل بغيره.

 التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع:  -3

بلغ أن ي بعد إيداع المحضر القضائي لقائمة شروط البيع لدى أمانة الضبط، يجب عليه

ع لشيوابها رسميا المدين المحجوز عليه وحائ  العقار والكفيل العيني والمالكين على 

سماء د للأوغيرهم. وفي حالة الوفاة يكون هذا التبليغ إلى ورثتهم بصفة جماعية دون تحدي

ساعة يتضمن محضر التبليغ الرسمي بالأخ  الثمن الأساسي تاري" ووالصفات ، ويجب أن 

على  طلاعكل من جلسة الاعتراضات وجلسة البيع بالم اد العلني، وإنذار المبلغ لهم بالا

 قائمة الشروط لإبداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم المحتملة .

 نشر مستخرج من قائمة شروط البيع: -4 

وتبليغ المعنيين بها يتعين على المحضر القضائي خلال بعد إيداع قائمة الشروط 

الثمانية أيام التالية لآخر تبليغ رسمي نشر مستخرج منها في جريدة يومية وطنية يختارها 

تبعا لأهمية الأموال المحجوزة بغض النظر عن اللغة الصادرة بها، كما يقوم بتعليقها في 

قار ويجوز لكل شخ  يهمه البيع الاطلاع عليها لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يوجد بها الع

 2في مكتب المحضر القضائي أو في أمانة ضبط المحكمة.

 مرحلة الاعتراضات: -2

يتعين أو ورثتهم ف 740في حال وجود اعتراضات من الأشخاص المذكورين في المادة  

قط سإلا وعليهم تقديم عريضة قبل ثلاثة أيام من تاري" وساعة انعقاد جلسة الاعتراضات، 

حقهم في التمسن بها، وتسجل العريضة في سجل خاص وتعقد جلسة الاعتراضات غير 

س المعترض و الحاج  والمحضر القضائي ويفصل رئيالعلنية في غرفة المشورة بحضور 

اض اعتر أيام وفي حال عدم وجود أي الثمانيةالمحكمة في هذه الاعتراضات في أجل أقصاه 

ن عيؤشر أمين الضبط بذلن في السجل الخاص به، ويشرع المحضر القضائي في الإعلان 

 إجراءات البيع في الم اد العلني .

 زاد العلني:مرحلة جلسة البيع بالم -3
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 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 741أنظر المادة 2
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قبل إجراء البيع في الم اد العلني يتعين على المحضر القضائي القيام بمجموعة من 

 1الإجراءاتويكون ذلن كما يلي:

 تحديد تاريخ ومكان البيع: -1-3

 يتم تحديد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه إذا لم 747وفقا لن  المادة 

أي  ي أوالم اد العلني فإنه يتعين على المحضر القضائتاري" وساعة<ومكان جلسة البيع ب

د ة بعدائن في الحج  تقديم طلب بذلن لرئيس المحكمة ليحدده بناءا على أمر على عريض

ر من الفصل في جميع الاعتراضات التي سجلت، وبعد صدور الأمر يخطر المحض التحقق

قبل  لأقلاالم اد العلني على القضائي المعنيين بالأمر بتاري" وساعة ومكان جلسة البيعب

 ثمانية أيام من التاري" المحدد لانعقاد الجلسة.

ينشر المحضر القضائي الإعلان عن البيع في الم اد العلني على نفقة طالب التنفيذ، 

من قانون الإجراءات  750حيث يتم تعليق الإعلان في الأمكنة المحددة وفقا لن  المادة 

الن  في الأخير أنه يتم في أي مكان يضمن جلب أكبر عدد من المدنية والإدارية ، التي 

 .2الم ايدين

 جلسة البيع بالمزاد العلني:3-

 765لى إ 753تخضع جلسة البيع في الم اد العلني لمجراءات المقررة في المواد من 

 .الم اد رسو من قانونالإجراءات المدنية والإدارية، حيث تبدأ بانعقادها وتنتهي بصدور حكم

حيث يتم البيع في جلسة علنية تجرى في التاري" والمكان المحددين برئاسة رئيس 

المحكمة أو قاض يعينه لهذا الغرض حيث تسند عادة لرئيس القسم العقاري، وبحضور 

المحضر القضائي وأمين الضبط والدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائ  والكفيل 

من الم ايدين الذي لا يقل عن ثلاثة أشخاص. ويمكن تأجيل العيني إن وجد، وحضور عدد 

البيع بطلب من أحد أطراف الحج  إذا كان له سبب جدي خاصة قلة الم ايدينوضع  

 . 3العروض في هذه الحالة يعاد النشر والتعليق على نفقة طالب التأجيل 

 تماممن إ وبعد افتتاح جلسة البيع يتحقق الرئيس من حضور أو غياب الأطراف وكنا

 العلني م ادإجراءات التبليغ الرسمي والنشر والتعليق، وإذا وجدها صحيحة يأمر بافتتاح ال

سب حيدة ويذكر شروط البيع ونوع العقار والثمن الأساسي ثم يحدد مبلغ التدرج في الم ا

 دينار ج ائري في كل عرض. 10.000أهمية العقار الذي لا يقل 

                                                             
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 748أنظر المادة   1
 .77مقلاتي مونة، بيع العقار بالم اد العلني: الاطار الإجرائي و الموضوعي، المرجع السابق، ص   2
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م ل، أو لم ايدين أو كان العرض أقل من الثمن الأساسيوإذا لم يتوافر النصاب من ا

رر دقيقة الأولى يثبت الرئيس ذلن في سجل الجلسة ويق 15يتقدم أحد بأي عرض خلال 

 تأجيل البيع إلى جلسة لاحقة بنفس المن الأساسي.

 قل منوفي هذه الجلسة الأخيرة وبغض النظر عن عدد الم ايدين إذا كانت العروض أ

شر قاص عالأساسي وغير كافية لقيمة الدين والمصاري  يقرر تأجيل البيع وإنقيمة الثمن 

 الثمن الأساسي معإعادة النشر والتعليق بنفس الطريقة المذكورة.

لا إذا سي، إوفي الأخير يباع العقار لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن الأسا

لأساسي الثمن ابقار   استيفاء الدين عينا بالعقبل الدائن الحاج  أو الدائنين المتدخلين في الحج

 تقل لاترة وفي كل تأجيل للجلسة يحدد في الأمر تاري" الجلسة اللاحقة خلال ف المحدد له،

 التأجيل.يوما من تاري"  45يوما من تاري"  45يوما ولا ت يد عن  30عن 

وإذا نتج عن بيع إحداها  للعقارات،وعند البيع فإنه يجرى بالتتابع حيث يمنع البيع جملة 

الوفاء بالدين والمصاري  القضائية، يأمر الرئيس بالتوق  عن بيع الباقي ورفع الحج  عنها 

 1تلقائيا لتحقق الغاية من الحج  .

وفي الأخير يرسو الم اد على من تقدم بأعلى عرض وكان آخر الم ايدين، حيث يعتمد 

ء به ثلاث مرات متتالية يكون الفاصل ال مني الرئيس العرض الذي لا ي اد عليه بعد الندا

بينها دقيقة واحدة. وعلى الراسي عليه الم اد أن يدفع حال انعقاد الجلسة خمس الثمن ويدفع 

المبلغ الباقي خلال ثمانية أيام بأمانة ضبط المحكمة، وإذا لم يدفع يعذر بدفعة في أجل خمسة 

لة يل م بفرق الثمن إذا أعيد البيع بثمن أقل من أيام وإلا أعيد البيع على ذمته، في هذه الحا

 2الثمن الراسي به الم اد الأول ولا يكون له الحق في ال يادة إذا بيع بثمن أعلى.

 .ثانيا: الحجز على العقارات غير المشهرة

ين يمكن كذلن حسب المشرع الج ائري الحج  على العقارات غير المشهرة في حالت

 لعقارات التيمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهما ا 766ة ورد الن  عليها في الماد

 لها مقرر إداريوالعقارات التي لهل مسند عرفي ثابت التاري".

ها فاد بويقصد بالعقارات غير المشهرة التي لها مقرر إداري التي يكون المدين است

 في شكل رسمي،بموجب سند إداري يأخذ في العادة شكل مستخرج مداولة دون أن يفرغ 

من قانون  16و  15تتصدر عادة عن البلديات بشأن الاستفادة من عقارات وهذا وفقا للمادتين 

رفي ند عسأما العقارات غير المشهرة التي يكون لها  لعقاري،المسح العام وتأسيس السجلا

 لذكر.امن القانون المدني السابقة  328ثابت التاري" هي ما جاء الن  عليه فيالمادة 

                                                             
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 755المادة 1
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 758المادة 2
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ي رة فالرسميويتشابه الحج  على العقارات غير المشهرة مع الحج  على العقارات المشه

 كيفية التبليغ والإجراءات المتحدة للبيع في الم اد العلني .

 1ويختلفان فيما يلي:

مراد داري للعقار اليرفق مع طلب الحج  مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإ -أ

 سند الملكية. من حج ه بدلا 

 يقيد الحج  في سجل خاص على مستوى أمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة -ب

افظة م بالمحث يتاختصاصها العقار خلافا للقيد بالنسبة للدائنين الذين لهم سندات تنفيذية، حي

 العقارية المختصة والسبب في ذلن غياب الشهر السابق للعقارات غير المشهرة.

محجوز ار الرر الإداري للعقمستخرج من السند العرفي أو المقيرفق بقائمة شروط البيع  -ج 

 عقد الملكية.بدلا 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  765إلى  762مع مراعاة أحكام المواد من   -د

المتعلقة بحكم رسو الم اد وآثاره تتم إجراءات شهر حكم رسو الم اد العلني بالمحافظة 

دائرة اختصاصها موقع العقار دون مراعاة أصل الملكية، وبذلن يكون العقارية الواقع في 

 2القضاء قد ساهم في تطهير ج ء من العقارات غيرالمشهرة.

  

                                                             
 .الإجراءات المدنية والإداريةمن قانون  767المادة 1
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 774المادة 2
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 الأشكال في تنفيذها.القضائية ودعوى  الأحكامالثاني:المبحث 

 قضائييعتبر الحكم القضائي مال الفصل في الخصومة القضائية و لا يكون الحكم ال

ذا إفي الخصومة القضائية عموما و منها الخصومة في مجال شؤون الأسرة إلا الفاصل 

ام لأحكاتضمن عنصر الإل ام إل ام من صدر الحكم ضده بأداء معين اختياريا أو جبرا، و 

نها مالصادرة في مجال شؤون الأسرة منها ما هو صادر قبل الفصل في موضوع الن اع و 

 وضوعفيما يلى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الم ما هو فاصل في الموضوع، والأعرض

ة في لأسرو الأحكام الفاصلة في الموضوع و الأحكام والأوامر الاستعجالية لقضاء شؤون ا

 مطلب أول ثم طبيعة سندها التنفيذي في مطلبثاني.

 .القضائية في الموضوع قبل الفصل في الموضوع الأحكامالأول:المطلب 

المواضيع التي حظيت باهتمام تشريع قانون الإجراءات المدنية  الأحكام القضائية من

والإدارية حيث أولى لها أهمية كبيرة حيث قسمها إلى أحكام فاصلة في الموضوع وصادرة 

قبل الفصل فيه، حيث خص  للأولــى الفصــل الرابع من الباب الثامن من الكتاب الأول، 

س من نفس الباب، حيث نصت الفقرة الثالثة وخص  للثانية القسم الأول من الفصل الخام

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على الأحكام الصادرة قبل الفصل في  298من المادة 

الموضوع على أنه : " لا يترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن الن اع"، وتتعلق هذه 

ى ضرورته في الفصل في الأحكام بما يأمر به القاضي بإجراء من إجراءات الإثبات ير

الن اع، وتتعلق أيضا بالأحكام التي يأمر فيها بأمر مؤقت ضروري لحماية الحق المتنازع 

من نفس القانون على الأحكام الفاصلة في الموضوع وهي  296حوله، ونصت المادة 

الأحكام التي تفصل بشكل كلي أو ج ئي في موضوع الن اع، إضافة إلى الأحكام الفاصلة في 

لدفوع الشكلية أو في الدفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض، وسنعرض فيما يلي للأحكام ا

الصادر قبل الفصل في الموضوع والأحكام الفاصلة في الموضوع و الأوامر الاستعجالية في 

 1مجال شؤون الأسرة.

 الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الفرع الاول:

المحكمة بمقتضاها في موضوع الن اع ومعنى هذا أنها لم هي الأحكام التي لم تفصل 

تقل كلمتها القاطعة فيه الأمر الذي لا يؤدي بصدورها إلى تخلي القاضي عن الن اع، ذلن أن 

طبيعة هذه الأحكام تفرض على المحكمة العودة مرة ثانية إلى الن اع للفصل في موضوعه 

لصادر قبل الفصل في الموضوع، وهو ما بعد إنجاز المهام التي طلبت وحددت فيالحكم ا

يعرف بإجراء إعادة السير في الدعوى، وفي هذا مي  الفقه بين الحكم القطعي والحكم غير 
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القطعي و يعرفون الحكم القطعي بالحكم الحاسم الموضوع الن اع كله أو ج ئه ولا يكون 

تفرعة عن هذا الن اع فاصلا في الخصومة إلا إذا كان فاصلا في الموضوع أو يحسم مسألة م

لة بالواقع أو بالقانون، و يرى هذا الفقه أن وص  أبغض النظر عما إذا تعلقت هذه المس

الحكم بأنه قطعي أو غير قطعي لا يتوق  عن كونه فاصلا في الدعوى، عنده فقط يكون 

حكـم قطعي حتى و لو كان صادرا قبل الفصـل فـي الموضوع  والأعرض فيما يلي الأحكام 

 قطعية والأحكام غير القطعية فيمجال شؤون الأسرة.ال

 الأحكام القطعية -1

 إن من أهم نماذج الأحكام القطعية في مجال شؤون الأسرة:

 الحكم بعدم قبول دعوى شؤون الأسرة: -أ

يقصد بعدم قبول الدعوى الدفع الذي يدفع به الخصم على حق خصمه في دفع الدعوى 

فيها ويتخذ عدم قبول الدعوى صورا عديدة في مسائل  ويهدف إلى منع المحكمة من النظر

شؤون الأسرة، يتعلق بعضها بالحق في رفع الدعوى ويتعلق البعض الآخر في عدم إتباع 

 1الطريق الذي رسمه القانون و سـوف أعرضها كالآتي:

ات المدنية من قانون الإجراء 13. عدم القبول المتعلق بالحق في رفع الدعوى تن  المادة 1

أو  والإدارية على أنه لا يجوز لأي شخ  التقاضي ما لم تكن له صفة و مصلحة قائمة

ثير يليهكما عى عمحتملة يقرها القانون ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المد

ليه ن  عتتلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون "، ومن تطبيقات هذه الصورة ما 

اج كان ال و من قانون الأسرة واللذان جاء فيهما "ينسب الولد لأبيه متى 42و  41المادتان 

 شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفـه بـالطرق المشروعة.

من  42و  41( أشهر و بعد نصالمادتان 10أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة )

 قانون الأسرة تطبيقا للأصل في طرق إثبات النسب.

بقا ط، وهذا ملهاويقصد بالفراش ال وجية القائمة بين الرجل والمرأة أم الولد وقت ابتداء ح   

ية مكانلحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ومفادها ال واج الصحيح وإ

ذي ش الالدخول بمعنى أن الولد الذي جاءت به المرأة ينسب ل وجها الذي هو صاحب الفرا

 معاشرتها معاشرة الأزواج شرعا . يحل له فيه

وعليه الولد ينسب لأبيه لأن المنطق يقتضي أن الولد هو نتيجة العلاقة ال وجية بين    

ال وجين وعلى الوجه الشرعي الذي يقتضيه القانون والشرع، وفي حالة ما إذا أنكر الأب 

اللجوء إلى الخبرة الطبية البنوة فما عليه إلا إثبات ذلن بكل الطرق المشروعة بما فيها طريق 

التي يأمر بها قاضي شؤون الأسرة ، وإذا جاءت ال وجة بولد أثناء قيام ال وجية يثبت 
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بفراش ال وجية الصحيح نسب ولدها من زوجها متى توافرت الشروط الواجب توافرها في 

يشترط في النسب بذات الفراش، ويكون ذلن بدون الحاجة إلى إقرار ال وج بالبنوة أو البينة و

 1ال واج الصحيح لكي يكون سببا لثبوت النسب أمران:

ن يكون خر أ:  إمكانية حمل ال وجة من زوجها بمعنى إمكانية الدخول وبمفهوم آالأمر الأول

حمل ه المن المتصور التلاقي الجنسي بين ال وجين حقيقة، وأن يكون ال وج ممن يتصور في

إن فيرا ، فإن جاءت ال وجة بولد وزوجها كان صغعادة، فيكون بالغا وقادرا على الإحبال

لى عروفا عان منسب هذا الولد لا يثبـت لـه لـعـدم إمكانية الحمل منه، وهو نفس الأمر إذا ك

 هذا ال وج أنه عقيم ولا بلد(.

هذا  معنى: مدة حمل أي أن تضع ال وجة مولودها لمدة لا تقل عن سنة أشهر والأمر الثاني

المدة  هذه ليه ستة أشهر فما فوق من وقت التلاقي، فإن أثبته في أقل منأن تكون قد مضت ع

 ل وجين.ين افلا يثبت النسب ويعتبر ذلن دليلا على أن الحمل حصل قبل الدخول أو التلاقي ب

اختلفت المذاهب الفقهية حول تقدير أقصى مدة حمل لعدم وجود ن  في الكتاب أو 

والمالكية بخمس سنوات(، و البعض الآخر من الحنيفة السنة، فقدره البعض من الحنيفة 

بسنتين والشافعية بأربع سنوات، وبعض فقهاء المالكية قدروه بسنة هلالية ، وقد أخذ المشرع 

أشهر فلا يثبت نسب هذا  10الج ائر بالرأي الأخير ، وعليه إذا أتت ال وجة بولد بأكثر من 

 2الولد ولا تسمع دعواها.

 طري  الذي رسم  القانون:. عدم إتباع ال2

من قانون الأسرة على أنه لا تقبل  49و من أمثلته اللجوء إلى الصلح، تن  المادة 

دعوى الطلاق التي ترفع ابتداء إلى قسم شؤون الأسرة الذي يخت  بالنظر في هذه الدعوى 

د دون اللجوء إلى إجراء الصلح، حيث نصت صراحة على أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بع

( أشهر ابتداء من 03عدة محاولات صلح يجربها القاضي دون أن يتجاوز مدتها ثلاثة )

تاري" رفع الدعوى ويتعين على القاضي تحرير محضر يبين فيه مساعي ونتائج محاولات 

 3الصلح يوقعه مع أمين الضبط والطرفين".

عائق القاضي  ويعتبر الصلح في الممارسة الميدانية للمحاكم إجراء إل اميا يقع على

وهو بصدد ممارسته إياه في جميع دعاوى حل الرابطة ال وجية سواء كان بالتراضي بين 

ال وجين أو بالإدارة المتفردة لأحدهما، وإن عدم مراعاة هذا الإجراء يعد خرقا للقانون وعدم 
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لعليا إتباع الطريق الذي رسمه هذا الأخير وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمحكمة ا

 1في أحد قراراتها .

 2. عدم قبول الدعوى الناشئة عن الزواج لكون الزوجين أو أحدهما قاصرا:3

إذا أبرم عقد ال واج وكان أحد ال وجين أو كلاهما لم يبلغ بعد سن النكاح وهي سن 

( سنة كاملة فيكون صغر السن أثر على النكاح وجعله تصرفا غير 19الرشد تسعة عشر )

جائ  وتحديد سن ال واج وسن البلوغ الذي تتم فيه أهلية الذكر والأنثى لم يكن معروفا عند 

ن لعدم ورود الن  عليه لا في الكتاب ولا في السنة ولذلن أتيح ال واج المسلمين الأوائل وذل

دون قيد ولا شرط في العمر غير أن بعض الفقهاء منعوه لغير البالغ لعدم تحقق الغرض 

المقصود منها، فقد كان تحديد أهلية ال واج على أساس الملاحظات الطبيعية للشخ  بحيث 

عند الذكر أو الأنثى يعتبر هذا الشخ  بالغـا ومـن إن وجدت إحدى هذه الملاحظات سواء 

ثمة أمكن له ال واج، ومن هذه الملاحظات بالنسبة للذكر هي الإن ال يقظة أو مناما، وعند 

وقد حدد فقهاء الشريعة الإسلامية أهلية ال واج بسن معينة في  3الأنثى الحيض أو الحمل .

لى البلوغ، فقدره جمهور الفقهاء حالة ما إذا تأخر عهور الملاحظات التي تدل ع

( عاما 18( للذكور والإناثويرى الفقه المالكي أن نهايته الثامنة عشرا )15بالخامسةعشر )

 .4والأنثىللذكر 

( 17عشر ) ( بالنسبة للذكر والسابعة18ويتحقق البلوغ عند الحنفية في الثامنة عشر )    

 الإسلامي.وهذه كانت أهلية ال واج في الفقه  للأنثى.بالنسبة 

من قانون الأسرة تكتمل أهلية ال واج بالنسبة للرجل و المرأة بتمام تسعة  7وبموجب المادة 

( سنة كاملة وللقاضي أن يرخ  بال واج قبل ذلن المصلحة أو ضرورة متى 19عشر )

لتقاضي فيما يتعلق بآثار عقد تأكدت قدرة الطرفين على ال واج يكتسب ال وج القاصر أهلية ا

 5ال واج من حقوق والالت امات".

من قانون الأسرة أن المشرع الج ائري أراد الجمع والمقاربة  107و يتبين من المادة 

بين الآراء الفقهية التي سبق ذكرهـا فيما يتعلـق بأهلية ال واج فجعــل إكمال سن التاسعة 

                                                             
 .69-67عربي مكتبة لبنان بدون سنة نشر، صأحمد زكي بدوي إبراهيم: القاموس فرنسي   1
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في ال واج و خول للقاضي سلطة الترخي  لمن لم  ( من العمر سنا لكمال الأهلية19عشر )

يبلغها بعد بال واج متى تأكد أنها أهل لل واج وفي هذه الحالة يكتسب ال وج القاصر أهلية 

  التقاضي فيما يتعلـق بجانب آثـار عقد ال واج من حقوق و الت امات.
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 . عدم المطالبة بنفقة العدة لمدة تزيد عن سنة:4

من قانون  74على زوجها بالدخول أو دعوتها إليه طبقا للمادة تجب نفقة ال وجة 

الأسرة وفـي هـذا يوافق القانون مـا أتـي بـه جمهـور الفقهاء فـي هـذه النقطـة حيث جعلوا 

 .1النفقة تجب لل وجة بالدخول أو بدعوتها إلى الدخول

 ضي:فبعد الحكم بفن الرابطة ال وجية بأنواعه المختلفة، يتعين على القا

ها يحكم ل لحيضأنيحكم للمطلقة بالنفقة وأن مدتها محددة بمدة العدة وإذا كانت من ذوات ا -أ

ر في ( أشه03)( قروء، غير أن المعمول به أمام الجهات القضائية هـو الحكم بنفقة 03بنفقة )

 كلا الحالتين أما بالنسبة لنفقة المطلقة الحامل فإننفقتها تحدد بمدة حملها.

 م بعدم الاختصاص بنظر دعوى شؤون الأسرة:الحك -ب 

يقصد بالدفع بعدم الاختصاص ذلـن الـدفـع الـذي يتقدم به الخصم للمحكمةو يطلب من     

خلاله الحكم بعدم اختصاص المحكمة المعروض عليهـا النـ اع للنظر في نوع القضية 

ن ولاية تلن ويطلب أن تتنحى عن الفصل فيها و هو دفع يرمي إلى إخراج الدعوى م

المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، وعليه يستند القول إلى أن الاختصاص النوعي 

والاختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة بالمحكمة، هو في حقيقة الأمر يشكل ج ءا من 

الاختصاص العام للمحكمة، ذلن أن الاختصاص لا ينعقد لقسم من أقسام المحكمة، وإنما 

من قانون الإجراءات  423، وقد حددت المادة  2ئية نفسها وهـي المحكمةينعقد للجهة الفضا

 المدنية والإدارية، لقسم شؤون الأسرة بالبث و على الخصوص في:

ل وجية ابطة . الدعاوى المتعلقة بالخطبة وال واج والرجوع إلى بيت ال وجية وانحلال الرا1

 لأسرة.وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون ا

 . دعاوى النفقة والحضانة وحق ال يارة2

 دعاوى إثبات ال واج والنسب. 3

 . الدعاوى المتعلقة بالكفالة.4

 . الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحج  والغياب والفقدان والتقديم.5

وهذه الدعاوى ورد ذكرها على سبيل المثال فقط لا على سبيل الحصر الوجود 

ت المنقولاقة بم يأت ذكرها، منها القضايا المتعلقة بالهبات والوصايا المتعلمنازعات أخرى ل

 و الحقوق الميراثية وغيرها.

                                                             
 .467، ص 2010المصري مبرو  الطلاق وأثاره من قانون الأسرة الج ائرية، الج ائر، دار هومة، -1
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الاختصاص الإقليمي لقسم  426وحددت المادة 

 1شؤون الأسرة بالن  على أنه يكون مختصا إقليميا بالنظر في :

بات . في موضوع إث2الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه. . في موضوع العدول عن 1

 ال واج بمكان وجود موطن المدعى عليه.

 . في موضوع الطلاق والرجوع بمكان وجود المسكن ال وجي. وفي الطلاق بالتراضي3

 بمكان إقامة أحد ال وجين حسب اختيارهما.

مة للقاصر المحضون . في موضوع الحضانة وحق ال يارة والرخ  الإدارية المسل4 

 بمكان ممارسة الحضانة.

 . في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها.5

 . في موضوع متاع بيت ال وجية بمكان وجود المسكن ال وجي.6

 في موضوع الترخي  بال واج بمكان طالب الترخي .  .7

 . في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه.8

 . في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية.9 

وصلا بهذه المادة يحدد الاختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة تبعا لطبيعة كل ن اع، 

 2إما في موطن المدعى عليه، أو موطن المدعي أو حســباختيار الطرفين.

لقواعد فيها ل ـوعرجأما بالنسبة للقضايا التـي لـم يـأت ذكرهـا فـي المـادة أعلاه، فيتم ال

 .423العامة في الاختصاص، وما تجب مراعاته أن تحديد المادة 

سم يها قمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نوع الدعاوى التي يخت  بالنظر ف

حي شؤون الأسرة كذلن لا يندرج ضمن الاختصاص النوعي لهذا القسم بالمعنى الاصطلا

جرد مأقسامها التي تعتبر وعي يثبت للمحكمة وليس تصاص النلهذا الاختصاص، لأن الاخ

الإجراءات  من قانون 32تقسيم داخلي للمحكمة لتسهيل العمل القضائي للمحاكم طبقا للمادة 

لعام اصاص المدنية و الإدارية و التي تن  على أن المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاخت

 فـي رفوعة أمامها وتفصل المحكمـةو تتشكل مــن أقسام متعددة وحسب نوع القضية الم

سب قسام حم الأجميــع القضايا و من بينها قضايا شؤون الأسرة وبتالي تتم جدولة القضايا أما

 طبيعة الن اع المرفوع.

وإن حصل ورفعت دعوى أمام قسم بشؤون الأسرة تتعلق بقضية غيـر مختصة بالنظر 

م شؤون الأسرة أن يقضي بعدم فيها كدعوى تجارية أو عقارية فلا يجوز لرئيس قس
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الاختصاص النوعي و إنما يتم تحويل الدعوى أو القضية إلى القسم المخت  عن طريق 

من قانون  32أمانة الضبط بعد إخبار رئيس المحكمة سابقا حسب ما جاء في المادة 

 الإجراءات المدنية والإدارية.

رفع الدعوى، أو عدم  وفيما يتعلق بعدم اختصاص قسم شؤون الأسرة من حيث مكان

الاختصاص الإقليمي فالأصل أنه ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وضعت  426، إلا أن المادة 1المدعي عليه 

استثناءات عن هذا الأصل وأجازت رفع الدعوى في قضايا شؤون الأسرة بحسب طبيعة 

يث ترفع الدعوى إمـا إلى المحكمة الكائن بدائرة اختصاصها موطن المدعى عليه الن اع، بح

أو موطن المدعي أو حسب اختيارهما وعلى ذلن في حالة ما إذا رفعت دعوى أمام قسم 

هذه ءات المدنية و الإدارية، كان على قانون الإجرا 426شؤون الأسرة مخالفة لن  المادة 

اختصاصها إقليميا بنظر في هذه الدعوى إذا أثير الدفع بـه قبل أي المحكمة أن تقضي بعدم 

ون الإجراءات المدنية و مـن قان 47دفـع فـي الموضوع أو دفع بعدم القبول تطبيقا للمادة 

 .الإدارية

 الأحكام غير القطعية: -2

يقصد بالأحكام غير القطعية في مجال شؤون الأسرة الأحكام التي تنظم مراك  

بصفة مؤقتة إلى حين الفصل في موضوع الن اع و التي درج الفقه على تسميتها الخصوم 

 2بالأحكام الوقتية ومن أمثلتها: 

 الحكم بنفقة مؤقتة: -

كم حويقصد بطلب تقرير نفقة وقتية إصدار حكم يقضي بنفقة مؤقتة إلى حين صدور 

ي فقرتها الإدارية فمن قانون الإجراءات المدنية و  323نهائي في الدعوى إذ تن  المادة 

ميع جفي  الثانية، على أنه يؤمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف، عند طلبه

ز بـق حـاسـا الحالات التي يحكم فيها بناء علـى عقـد رسـمي أو وعــد مـعتـرف بـه أو حكـم

ه لت قوة الشيء المقضي بـه، أو فـي مـادة النفقـة أو منح مسكن ال وجية لمن أسند

 الحضانة".

لنفقة اصبحت و يفيد هذا الن  بطريقة غير مباشرة أن للنفقة مرك ا قانونيا هاما حيث أ

ً لا ينفن عن القضاء المستعجل، أين يكون تنفيذ الأمو  تي تكونر الالوقتية مرتبطة ارتباطا

 بصدده معجلا رغم كل طعن بالمعارضة أو الاستئناف ممن له مصلحة في ذلن.

                                                             
  .لإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و ا 37عملا بن  المادة 1
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ل و لأطفاكم بالنفقة المؤقتة توفر حالة الضرورة، بمعنى أن تكون حالة اويشترط للح

اضي ال وجة تستوجب وتستدعي فرض نفقة مؤقتة، ويجب أن تثبـت هـذهالضرورة أمام الق

ضي المخت  و من أوراق ومستندات الدعوى، هذا وعلى ال وجة أن تطلب صراحة من القا

 .هائيالمحضونين إلى غاية صدور الحكم الن حاجتها من فرض نفقة ضرورية لها وللأطفال

ب و القضاء إلى عدم جواز فرض نفقة مؤقتة إلا بناء على طلب صاح وذهب الفقه

جلسة، بال الحاجة لها، ويستوي أن تطلبها كتابة في عريضة افتتاح دعوى أم تبديها شفاهية

ن رفيح بين الطوبالإضافة إلى ذلن يتعين على القاضي أن يتحقق من وجود عقد زواج صحي

 و أن يراعي عند فرضه للنفقة المؤقتة الحالة المالية لل وج.

 الحكم برؤية الطفل المحضون أو زيارت  -ب

بقوة القانون يلحق بالحضانة حق آخر لصيق بها مفروض لكل من الآب والطفل وهو 

الأم حق ال يارة أي رؤية الصغير المحضون سواء كانت رؤية الأب لولده وهو في حضانة 

أم العكس، وفي هذا الصدد ن  المشرع على ضرورة الحكم بحق ال يارة للطرف الذي لم 

 1تسند له الحضانة وذلن لمرات معينة وفي أوقات و أماكن محددة.

وتكرس حق الرؤية في عدة قرارات للمحكمة العليا حيث جاء في أحد قراراتها أنه: 

الأسرة تن  على القاضي عندما يقضي بإسناد من قانون  64"....حيث أن أحكام المادة 

الحضانة أن يحكم بحق ال يارة فإنه من الواجب أن يكون ترتيب هذا الحق ترتيبا مرنا وفقا 

لما تقتضيه حالة الصغار، فمن حق الأب أن يرى أبناءه على الأقل مرة في الأسبوع لتعهدهم 

المطعون فيه القاضي بترتيب حق لما يحتاجون إليه والتعاط  معهم، ومن ثم فإن القرار 

ال يارة للأب مرتينكل شهر يكون قد خرق القانون ومتى كان ذلن استوجب نقض القرار 

المطعون فيه ومفاد هذا أن القاضي عند إسناده الحضانة يجب عليـه مـن تلقاء نفسه أن يقضي 

سرة حق من قانون الأ 64بحق ال يارة للطرف الآخر، وقد قرر المشرع في ن  المادة 

ال يارة ولم يحدد موعد ال يارة  وأخذ حق الأم والأب والجد في رؤية المحضون إذا كان بيد 

أحدهم فللآخرين حق رؤيته ولم يبين تفصيلات أخرى لا عن وقت الرؤية ولا مواعيدها و 

 2كيفيتها.

اضـي بتحديد وتتم ال يارة اتفاقا بين الطرفين وإذا تعذر التنظيم الاتفـاقـي لـهـا يقـوم الق

الرؤية، حيث يقوم بتعيين موعد دوري ومكان مناسب لهـا و حســب مصلحة المحضون 

ويكل  الطرف المسندة له الحضانة بإحضار الولـد ليـراه الطرف الآخر وإذا امتنع عن 

إحضاره جبر على ذلن، ومفاد ذلن أن تنظيم الرؤية يتم بحكم وقتي إن لم يتفق الطرفان على 

                                                             
، المجلة القضائية، لسنة 59784، غرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم  1990/04/16المحكمة العليا صادر بتاري" 1

 .120، ص 4، عدد 1997
 . 240، ص 2004الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، أحمد فراج حسين أحكام الأسرة في الإسلام، 2
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ذلن تأسيسا على أن الأحكام الصادرة في حق ال يارة ذات حجية مؤقتة تقبل تنظيمها، و

 1التبديل والتعديل بحسب دواعي تغيراتها وبحسب مصلحة المحضون.

 

 الأحكام الفاصلة في الموضوع: الفرع الثاني:

 ا عدامهي الأحكام التي تفصل في موضوع الن اع أو في مسألة إجرائية متفرعة عنه 

ذا فذ تنفيتي تنالمتعلقة بإجراءات التحقيق أو الإجراءات المؤقتة، والأصل أن الأحكام التلن 

لذي به و ا مقضيجبريـا إن لم تنفذ اختياريا و القاعدة في تنفيذ الحكم الحائ  لقوة الشيء ال

 يفصل في الخصومة أنه لا يجوز تنفيذه

طريق  ه عـنقابلا للطعـن منـ تنفيذا جبريا إلا إذا كان حائ ا لقوة الشيء المقضي أي

ة من 01ة لفقرالمعارضة و الاستئناف و لم ينقض أجل الطعن فيه بأحد هاتين الطريقتين طبقا ل

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 609المادة 

ي لغياباواستثناء عـن هـذه القاعدة يمكــن وصـ  الحكـم الابتدائي الحضــوري أو 

لشيء وة افبذلن يكون قابلا للتنفيذ بالرغم من عدم حيازة الحكم لق بوص  النفاذ المعجل

ة و من قانون الإجراءات المدني 609و  323و  303المقضي به و اعتمادا على المواد 

 فيما يلى مفهوم النفاذ المعجل وأنواعه: و لذا سنعرض الإدارية 

 النفاذ المعجل وأنواع  -1

ة، ا نهائيامـــفذ الأحكام القضائية إلا إذا كانت أحكالأصل و القاعدة العامة أنه لا تن

اذ ة بالنفشمولويعتبر النفاذ المعجل استثناء عن هذه القاعدة، ذلن أن الأحكام القضائية الم

 عن فيهاالط المعجل يجوز تنفيذها بالرغم من كونهـا أحكـام غـيـر نهائيـة، ولا يترتب على

ل لمعجاارضة والاستئناف( وق  تنفيذها والنفاذ بأي طريق من طرق الطعن العادية )المع

مكن يلا  راجع إلى أن الحكم الصادر في بعض المسائل والقضايا مبني على أدلة واعتبارات

ما هو  تنفيذهاية لالقول بخلافها، وبناء عليه فإن احتمال إلغائها غير وارد واشتراط كونها نهائ

ن ن بييل واستيفاء أمواله من مدينه، ومإلا ضياع وقت طالب التنفيذ وتفويت فرصة تحص

ة بالنفق علقةقضايا شؤون الأسرة التي قد يحكم فيها بالنفاذ المعجل الأحكام القضائية المت

 ومسكن الحضانة، ويقسم النفاذ المعجل بدوره إلى:

                                                             
محمد سمارة: أحكام و أوتار ال وجية، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، ودار  1

 .41، ص2002الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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النفاذ المعجل القانوني: وهو وص  يلحق الحكم بقوة القانون لأنه مستمد منه في الن   -أ

نطوق الحكم ولا يتوق  على الأمر به على الخصوم ولا يكون للقاضي الخيار عليه في م

 .1فيالقضاء به

 النفاذ المعجل القضائي:-ب

م وهو وص  يلحق الحكم الفاصل في موضوع الخصومة القضائية و بذلن يصير الحك

 منه لبهذا طسندا تنفيذيا ووص  هذا النفاذ المعجل بالقضائي لأن القاضي لا يحكم به إلا إ

 الخصوم و يجب الأمر به في منطوق الحكم و يقسـم النفـاذ المعجل القضائي إلى:

 . النفاذ المعجل القضائي الوجوبي:1

من  323وهو النفاذ الذي يتعلق بحالات محددة ذكرها المشرع الج ائري في المادة 

 حدى هذهي إفجل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث أنه إذا طالب الخصوم النفاذ المع

ائل ن مسالحالات، وجـب علـى القضـاء أن يأمر بـه، وقـد خـ  المشرع مسألتين اثنتين م

 ستئنافو الاقضايا شؤون الأسرة وأجاز الأمر فيهما بالنفاذ المعجل رغم الطعن بالمعارضة أ

 ية.ل وجافي حالة طلبـه مـن صــاحب المصلحة وهذه الحالات تتعلق أساسا بالنفقة ومسكن 

ل وجة تعود إلى امن قانون الأسرة نفقة  77إلى  74حالة النفقة:تشمل النفقة طبقا للمواد من  -

نسبة ال فبالمــ ال وج بالدخول بها أو دعوتها إليه و نفقة الولد على الأب مـا لـم يكـن لــه

 اج ا اولد عللذكر لغاية بلوغه سن الرشد و الإناث إلى غاية الدخول، و تستمر إذا كان الو

و في حالة  كسب،مصابا بإعاقة عقلية أو بدنية أو م اولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عنها بال

 على عج  الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلن، و نفقة الفروع

لبة بالنفقة مكرر من قانون الأسرة المطا 57الأصول حسب القدرة و الاحتياج و تجي  المادة 

شمولة ون مبموجب أمــر علـىعريضة و إذا كان يجب أن تكون الأحكام المقررة للنفقة أن تك

 .بإسقاطها مشمولة بالنفاذ المعجل بالنفاذ المعجل فلا يجوز أن تكون الأحكام

 حالة منح مسكن ال وجية لمن أسندت إليه الحضانة:

من قانون الأسرة على أنه في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر  72نصت المادة 

ن تعذر عليه ذلن دفع بدل الإيجار و تبقى إلممارسة الحضانة سكنا ملائما للحضانة و 

 .2الحاضنة في بيت ال وجية حتى ينفذ الأب الحكم المتعلقبالسكن

بالمسكن بموجب أمــر على  مكرر من قانون الأسرة المطالبة 57وتجي  المادة 

عريضة فلا يجوز في حالة الطلاق أن يل م الحاضنة بالخروج من بيت ال وجية إلا بعد أن 

ينقذ الحكم القاضي بتوفير مسكن لممارسة الحضانة أو دفع بدل إيجاره و هذا مراعاة 

                                                             
 .46محمد سمارة، المرجع السابق، ص  1
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لما لمصلحة الأبناء المحضونين حتى لا يكونوا عرضة لاقات الاجتماعية والتشرد نظرا 

 .   1يحمله هذين العنصرين من طابع الاستعجال

 الاستعجالية في قضاء شؤون الأسرة.الأحكام والأوامر  الفرع الثالث:

فاصل  سريعة ومؤقتة إلى حين صدور حكمحماية لإجراء وقتي القضاء الاستعجالي هو 

 في الموضوع ، وفي هذا القضاء راعى المشرع حساسية وخصوصية المنازعات التي قد

أن  يجب ثار في قضايا شؤون الأسرة والتي لا تتحمل بطبيعتها التأخير والمماطلة، حيثت

 ت رفعيفصل فيها القاضي الاستعجالي على وجه السرعة وذلن من خلال إتباع إجراءا

 بليغالدعوى وسيرها والفصل فيها المقررة في القضايا الاستعجالية، وكذلن من حيث ت

نفاذ بال الفاصلة فيها والآجال المقررة للطعن فيها ، ومن حيث شمولهاالأحكام والأوامر

 المعجل والإجراءات المتبعة في تنفيذها.

بتلن المسائل الخاصة  وتتعلق أساسا القضايا التي تتطلب تدخل القاضي الاستعجالي

بالنفقة أو الحضانة، ال واج أو الطلاق أو حماية الأطفال القصر وغيرها من القضايا، شرط 

أن تتوافر هذه المسائل على عنصر الاستعمال وعدم المساس بأصل الحق، حيث يفصل فيها 

 .2القاضي الاستعجالي بصفة مؤقتة إلى غاية صدور حكم فاصل في الموضوع

وعليه ووفقا لما هو مبين في قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية،    

منح المشرع لقاضي شؤون الأسرة اتخاذ كل التدابير المؤقتة التي يراها مناسبة بموجب أمر 

على عريضة على وجه الاستعجال من أجل حماية حقوق لا تتحمل بطبيعتها التأخير ولا 

بل تعديل قانون الأسرة، وقبل دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الانتظار ذلن أنه ق

حي  التنفيذكان المخت  في القضايا الاستعجالية المختصة بقسم شؤون الأسرة هو رئيس 

المحكمة، ونظرا للآجال التي يتطلبها والضرر الذي قد يلحق بصاحبه، استحدث المشرع 

، وهي 2005فيفري  27المؤرخ في  02/05رقم  مادة جديدة بعد التعديل بموجب الأمر

مكرر ومن خلالها سمح للمتقاضي في قضايا شؤون الأسرة حق اللجوء، وطلب  57المادة 

، ويفصل فيهـا علـى وجـه الاستعجال بموجب أمــر اذ تدابير مؤقتة تتص  بالاستعجالاتخ

دنية والإدارية أسند مــــن قـانون الإجراءات الم 425علـى عريضة، وبموجـب المــادة 

، 3المشرع لرئيس قسم شؤون الأسرة ممارسة الصلاحيات المخولة للقاضي الاستعجالي

فبالإضافة للصلاحيات المخولة له يجوز له أن يأمر في إطار التحقيق بتعيين طبيب خبير، أو 

تعيين مساعدة اجتماعية، أو حتى اللجوء إلى أي مصلحة مختصة في الموضوع بغرض 

ارة من أجل تكوين قناعة كافية حول المنازعة المعروضة عليه، ويحررتقريرا فيه كل الاستش
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المعاينات والحلول المقترحة التي قام بها ذلن الخبير أو المحقق ، ويطلع الأطراف على ذلن 

 .1التقرير

له  خولةكما يمكن اللجوء للاستشارات في أي وقت، وكــل هـذا ضمن نطـاق الصلاحيات الم

 المادة المذكورة أعلاه. بموجب

 57 مادةوسنحاول من خلال هذا أن نعرض للتدابير الاستعجالية المؤقتة والتي شملتها ال

نحاول ، وسمكرر من قانون الأسرة المتعلقة أساسا بالنفقة والحضانة وحق ال يارة والمسكن

 أن نعرض أيضا خصوصية هذا الاستعجال.

 التدابير المؤقتة الخاصة بالنفقة: -1

تتمي  إجراءات رفع دعوى حل الرابطة ال وجية، أو دعوى إرجاع ال وجة إلى مسكن 

ال وجية بطول الأمد والأجل للفصل فيها، وما بين إصدار حكم في الموضوع واجراءات 

تبليغه، وأجال الطعن فيه المقررة قانونا وبين صيرورة الحكم الحائ  قوة الشيء المقضي فيه 

عادة تأخذ أشهرا عديدة وربما سنوات تكون هنا ال وجة والأولاد في قابلا للتنفيذ، والتي 

حاجة ملحة لنفقة غذائية تسد حاجتهم وتعول معيشتهم، وهو الأمر الذي راعاه المشرع وأقر 

فيه لل وجة حق اللجـوه للقضاء والمطالبة بالحكم بنفقة غذائية مؤقتة لها ولأولادها، تسري 

الفصل في الموضوع، لأنها تبقى بحكم ال وجة أثناء سير  من تاري" صدور الأمر إلى حين

دعوى حــل الرابطة ال وجية وال وج هنا مل م بالنفقة عليها مـا لـم تنقض عدتها بعد، وعلى 

أولادها، حيث يوفر لهم جميع مستل مات النفقة من غذاء وكسوة وغيرها من المشتملات إلى 

ه في الموضوع، ويتم ذلن إما برفع دعوى غاية صدور حكم حائ  قوة الشيء المقضي في

 2استعجالية أو بموجب أمر على عريضة.

ع في وعليه يجوز لل وجة أن تقوم بتسجيل عريضة لدى أمانة ضبط المحكمة التي يق

ف طر طرفها أو من دائرة اختصاصها موطنها، باعتبارها هي الدائنة بالنفقة، موقعة من

 نفقة في الموضوع وأنها بحاجة هي وأولادها بصرفوتبين من خلالها وجود دعوى  وكيلها

مر ن الأغذائية وال ام ال وج بها إلى غاية صدور حكم في الموضوع، وبعد تأكد القاضي م

ء من بتدايقوم بإل ام ال وج بموجب أمر على عريضة بدفع نفقة غذائية لل وجة والأولاد ا

 إذا ، هذا ويجوز للقاضي هناتاري" صدور الأمر إلى غاية صدور حكم فاصل في الموضوع

طلب  ناء علىلن برأى داعيا لذلن إعادة النظر بمراجعة مبلغ النفقة المؤقتة أو حتى إلغائها وذ

قد  نه يكونه فإمن يهمه الأمر إذا أصبح الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ وامتنع ال وج عن تنفيذ

 رض نفسه للعقاب.ارتكب جنحة الامتناع عن تسديد النفقة المقررة قضاء، وسيع
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تي لم لبنت الد، فاأما فيما يتعلق بتوابع الطلاق التي لم يفصل فيها، بما فيها نفقة الأولا

رية ق الضرووثائتت وج وبلغت سن الرشد وامتنع والدها عن نفقتها، فما عليها هنا إلا تقديم ال

ختصة الم للمحكمةواللازمة التي تثبت توافر شرط الصفة في الطلب، والصفة المؤقتة للطلب 

بع واستصدار أمر استعجالي أو أمر على عريضة يقضي بالنفقة لهم باعتبارها ذات طا

 استعجالي لا يحتملالتأخير.

 التدابير المؤقتة الخاصة بالحضانة وح  الزيارة: -2

انطلاقا من مصلحة المحضون التي أقرها المشرع في قانون الأسرة وغيره من فروع   

، فقد نظمت أحكام الحضانة تنظيما دقيقـا نــراه مـن الجانب الموضوعي القوانين الأخرى

والإجرائي وحتى العقابي، فمن خلال هذه الجوانب حاول المشرع سد أي فراغ من شأنه أن 
يضر بمصلحة الطفل المحضون، وبالرجوع إلى الن اعات التي تنشب بين ال وجين 

تغرق وقتا لحلها سواء بصفة ودية بالصلح بينهما، والخلافات القائمة بينهما والتي قد تطولوتس

أو بصفة قضائية بإل ام ال وجة بالرجوع لبيت ال وجية في حال مغادرته، أو يرفع دعوى 
طلاق، ولكن لا يبقى الأولاد بدون راع أو حاضن يرعاهم ويرعى شؤونهم بحكم صغرهم، 

اد الحضانة مؤقتـا فـيهذه ونظرا للخطر المحدق الذي قد يصيبهم أوجد المشرع آلية لإسن
 1الفترة.

نة وعليه يحق لكل من ال وجة أو ال وج أو غيرهما من أصحاب الحق في الحضا   

وجب ن بمطلب إسناد حضانة الأولاد مؤقتا إلى غاية الفصل في الموضوع بصفة نهائية، وذل

، اميهمحرفع دعوى استعجالية أو بموجب أمر على عريضة، مذيلة بأمر يوقعها المعني أو 

نة، وتسجل بأمانة ضبط المحكمـة التـي تقــع فـي دائرة اختصاص مكان ممارسة الحضا

لقانون هم اويجب على طالب الأمر أن يثبـت فيـه الصفة سواء كان أما أو أبا أو ممن خول ل

 .قانون الأسرة 64لحضانة ) المادة الحق في ا

لتي اثيقة وأيضا أن يثبت صفة وجود أبناء قصر بحاجة إلــى الحضانة، إضافة إلى الو 

ى في دعو تبين العلاقة التي تربطه بهم، وعلى طالب الأمر المؤقت أن يثبت للمحكمة وجود

ع موضوالموضوع قائمة بينه وبين المدعى عليه، وذلن بتقديم عريضة الدعوى الخاصة بال

سناد إلى بيت ال وجية أو كانت دعوى فن الرابطة ال وجية، أو إسواء كانت طلب رجوع 

من زلال خالحضانة للأبناء القصر، وفيها يقوم القاضي الاستعجالي بالفصل في هذا الطلب 

واء البها س( أيام من تاري" تسجيله بأمر مؤقت، وبموجبه تسند الحضانة مؤقتا لط03ثلاثة )

ضوع، الحق فيها، إلى غاية الفصل في دعوى الموكان أما أو أيا أو غيرهما من أصحاب 

 ائيةويصدر الأمر بإسناد حضانة الأولاد القصـر مــع ذكر أسمائهم وذكر الجهة القض

 المعروض عليها الدعوى وكذلن رقم القضية .
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أما فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بحق ال يارة باعتبارها حقا مرتبطا ارتباطا وثيقا بحق    

من قانون الأسرة، عنـد فصله بحكم إسناد  64الحضانة، أين أل م المشرع بموجب المادة 

الحضانة أن يحكم بحق ال يارة للطرف الذي لم تسند له الحضانة، وهو أمر تقتضيه مصلحة 

ا تقتضيه أيضا مصلحة صاحب حق ال يارة، فقد يتعرضون لأضرار معنوية المحضون، كم

وحتى نفسية جراء حرمانهم من التواصل فيما بينهم، مما قد يؤثر عليهم ، وهو أمر مستعجل 

جدير بالحماية ولا يتحمل التأخير، ويجوز الفصل فيهـا علـى وجـه الاستعجال عـن طـريـق 

أمـر علـى عريضة بصفة مؤقتة إلى غاية الفصل بصفة  رفـع دعوى استعجالية، أو بموجب

نهائية في دعوى الموضوع، وبالتالي يسمح لطالب حـق ال يارة اللجوء للقضاء والمطالبة 

 .1ب يارة الأولاد المحضونين بصفة مؤقتة

و ألقة هذا وتثبت الصفة لطالب حق ال يارة مؤقتا سواء كانت ال وجة أو ال وج المط   

قيما الدين مالو لجدة أو الجد في حالة وفاة أحد ال وجين أو المطلقين، أو كان أحدالمطلق أو ا

 ببلد أجنبي والطفل المحضون مقيما بالتراب الج ائري.

ويتعين على طالب حق ال يارة أن يثبت علاقه بالطفل محل حق ال يارة ويثبت أيضـا   

الصفات يصدر أمرا يمنح حق وجـود دعـوى فـي الموضوع، وبعد تأكد القاضـي مـن هـذه 

ال يارة المؤقتة للأبناء القصر، ويتم ذكر أسمائهم كاملة ويقوم بتحديد وقت ال يارة مراعيا 

 .2في ذلن من الأولاد القصر مع ذكر الجهة المعروضة عليها الدعوى ورقم القضية

 التدابير المؤقتة الخاصة بحق المسكن: 2-

جب المشرع لمصلحة المحضون، نجد أنه بمو من بين مظاهر الحماية التي أولاها 

مكرر من قانون الأسرة مسكن الحاضنة وفي إطار الدعوى المطروحة في  57المادة 

ة حضانالموضوع سواء أكانت فن رابطة زوجية أو الرجوع لبيت ال وجيةأو دعوى إسناد ال

ج ال و حق اللجوء إلى القاضي الاستعجالي، واستصدار أمر على عريضة من أجل إل ام

شهري  يجاربتوفير مسكن ملائم للحاضنة لممارسة الحضانة، وإن تعذر ذلن فعليه بدفع بدل إ

ة التي مؤقتبصفة مؤقتة إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع، إضافة للتدابير الاستعجالية ال

 حق ال يارةمكرر من قانون الأسرة والمتعلقة أساسا بالنفقة والحضانة و 57شملتها المادة 

 الاتالمسكن الملائم في حالات مذكورة على سبيل المثال لا الحصر، ذلن أنه توجد حو

و أال وجة باصة أخرى يمكن اتخاذ بشأنها تدابير مؤقتة، ومن بينها تلن المتعلقة بالأمتعة الخ

ي فنها عال وج وهي أمتعة وأغراض تعد من ضروريات الحياة اليومية ولا سبيل للاستغناء 

 مكن صاحبها منها بموجب أمر على عريضة.أي يوم، لذا ي
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ومن الأمور أيضا التي تتطلب اتخاذ تدبير استعجالي مؤقت بشأنها عدم التعرض  

للدخول المسكن ال وجية، ففي كثير من الأحيان قد يتعدى المطلق على مطلقته في فترة 

ونها من عدتها ويخرجها من مسكن ال وجية، أو يتعدى ورثة المتوفى عنها زوجها ويمنع

المكوث في مسكن ال وجية في فترة عدتها، وهو أمر مخال  لأحكام الشريعة الإسلامية 

وكذلن القانون، لذا يحق لهذه ال وجة أو المطلقة التي اعتدي على حقها في البقاء في مسكن 

الاستعجالي واستصدار أمــر استعجالي معجل النفاذ، سواء 1ال وجية اللجوء إلى القاضي 

طريق الاستعجال العادي أو الاستعجال من ساعة إلى ساعة وإل ام المتعرضين كان عن 

بعدم التعرض لها في الدخول المسكن ال وجية في فترة عدتها، أو أن تطلب أمر استصدار 

أمر على عريضة لعدم التعرض لها في الدخول إلى مسكن ال وجية، فترة عدتها لما يتمي  به 

نها سرعة استصدار الأمر، وعدم استدعاء الخصوم وأيضا هذا المسلن من م ايا ومن بي

 إمكانية الأمر بالنفاذ المعجل .

ت بتوجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف، أو إثبا

لمشرع راعى امن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، غير أن  310حالة، وذلن وفقا للمادة 

ر هذه الخصوصية وأسند القاضي شؤون الأسرة الفصل على وجه الاستعجال بموجب أوام

، الضررالمؤقتة لحماية مصالح مستعجلة ومهددة بالخطر وعلى عرائض فيما يخ  التدابير 

لمدنية انون الإجراءات من قا 425مكرر من قانون الأسرة، والمادة  57وذلن وفقا لمادة 

 والإدارية

 طبيعة السند التنفيذي في مجال شؤون الأسرة الثاني:المطلب 

نفيذا ان تكوعه، سواء يعتبر السند التنفيذي السبب المنشأ للحق في التنفيذ أيا كان ن

ي من لجبرمباشرا أو كان التنفيذ عن طريق الحج ، فلا يجوز أن تباشر إجراءات التنفيذ ا

د ذا السنهبقى يقبل الدائن إلا إذا كان بحوزته سند تنفيذي، ولكي يستقر هذا التنفيذ يجب أن 

الي أصبح و بالت ببهسد زال قائما، أما في حالة إلغائه فهذا يعني أن التنفيذ الذي قام به الدائن ق

 من الواجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.

عمال ونتيجة لخطورة الآثار التي تترتب على التنفيذ عمد المشرع إلى تحديد الأ

ها ين أدرجحقه، حالقانونية و خصها بالقوة التنفيذية لكي يتمكن من خلالها الدائن من استيفاء 

يذ ز التنفقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فن  على أنه لا يجو من 600ضمن المادة 

 الجبري إلا بسند تنفيذي.
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لمدنية و امن قانون الإجراءات  600ومضمون السندات التنفيذية المذكورة في المادة  

أو  ضوعيالإدارية لا يخرج عن نطاق أحد هذه الالت امات حيث يكون الت اما بأداء حق مو

يعكس  لتنفيذيالسند بقيام بعمل أو الالت ام بالامتناع عن القيام بعمل و معنى هذا أن االالت ام 

ي" وجود الحق الموضوعي و نوعه و مقداره و مدى خلوه أو عدم خلوه منالن اع و تار

واسطة لن باستحقاقه، و لكي يتم تأكيد الحق الموضوعي في التنفيذ يوجب القانون أن يتم ذ

ح هذا يتض معين حتى ينشأ لصاحب هذا العمل القانوني حق في التنفيذ و عمل قانوني له شكل

ي فتنفيذي د الالعمل الشكلي في السند التنفيذي ، و لنعرض فيما يلي الطبيعة القانونية للسن

 مجال شؤون الأسرة، والعناصر و الخصائ  التي تمي ه عن باقي السندات.

 

 الطبيعة القانونية للسند التنفيذي: الفرع الأول:

القاعدة العامة في التنفيذ أنه لا يجوز القيام بالتنفيذ الجبري إلا بوجود سند تنفيذي يؤكد 

وجود حق معين، إلا أن هذا السند لا يؤدي دوره إلا إذا كان عملا قانونيا مؤكدا ينصب في 

وفكرة السند  1قواعد العدالة،شكل معين، و كان أيضا محافظا على مصلحة الدائن وفقا ل

التنفيذي من أهم الأفكار التي يخت  بها التنفيذ الجبري، وهي فكرة وليدة تطور قانوني 

طويل، حيث كان هذا التطور يأخذ في عين الاعتبار صالح الدائن كما كان الحال في القبائل 

سلطة اقتضاء حقه  الألمانية القديمة، ففي ذلن العصر كانت هذه القبائل تحيل صاحب الحق

بنفسه ودون الحاجة منه للالتجاء إلى السلطة العامة لفعل ذلن مع وجوب احترام أشكال معينة 

لاقتضاء حقه بنفسه، في حين كان الاعتبار لصالح المدين كما كان الحال في القانون 

جال الروماني، حيث كان هذا الأخير يسمح للمدين أن ينازع في التنفيذ ويطيل في أمده لآ

طويلة دون أن يستطيع الدائن اقتضاء حقه بسبب المدة ال منية للتنفيذ و استمر التطور 

القانوني للتنفيذ تحت ضغط النهضة التجارية التي بدأت في القرون الوسطي، بحيث كان 

الدائن الذي بحوزته حكم يجوز له أن يتقدم أمام القاضي الذي يسمع بدوره أقوال المدين ثم 

أجل معين بالوفاء بمضمون ذلن الحكم، فإن لم يقم بالوفاء في الميعاد الذي منح يأمره ضمن 

له استطاع الدائن أن يبدأ بإجراءات التنفيذ الجبري و نتيجة تفاعل المبادئ الألمانية التي 

كانت تخدم مصالح الدائن معمبادئ القانون الروماني بعد تطورها والتي كانت تفضل 

 2رةالسند التنفيذي وتقرر نظامه بوضعه الحالي.مصلحة المدين، عهرت فك

وبالتالي يعرف السند التنفيذي عموما بأنه كل عمل قانوني يتخذ شكلا معينا و يتضمن   

تأكيدا لحق معين، أو هو كل عمل قانوني يحدد حق الدائن و يتم بطريقة يفترض فيها القانون 

صحته، و من ثمة يجعل منه  حسم كل منازعة سابقة في موضوعه أو في كل منازعة في
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وثيقة تحتم على ممثل السلطة العامة المخت  بالتنفيذ، أن ينفذ ما يثبته هذا السند من حق، 

وعليه يتكون السند التنفيذي من أساسين، يتجلى الأساس الأول في كونه عملا قانونيا مؤكدا، 

وجود قانوني مستقل،  والتأكيد يرد على الحق الموضوعي و معنى هذا ان يكون هذا الحق له

ذلن انه كما يكون للحكم قوة و حجية و بغض النظر عن وجود الحق الموضوعي في الواقع 

أيضا يكون للسند التنفيذي قوة تأكيدية لوجود الحق بصرف النظر عن هذا الوجود بالنسبة 

و إنما  للتنفيذ، فالاعتبار الذي يأخذ به المشرع في الواقع ليس لوجود هذا الحق الموضوعي،

وجوده كما يؤكده السند التنفيذي، و يتجلى الأساس الثاني في المستند الذي يحتوي عمل 

التأكيد، ذلن ان الحكم كسند تنفيذي يجب أن يقدم للمحضر القضائي القائم بالتنفيذ في صورة 

و صيغة معينة يقتضيها القانون، هذا و ذهب البعض من الفقه إلى ان هذا المستند هو وحده 

لسند التنفيذي، و هو ليس بمستند يقوم به القائم بالتنفيذ هذا واعتبر البعض أيضا أن المستند ا

 .1دليل إثبات على وجود الحق الموضوعي 

غير أن الفقهاء أعابوا هذا الرأي و قالوا أن هذا المستند لا يعطي حقا في التنفيذ و أن  

ل سلطة للتحقق من وجود الحق فكرة دليل الإثبات يفترض أن يكون للمقدم له الدلي

الموضوعي، و منه لا يمكن اعتبار السند التنفيذي دليل إثبات عليه، لأنه إذا كان السند 

التنفيذي هو دليل إثبات على الحق الموضوعي بمعنى ان الحق الموضوعي هو الذي يؤدي 

التنفيذي و هي 2وجوده لوجود الحق في التنفيذ ولا يرتبط وجود الحق في التنفيذ بوجود السند

نتيجة لا تتوافق مع ما هو مسلم به من ان الحق في التنفيذ لا يوجد بغير سند تنفيذي فهو لا 

يوجد لمجرد ثبوت وجود حق موضوعي(و بالتالي يعتبر السند التنفيذي الوسيلة الوحيدة 

 المؤكدة لوجود حق الدائن عند إجرائه للتنفيذ.
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 .عناصر السند التنفيذي و خصائص  الفرع الثاني:

ذه هتتجلى  يا وللسند التنفيذي عدة عناصر يتعين تواجدها فيه و ذلن باعتباره عملا قانون    

 :كالآتيالعناصر أساسا في العنصر الموضوعي والعنصر الشكلي نعرضها 

 العنصر الموضوعي للسند التنفيذي -1

 حمايةالمشرع توافر عدة شروط في الحق المطلوب تنفيذه لكي يكون جديرا بال أوجب

جد نمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  691و  647القانونيةو بموجب المواد 

حقق مأنهاتضمنت العناصر الموضوعية لمضمون السند التنفيذي و المتمثلة في أن يكون 

، و شرط ند التنفيذي حقا محتملا أو حقا معلقا علىالوجود بمعنى أن لا يكون موضوع الس

من  لغ معينع مبتبدو أهمية هذا الشرط كونه يحدد طريق التنفيذ فإن كان محله هو الالت ام بدف

ن ن لم يكما إأالنقود كمبالغ النفقة فان التنفيذ يكون بطريق ن ع الملكية بالحج  و البيع، 

في  في الحقا طرا يكون تنفيذا مباشرا، هذا و يحدد أيضالالت ام مبلغا من النقود فالتنفيذ هن

ن في لمبياالتنفيذ و يترتب على ذلن أن الحق في التنفيذ يكون فقط لصاحب الحق الموضوعي 

الذي  مدينالسند التنفيذي هذا من جهة و من جهة أخرى لا يجوز التنفيذ إلا في مواجهة ال

 يحدده السند التنفيذي.

التنفيذي معين المقدار ويقصد بهذا الشرط تعيين الشيء المطلوب ويجب ان يكون السند 

تسليمه مثلا تسليم طفل محضون لحاضنه أو تعيين العمل المراد القيام به كتسليم الأثاث و 

 1من قانون الإجراءات المدنية. 691المصوغات و هذا بموجب المادة 

انه لا يجوز التنفيذ إلا إذا  والإدارية، ويجب أن يكون السند التنفيذي حال الأداء ذلن

كان الحق الموضوعي للسند حال الأداء، و يحول دون تحقيق هذا الشرط أن يكون معلقا على 

من القانون المدني، إضافة إلى أنه لا يجوز أيضا أن  206شرط واق  وهذا عملا بالمادة 

 2من نفس القانون. 212يكون هذا الحق مضافا إلى أجل عملا بالمادة 

تجب مراعاته في هذا الخصوص أن العنصر الموضوعي للسند التنفيذي لا يتحقق وما 

لمجرد توافر الشروط الثلاثة السابقة، و إنما يجب أن تخضع هذه الشروط بدورها البعض 

الأحكام التي يترتب على اثر مخالفتها عدم تحقق العنصر الموضوعي للسند التنفيذي، و هذه 

عدتين بحيث تتعلق القاعدة الأولى بالوقت الذي يعقد فيه بتوافر الشروط لا تخرج عن نطاق قا

شروط الحق و هو وقت البدء في التنفيذ، ذلن أنه إذا بدأ الدائن بإجراءات التنفيذ و لم تكن 
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هذه الشروط قد توفرت كلها أو ج ء منها فان التنفيذ يقع باطلا و لا يعتد به، أما القاعدة 

كون السند التنفيذي دالا بذاته دلالة تامة و قاطعة على توافر الثانية فتتعلق بوجوب أن ي

، ومعنى هذا يجب أن ترد في السند التنفيذي و ذاته بحيث يجب أن يثبت 1شروط ذلن الحق

وجود الحق و يعين مقداره و حلول أدائه في نفس السند ، بالتالي إذا صدر حكم بالتعويض 

ن هذا لا يصلح أن يكون سندا تنفيذيا لتخلفه على عن الطلاق التعسفي دون تحديد مقداره فإ

 2أحد الشروط الواجب توافرها فيه ألا و هو شرط تعيين المقدار.

  

                                                             
المدني على أنه إذا كان الالت ام مقترنا بأجل وافق، فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي  من قانون 212تن  المادة  1

ينقضي فيه الأجل، غير أنه يجوز للدائن، حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله 

 في ذلن إلى سبب معقول".بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو عسره واستند 
 .122فتحي والي: المرجع السابق، ص   2
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 :1العنصر الشكلي للسند التنفيذي -2

كما سبق وعرضنا له ان سبب نشوء الحق في التنفيذ هو وجود السند التنفيذي، غير ان 

شكلية اعتمدها المشرع و حددها القانون ألا و هي ممارسة هذا الحق لا تتم إلا وفق أداة 

من قانون الإجراءات  601النسخة التنفيذية الممهورة بالصيغة التنفيذية، و لقد حددت المادة 

من نفس القانون هي  602المدنية و الإدارية الشكل الخارجي للسند التنفيذي و نصت المادة 

د التنفيذي بقولها " لكل مستفيد من سند الأخرى على الشكلية الواجب توافرها في السن

تنفيذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية "، و يصطلح على تسميتها 

" بالنسخة التنفيذية" و لا تسلم هذه الأخيرة إلا للمستفيد شخصيا أو للوكيل عنه بوكالة 

بط العمومي المخت  بذلن خاصة، بحيث يمهرها و يوقع عليها رئيس أمناء الضبط أو الضا

و تحمل هذه النسخة عبارة نسخة تنفيذية مطابقة للأصل " و تختمها الجهة التي أصدرتها، 

هذا ويجب على رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي أن يؤشر على النسخة الأصلية 

يؤشر المحفوعة لديه بتسليم نسخة تنفيذية و تاري" التسليم و اسم الشخ  الذي استلمها و 

كذلن بهذا التسليم في سجل خاص بالنس" التنفيذية المسلمة مع ذكر صفة مستلمها و توقيعه و 

ما تجب مراعاته في هذا الصدد ان الصورة الأصلية للسند التنفيذي التي يحررها القاضي 

بعد النطق بالحكم و التي تشتمل على كافةبيانات الحكم وتحفظ بمل  الدعوى يوقع عليها 

 .2جلسة و الكاتب فقط لا غيررئيس ال

أما الصورة التنفيذية فهي صورة طبق الأصل لنسخة الحكم الأصلية و لكنها م ودة 

بالصيغة التنفيذية، و لا يستلمها إلا الخصم الذي تعود عليه المصلحة و المنفعة من تنفيذ 

الحكم ولا تسلم إلا مرة واحدة فقط، و بالتالي يجوز لكل من صدر حكم لمصلحته أو كان بيده 

ب في إجراء التنفيذ الجبري فله الحق في الحصول على صورة تسمى سند تنفيذي ورغ

بالنسخة التنفيذية ، و هي الشكل الخارجي الذي يتخذه العمل القانوني حتى يستطيع أن يرتب 

آثاره القانونية و يحوز القوة التنفيذية، و تتضمن أمرا موجها للمحضرينالقضائيين 

رطة القضائية و باسم الشعب الج ائري، وعليه ومساعديهم من نواب عامين قادة ضبط الش

فالنسخة التنفيذية ليست هي نفس السند التنفيذي و إنما هي المظهر و الشكل الخارجي لهذا 

السند، و بالتالي تعتبر هذه الأخيرة ركنا في السند التنفيذي و لاوجود لهذا السند إلا بوجودها، 

كانحيث تذيل هذه النسخة التنفيذية تنفيذ أي  ستغناء عنها في إجراءاتو عليه لا يمكن الا

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وتعرف  601بألفاع و عبارات معينة حددتها المادة 

هذه العبارات و الألفاع " بالصيغة التنفيذية " و في هذا الخصوص فرق المشرع بين 

صيغة و هو ما تم ذكره بالتفصيل في عبارات كل من المواد المدنية و المواد الإدارية لهذه ال

                                                             
 .49، ص 2008مفلح عواد القضاة، أصول التنفيذ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط  1
 .163حمدي باشا عمر: طرق التنفيذ المرجع السابق، ص 2
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المطلب الأول المعنون بمقدمات التنفيذ في مجال شؤون الأسرة للفصل الأول من الباب 

 الأول.

 :خصائص السند التنفيذي -3-

يتمي  السند التنفيذي باعتباره فكرة قانونية بعدة خصائ  جعلته يختل  عن باقي 

 :1ئ  الأساسية فيما يليالسندات الأخرى، و يمكن إجمال هذه الخصا

يذ دون لتنفاأن السند التنفيذي شرط لازم للشروع في مباشرة إجراءات التنفيذ فلا يمكن  -أ

ن م 602و  601سند تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها بموجب المواد 

 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

 ق من أيالح السند التنفيذي حجة قاطعة على الحق الثابت فيه فلا يجوز المنازعة في هذا -ب

 طرف كان من أطراف التنفيذ، ذلن أن مشروعية حجية الأحكام القضائية في النصوص

علق سواء ت ها والقانونية التي تقر هذا المبدأ سواء في صورة التمسن بهذه الحجية أو الدفع ب

 بار هذهاعت ه عامة أو ارتبط بتفاصيل أعماله و قد استقر التشريع الوضعي علىالأمر بتقرير

انون الق الحجية و العمل بها، و من أهم النصوص القانونية المقرة لحجية الحكم القضائي

قضي به و التي نصت على أنه " الأحكام التي حازت قوة الشيء الم 338المدني في مادته 

 كن لاحقوق و لا يجوز قبول أي دليلينقض هذه القرينة و ل تكون حجة بما فصلت فيه من

فاتهم صغير تكون لتلن الأحكام هذه الحجية إلا في ن اع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تت

د ي أحفوتتعلق بحقوق لها نفس المحل و السبب"، و هذا ماتجاوب معه الاجتهاد القضائي 

ء وة الشيازت ق". المقرر أيضا أن الأحكام التي حقرارات المحكمة العليا والذي جاء فيه أنه 

ذي ق الالمقضي به تكون حجة بما فصلت فيه... لما تراجع قضاة المجلس عن القرار الساب

يد ن جدمأصبح نهائيا فلا يمكنهم عندئذ النفس الأسباب والأطراف و الموضوع النظر فيه 

 ة الشيءحجي يكونوا قد خرقوا مبدأ لسبق الفصل في الن اع بصورة نهائية، و لما خالفوا ذلن

 المقضي فيه، و أساؤوا تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض دون إحالة ".

لمادة نته اويستنتج من هذا القرار أن المحكمة العليا دلت على نفس المعنى الذي تضم 

يه، و ف قضيمن القانون المدني، وهو أن الحجية تضاف للأحكام الحائ ة لقوة الشيء الم 338

و  سبابمعنى هذا ان تكون للأحكام حجة فيما فصلت فيه، و بالتالي وحدة الأطراف و الأ

 اع الن الموضوع و مثال ذلن عقد ال واج أو الطلاق بين ال وجين و يجعل إعادة طرح هذا

 نه يستحق النقض لخرقه مبدأ الحجية.إن تم ذلن فأممنوعا و غير جائ  و 

يقة رسمية معدة لاقتضاء الحق الثابت فيه لصالح المستفيد منه، و أن السند التنفيذي وث -ج

معنى هذا ان السند التنفيذي يخ  أطرافه فقط و ينفذ مرة واحدة و لا يمكن أعادة تنفيذه مرة 
                                                             

، ط 2، العدد 17سلمى مانع، دور السندات التنفيذية في مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد  1

 .735، ص 2017
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السندات التنفيذية على  600أخرى وقد حددت المادة 

 الفقه أن المشرع رتبها حسب قوةحجيتها القانونية.سبيل الحصر والتي يرى بعض 

 1وسوف أكتفي بذكر السندات التي لها علاقة مباشرة بدعاوى شؤون الأسرة.

عبر لذي يحكم المحكمة الذي استنفذ طرق الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف وا .1

 عنه بالحكم النهائي.

و  303د المنصوص عليها في الموا حكم المحكمة المشمول بالنفاذ المعجل في الحالات .2

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي سبق شرحها. 609و  323

ن ادر عقرار المجلس القضائي المتضمن ال اما بالتنفيذ على اعتبار أن القرار الص .3

ان ذا كإالمجلس القضائي في اختصاصه الاستئنافي يصدر نهائيا وتلحقه القوة التنفيذية 

 بالإل ام.صادرا 

 الفاصل لعليااقرار المحكمة العليا المتضمن ال اما بالتنفيذ ويقصد بذلن قرار المحكمة  .4

ة من خيرفي موضوع عند نظرها في طعن ثالث بالنقض تطبيقا للفقرتين ما قبل الأخيرة والأ

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 374المادة 

وتحول  درتهاالأوامر المستعجلة أيا كانت الجهة التي أصالأوامر الاستعجالية التي تشمل  5

 صلاحياتمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لرئيس قسم شؤون الأسرة ال 425المادة 

لا ضة والمخولة لقاضي الاستعجال ومنها إصدار الأوامر الاستعجالية غير قابلة للمعار

ئي لقضاستعجالي الصادر عن المجلس اللاعتراض على النفاذ المعجل باستثناء القرار الا

مدنية من قانون الإجراءات ال 304و  303غيابيا فهو قابل للمعارضة تطبيقا للمادتين 

 والإدارية.

 . الأوامر على العرائض التي هي أوامر مؤقتة تصدر دون حضور الخصم ما لم ين 6

ءات قانون الإجرامن  312إلى  310القانون على خلاف ذلن والتي تضمنتها المواد من 

لفصل على امن قانون الأسرة لرئيس قسم شؤون الأسرة  57المدنية والإدارية وتجي  المادة 

نها لق موجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تع

 مثلتهاأوامر تحديد المصاري  القضائية ومن أ 7بالنفقة والحضانة وال يارة والمسكن. 

ئيس مصاري  الدعوى والخبرة والشهود ومصاري  التنفيذ وتكون تصفية هذه المصاري  ر

علق ا يتالجهة القضائية التي أصدرت الحكم ولتكن هذه الجهة رئيس قسم شؤون الأسرة فيم

 ية .من قانون الإجراءات المدنية والإدار 422بالأحكام الصادرة منه عملا بالمادة 

                                                             
 .299، ص 1996أنور طلبة، التنفيذ الجبري ومنازعته الموضوعية والوقتية. المكتب الجامعي الحديث،  1
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نصر ه وبالإضافة إلى وجوب أن يتضمن السند التنفيذي عوما تجب مراعاته هنا أن

جراءات المدنية من قانون الإ 601الإل ام بان يكون قابلا للتنفيذ فإنه لا يجوز طبقا للمادة 

 ة منوالإدارية تنفيذ السند في غير الحالات المستثناة بن  القانون إلا بموجب نسخ

حدد مضمونها في هذه المادة، وأن تنفيذ السند التنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية الم

السندات الأجنبية المتعلقة بشؤون الأسرة والتي تشمل الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة 

من جهات قضائية أجنبية لا يجوز تنفيذها في الج ائر إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من 

 605منصوص عليها في المادة إحدى الجهات القضائية الج ائرية متى استوفت الشروط ال

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتتمثل هذه الشروط في ألا تتضمن ما يخال  قواعد 

عدم الاختصاص وحائ ة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه، ولا 

تتضمن  تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية ج ائرية، وأن لا

 .1ما يخال  النظام العام والآداب العامة في الج ائر

 التنفيذ.دعوى  الثالث:المطلب 

 635 ،634، 633، 632 631تناول المشرع الج ائري إشكالات التنفيذ ضمن المواد  

علقت تواء من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي منازعة تتعلق بالتنفيذ الجبري س

فيذ حل التنق بمبالحق الموضوعي المؤكد للسند التنفيذي، أو بالحق في التنفيذ الجبري أو تتعل

في  جبري أوذ الراء من إجراءاته و يؤدي الحكم بقبولها إلى التأثير في التنفيفيه، أو بأي إج

 سريان إجراءاته .

رق طتم  و للعرض في ما يلي مجال دعوى منازعة التنفيذ، تم الجهة المختصة بالنظر فيها

 الطعن في الحكم الفاصل في دعوى الإشكال.

 مجال دعوى منازعة التنفيذ الفرع الأول:

تنقسم منازعة التنفيذ بالنظر لسبب المنازعة إلى منازعات تنفيذ موضوعية و منازعات تنفيذ  

 2وقتية.

لم يعرف المشرع الج ائري منازعات أو إشكالات التنفيذ، الأمر الذي جعل من 

الاجتهاد الفقهي يضع تعريفات لها حيث ان المقصود بمنازعات التنفيذ " الأسباب التي تصلح 

قامة المنازعة عليها، والتي من شأنها أن تحول دون إتمام التنفيذ، وعرفت أيضا قانونا لإ

بالطلبات أو الاعتراضات التي يتمسن بها أحد أطراف التنفيذ، ويفصل فيها القاضي بحكم 

قضائي له أثره على خصومة التنفيذ، و عرفت أيضا بأنها منازعات تتعلق بالتنفيذ و تثور 

ل خصومة على القضاء، و تتعلق أساسا بالشروط والإجراءات التي بمناسبته و تطرح في شك
                                                             

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دار هومة، ط  08 -09حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم  1

 .90، ص 2013
 234، ص 1978، دار النهضة العربية، سنة 4محمد عبد الخالق عمر مبادئ التنفيذ، ط2
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يتطلبها القانون الإجراء التنفيذ، ويتقدم بها إما من المنفذ ضده أو من طالب التنفيذ أو من 

 الغير .

تتمثل في الإشكالات الموضوعية المنازعة الموضوعية في  :المنازعات الموضوعية -1

دعوى التنفيذ الموضوعية و السابقة على تمام التنفيذ، فهي تلن المنازعة التي يطلب من 

سواء 1خلالها المنفذ ضده إصدار حكم موضوعي يحسم الن اع في أصل الحق المتنازع عليه،

فيها الحكم بصحة أو بطلان التنفيذ أو استندت هذه المنازعة لأسباب إجرائية كأن يطلب 

 أسباب موضوعية كانقضاء الدين أو المقاصة أو الإبراء.

ر الإخطا مليةوبالتالي فإن إشكالات التنفيذ الموضوعية قد يكون موضوعها مقدمات التنفيذ كع

ت كالاوالتبليغ، أو تنصب على السند التنفيذي من حيث الشكل و المضمونوعليه تخت  إش

 ذ الموضوعية بالخصائ  التالية:التنفي

 أنها عقبات قانونية تطرح بصددها خصومة التنفيذ على القضاء. 

 تا.ه مؤقأنها دعاوى ترفع من اجل اتخاذ إجراء وقتي بوق  التنفيذ أو الاستمرار في 

يذ أنها تؤسس على أسبابموضوعية تمس بموضوع الحق كانقضاء الدين المطلوب تنف 

 باستيفائه.الحكم الصادر 

ولإشكالات التنفيذ الموضوعية عدة صور و ذلن بالنظر لجهة تقديمها، و فيما يخ  

 2في تنفيذ الحكم تعرضهم كالآتي: الأشكالالأطراف الذين يجوز لهم 

و فيه  لعملي: و هو الإشكال الأكثر طرحا في الواقع االمرفوعة من المنفذ ضده الدعاوى  -أ

 مطلوبمن أجل وقفه أو منعه، و ذلن على أساس أن الدين اليعترض المدين على التنفيذ 

لمنفذ االحكم  كان استيفاؤه منه قد انقضى بالوفاء به أو انقضى بالمقاصة بينه و بين الدائن، أو

 ما مالهستكلابموجبه قد سقط بالتقادم و يجب على المنفذ ضده في هذه الحالات أن يقدم دعما 

 يفيد أحقية و صدق ما يدعيه من أسباب كالسندات و الوثائقالمثبتة لذلن

الإشكالات المرفوعة من طالب التنفيذ بالرغم من أن الإشكالات المرفوعة من المنفذ  -ب

ضده هي شائعة الحصول في الواقع العملي، إلا أنه من حق طالب التنفيذ باعتباره الدائن في 

كم المراد تنفيذه أن يرفع هو الآخر إشكالات، و أهم صورها أن يرفع العلاقة الأصلية أو الح

إشكالا و المطالبة من خلاله بالاستمرار في التنفيذ في حالة ما إذا رفعالمدين المنفذ ضده 

إشكالا بوق  التنفيذ بحيث يكون طلبه هذا عكس الطلب الأول، و هو ما يصطلح على تسميته 

المنفذ ضده إشكالا من أجل وق  التنفيذ على أساس انه هنا  بالإشكال المعكوس وفيه يرفع 

طعنا في الحكم سواء بالمعارضة أو الاستئناف، أي أن الحكم المراد تنفيذه هنا لم يح  بعد 

                                                             
المتضمن قانون الإجراءات  2008فبراير  25المؤرخ في  2009-08حمدي باشا عمر إشكالات التنفيذ وفقا للقانون رقم 1

 .116، دار هومة، ص  2013المدنية والإدارية، الطبعة 
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قوة الشيء المقضي فيه، في حين يرفع طالب التنفيذ إشكالا معكوسا على أساس ان هذا 

مواصلة التنفيذ، و هنا إذا اتضح للقاضي القانوني و يطلب فيه  أجلهالطعن جاء خارج 

المخت  من عاهر الوثائق والأوراق في الدعوى المعروضة أمامه أن الحكم غير نهائي، أي 

 أن الطعن جاء خارج ميعاده القانوني في هذه الحالة يقضي القاضي باستمرار التنفيذ.

دون  يذ عليهلتنفمال المراد االإشكالات المرفوعة من الغير: يجوز للغير الذي له علاقة بال -ج

تعدى  يذي إذالتنفاان يكون طرفا في التنفيذ أو السند المنفذ به، أن يستشكل في الحكم أو السند 

ا ن ما إذعنظر التنفيذ إلى مال له حق عليه، و أن يوجه التنفيذ فعلا إلى هذا المال، بغض ال

 كان هذا الحق هو حق ملكية أو حق انتفاع أو وضع يد.

 ودعوى شترط لقبول إشكالات التنفيذ الموضوعية ضرورة توافر الشروط العامة للو ي

 من قانون الإجراءات المدنية 13هي الصفة و المصلحة و التي نصت عليها المادة 

لمادة  باوالإدارية، أما أهلية التقاضي أصبحت تعد من شروط صحة المطالبة القضائية عملا

 من نفس القانون. 64

ن هو رط في رافع دعوى الإشكال في التنفيذ ان يكون ذا صفة بحيث يكوو عليه يشت

النسبة بمر صاحب الحق أو المرك  القانوني محل الن اع، أو من ينوبه قانونا، و هو نفس الأ

 للمدعى عليه بحيث يجب ان يكون له صفة في الدعوى أي هو صاحب المرك  القانوني

 المعتدي على الحق المدعى به.

 ل الموضوعي هو دعوى قضائية شأنه شأن أي دعوى قضائية، و لقبولهاو الإشكا

يشترط أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة و صفة في رفعه، و في هذه 

أين  دمه،النقطةاختلفالفقه في مدى تعلق الصفة في إشكالات التنفيذ بالنظام العام من ع

بول دم قم بها من تلقاء نفسها بعاعتبرها البعض من النظام العام وعلى المحكمة ان تحك

ام ولا الع الاتشكال، والبعض الآخر وهو الرأي الراجح في الفقه أن الصفة ليست من النظام

يذ فمة التنخصو تحكم المحكمة بها من تلقاء نفسها أما بالنسبة للغير فالأصل انه ليس طرفا في

 ما إذا حالة أن تكون له صفة فيفي التنفيذ، و لكن يجب  و بالتالي ليس له الحق في الأشكال

 ادعى ان الأموال المراد التنفيذ عليها ملن له.

أما المصلحة فهي شرط أساسي لقبول إشكالات التنفيذ الموضوعية، فهي الفائدة و 

المنفعة العملية التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته، و عليه متى توافرت للمدعي 

شترط في المصلحة المرتبطة بالإشكال أن تكونقانونية، بغض فائدة توافرت له مصلحة و ي

 .1النظر عن نوع المصلحة المراد حمايتها سواء كانت مادية أو أدبية

                                                             
جامعة مانع سلمى، زواوي عباس، دور السندات التنفيذية في مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، مجلة العلوم الإنسانية،  1
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و  التنفيذبعلقة أما بالنسبة للأهلية فيرى الفقهاء أنها ليست شرطا لقبول الإشكالات المت

ن ممنع ا لدى المدعي لا يإنما هي شرط يتعلق بصحة الخصومة، ومعنى ذلن أن عدم توافره

ع في راف افرهقبولها ولكن إجراءاتها تقع باطلة و بالتالي فالأهلية ليست شرطا لا بد من تو

ذا لة ما إي حاأشكال التنفيذ، وبناء على ذلن يجوز لناق  الأهلية إقامة إشكال في التنفيذ ف

 مع الوصي أو مع القيم.  تعارضت حقوقه مع مصلحة الولي أو 

لهذه الشروط يجب احترام قوة الشيء المقضي به ذلن انه إذا مس الإشكال إضافة 

الموضوعي بحجية الأمر المقضي و تجاوز الحدود المرسومة له ففي هذه الحالة يجب الحكم 

 1بعدم قبوله.

ما في ذ و إو يتمثل موضوع إشكالات التنفيذ الموضوعية، إما بالمنازعة في صحة التنفي

ين ض لهذالتنفيذ والتي تتعلق بالحق الموضوعي المنفذ من أجله و سوف تعرمنازعة عدالة 

 الموضوعين تباعا على النحو التالي:

منازعة صحة التنفيذ: تكون هذه المنازعة إما المنازعة في صحة السند التنفيذي، و 

وة يتعلق الأمر بالسند التنفيذي، فقد يرمي الإشكال المطروح أمام القضاء إلى إنكار الق

التنفيذية للسند، أو الادعاء بانعدام الحكم أو ببطلان حكم التحكيم أو سقوط الأمر على 

في  311عريضة المراد تنفيذه لعدم تقديمه للتنفيذ ضمن اجل ثلاثة أشهر، كما توجبه المادة 

 2من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 03فقرتها 

نازعة بالإجراءات الواجب اتخاذها قبل الشروع المنازعة في مقدمات التنفيذ وتتعلق الم

في التنفيذ الجبري و هي التبليغ الرسمي للسند التنفيذي إلى الخصم و تكليفه بالوفاء، حيث 

يصبح التنفيذ بدون القيام بهذه المقدمات باطلا، حيث انه و ان كانت هذه الأخيرة لا تعتبر من 

ازعة فيها، وذلن على أساس ان تخل  إحدى إجراءات التنفيذ الجبري إلا انه يجوز المن

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، و  613و  612مقدمات التنفيذ طبقا للأحكام المادتين 

( 15منه يمكن إيطال التكلي  بالوفاء، أمام القاضي الاستعجالي خلال اجل خمسة عشر )

يفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاري" التبليغ الرسمي للتكلي  بالوفاء ل

 3( يوما.15)

المنازعة في أركان التنفيذ كان تتعلق المنازعة في أركان التنفيذ و المتمثلة أساسا في 

أطراف التنفيذ سواء تعلقت بالشروط الواجب توافرها في احد أطراف التنفيذ أو الادعاء ان 

و قد تتمثل أيضا المنازعة في  المحضر القضائي يقوم بالتنفيذ خارج دائرة اختصاصه،

                                                             
 .359أحمد أبو الوفاء : إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  1
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. حمدي باشا عمر إشكالات التنفيذ  600لسندات التنفيذية المذكورة بن  المادة 2

 48المرجع السابق، ص 
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الأموال محل التنفيذ، و مثال ذلن الادعاء بعدم جواز التنفيذ عليها أو كان المال المحجوز 

 ليس ملكا للمدين.

هذا وقد تتعلق المنازعة في شكل التنفيذ، والمقصود منها مجموعة الإجراءات التي 

يجري 1محل الحق الموضوعي الذي يوجب القانون اتخاذها للقيام بهذا التنفيذ وذلن بحسب

التنفيذ لاستيفائه، فإذا كان محل التنفيذ ليس مبلغا من المال و إنما كان الالت ام بالقيام بعمل أو 

بلغا نقديا تسليم شيء معين وجب إتباع طريق التنفيذ المباشر، أما إذا كان محل الالت ام م

لمدين أو حج  ما للمدين لدى الغير سواء كان بحج  المنقول لدى ا وجب اتباع طريق الحج 

أو حج  السندات والأسهم والإيرادات والحص  والذي يعُمل في شانه بالأوضاع المقررة 

في حج  المنقول لدى المدين أو في حج  ما للمدين لدى الغير وذلن حسب طبيعة المال 

 . 2المحجوز

ق الموضوعي المنفذ المنازعة في عدالة التنفيذ هي تلن المنازعة الدائرة حول الح

لأجله لأن التنفيذ خاضع لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و يقع صحيحا ان تم 

وفقا لما هو مقرر في ذات القانون لان الغاية التي يهدف إلى تحقيقها هي غاية موضوعية 

ذ إلا إذا كان تتمثل في الحق الموضوعي المطالب به و بالتالي لا تتحقق هذه الغاية من التنفي

الحق موجودا، و إلا وقع التنفيذ غير عادل، هذا و تتمثل أيضا منازعة عدالة التنفيذ كون 

الحق الموضوعي قد انقضى لأي سبب من أسباب انقضاء الالت ام المنصوص عليها في 

من القانون المدني، سواء تعلق بالوفاء بالدين، أو بالإبراء أو  322إلى  258المواد من 

 3اصة، أو تجديد الالت ام أو الادعاء يقاوم الحقالموضوعي.المق

ولى عة الأو الفرق بين المنازعة في صحة التنفيذ و منازعة عدالة التنفيذ أن المناز

جديد نفيذ بتالت الحكم فيها ببطلان التنفيذ يقتصر على ذات الإجراءات و لا يمنع من قيام طالب

اس م يحدث أي مسذات السند التنفيذي الذي ل الإجراءات بشكل صحيح و سليم بناء على

لحق لنسبة ليه بافأما المنازعة الثانية فانه يترتب عنها حجية الشيء المقضي بقوتها التنفيذية 

 اته.ذلحق الموضوعي الأمر الذي يحول دون قيام طالب التنفيذ بالتنفيذ من جديد من اجل ا

وضوعية تنصب على صحة أو بطلان و يستنتج مما سبق طرحه أن إشكالات التنفيذ الم

التنفيذ أو السند التنفيذي عندما يرمي إلى إنكار قوته التنفيذية، ويكون المطلوب فيه حكم يحدد 

مصير هذا التنفيذ، إما بصحته أو ببطلانه و إما بشرعيته أو عدم شرعيته أو بعدالة أو عدم. 

 عدالة التنفيذ.
                                                             

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 636عملا بن  المادة 1
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: تعددت التعاري  الفقهية لإشكالات التنفيذ (الوقتيةالمنازعة )إشكالات التنفيذ الوقتية  -2

الوقتية غير أنها لم تخرج عن إطار المفهوم الآتي: هي تلن المنازعات التي تعترض تنفيذ 

الأحكام القضائية و السندات واجبة التنفيذ، قبل تمام التنفيذ، ويكون المطلوب فيها إجراء وقتيا 

تنفيذ مؤقتا أو طلب وقفه، و في هذا الصدد لا تعتبر لا يمس بأصل الحق كالاستمرار في ال

من إشكالات التنفيذ تلن العقبات المادية التي يعترض بها المحكوم عليه أو الغير في عملية 

التنفيذ كمنع التنفيذ باستعمال القوة أو غلق الأبواب و غيرها من العقبات المادية، لأن هذا 

ئم بالتنفيذ و هو الأمر الذي يقع تحت طائلة الجنحة يعني التعدي على الضابط العمومي القا

من قانون العقوبات، حيث جاء في المادة  184 و 183المنصوص عليها بموجب المادتين 

منه كل هجوم على الموعفين أو ممثلي السلطة العمومية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر  183

و القرارات أو الأوامر القضائية وكذلن كل أو القرارات الصادرة منها أو القوانين أو اللوائح أ

مقاومة لهم بالعن  أو التعدي تكون جريمة العصيان والتهديد بالعن  يعتبر حكم في العن  

من نفس القانون يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخ  أو  184ذاته، وجاء في المادة 

دج أو  100.000ى إل 20.000شخصان بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني أو أحد الجانين مسلحا فيكون الحبس من ستة أشهر 

 1ج".د 100.000إلى  20.000إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

ى ضه علإضافة لذلن فان هذه العقبات المادية لا تتضمن أي ادعاء يقتضي الأمر عر 

تعانة الاسذية يمكن للمحضر القضائي ان ي يلها بنفسه أوبالقضاء، وإعمالا للصيغة التنفي

 بالقوة العمومية، وبالتالي لا يستوجب أن يفصل فيها رئيس المحكمة بأمرقضائي.

جراءات من قانون الإ 631السنداتو مجال إشكالات التنفيذ الوقتية فقد نصت المادة 

ي فليها عإحدى السندات المنصوص المدنية و الإدارية أنه في حالة وجود إشكال في تنفيذ 

كال هذا القانون يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال و يدعو الخصوم لعرض الإش

 وجال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيـذ عـن طـريـق الاستع

ة لمادالاحظ من هذه المادة أن مجال إشكالات التنفيذ الجبري هي المذكورة بموجب ن  ي

فيذ شر التنمبا من قانون الإجراءات المدنية و والإدارية و عليه يجب أن يكون بيد الدائن 600

ي، و نفيذحكم أو أمر أو محرر موثق أو أي ورقة أخرى يفضي عليها القانون صفة السند الت

 لشروطحد اأن يكون مستوفيا لكافة الشروط الواجب توافره في السند التنفيذي و أن تخل  أ

ت سندافلا يجوز له مباشرة التنفيذ الجبري، غير أن هذه الشروط قد تختل  باختلاف ال

 التنفيذية و سنقتصر على تبيان السندات التي لها علاقة بشؤون الأسرة.

الأحكام القضائية تشمل إشكالات التنفيذ الوقتية جميع الأحكام الصادرة عن جهات القضاء  -أ

ئية في شقها المدني أي الدعوى المدنية التبعية، والتي يباشر المدني وكذلن الأحكام الج ا

                                                             
 .80حمدي باشا عمر إشكالات التنفيذ المرجع السابق، ص 1
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الدائن التنفيذ الجبري بمقتضى حكم قضائي يتعين أن يتوفر في هذا الحكم شروط تتعلق أساسا 

 1بـ:

مل قيام بعن الع. أن يكون هذا الحكم ،مل ما، أي يتضمن الت اما بأداء عمل معين أو الامتناع 

كون يح أن ا مقررا أو حكما منشئا فلا يصمبلغ مالي، فإن كان حكممعين أو الالت ام بدفع 

 سندا تنفيذيا.

ذ بالنفا مولايجب أن يكون هذا الحكم حكما باتا و حائ ا لقوة الشيء المقضي به أو يكون مش 

 المعجل كأحكام النفقة والحضانة.

من قانون  601 يجب أن يكون الحكم ممهورا بالصيغة التنفيذية و هذا عملا بموجب المادة

الإجراءات المدنية و الإدارية لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بن  في القانون، 

 .2إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي ممهورا بالصيغة التنفيذية 

إضافة لهذه الشروط فإن الإشكال لا يعد إشكالا في التنفيذ إلا إذا توافرت فيه شروط خاصة 

 3في الآتي:جملها ي الت

اء أن تكون بصدد عقبة قانونية وفيها يكون المطلوب من رفع دعوى الإشكال عرض ادع

 ن الحكماوني قانوني من شأنه أن يشكل اعتراضا على التنفيذ الجبري و مثال ذلن الادعاء قان

لمدنية و امن قانون الإجراءات  600المراد تنفيذه لا يشكل سندا تنفيذيا بمفهوم المادة 

 دارية.الإ

أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق، فقد ن  المشرع من خلال المادة 

في فقرتها التالية من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه يكون للأمر الصادر  633

عن رئيس المحكمة طابع مؤقت و لا يمس أصل الحق و لا يفسر السند التنفيذي، عليه يجب 

مطلوب من الإشكال مجرد إجراء تدبير تحفظي أو إجراء وقتي لا يمس موضوع أن يكون ال

الحقوق المتنازع فيها، و أن المقصود من هذا الإجراء هو وق  التنفيذ أو الاستمرار فيه 

حيث جاء فيه: "من المقرر قانونا أن  4مؤقتا وهو ما جاء في أحد قرارات للمحكمة العليا 

أن  -قضية الحال  -اد المستعجلة لا تمس أصل الحق. يستفاد من الأوامر التي تصدر في المو

قضاة الاستعجال لما أمروا بتأييد الأمر المستأن  مبدئيا و تعديلا له قضوا بأن يقع التنفيذ 

على الطابق العلوي فقط من السكن المتنازع عليه، فإنهم قد أساموا تطبيق القانون إذ كان 

                                                             
 .وما يليها 84حمدي باشا عمر: إشكالات التنفيذ المرجع السابق، ص 1
الصيغة التنفيذية هي عبارة عن خطاب موجه إلى المحضر القضائي والنيابة والطاقم التابع لها )القوة العمومية( بإجراء 2

 التنفيذ.
 .93إشكالات التنفيذ المرجع السابق، ص حمدي باشا :عمر 3
  .108، ص 1، عدد1999، مجلة قضائية، لسنة  207383، مل  رقم  1998/10/01المحكمة العليا، الصادر بتاري"  4
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ستمرار في التنفيذ إن لم يوجد إشكال أو وقفه إن ثبت ذلن عليهم أن يقتصر قضاؤهم على الا

 و لا يسوغ لهم أن يفصلوا في ن اع قد حسمه قضاة الموضوع ".

و بالتالي فإن شرط عدم المساس بأصل الحق يفترض أن يكون المطلوب إجراء وقتيا 

الهدف من رفع مع بقاء أصل الحق سليما. أن يكون الإشكال مرفوعا قبل تمام التنفيذ، بما أن 

الإشكال هو التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتا فإنه يشترط لقبول الإشكال الوقتي أن لا يكون 

التنفيذ قد تم، بمعنى أنه إذا تم التنفيذ فإنه لا معنى لطلب وقفه أو طلب الاستمرار فيه مؤقتا. 

بالرغم من صراحة وما تجب ملاحظته أنه في حالة ما إذا رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ، و 

في فقرتها التالية والتي تل م وق  التنفيذ إلى غاية الفصل  632الأمر الصادر بموجب المادة 

في الإشكال أو في طلب وق  التنفيذ، وأصر المحضر القضائي وأتم التنفيذ قبل صدور الأمر 

وق  التنفيذ من رئيس المحكمة بوق  التنفيذ ففي هذه الحالة تمام التنفيذ لا يمنع الحكم ب

ويكون معناه هو عدم الاعتماد بما تم من تنفيذ وإعادة الحالة إلى ماكانت عليه وقت رفع 

وهو ما يسمى بالتنفيذ العكسي" وذلن عن طريق رفع دعوى التمكين والتي من  1الإشكال،

ه من خلالها يتم إزالة أعمال التنفيذ التي تمت بعد رفع الإشكال ورفع الحالة التي ما كانت علي

قبل صدور حكم بوق  التنفيذالاستعجال من المتفق عليه فقها وقضاء أن حالة الاستعجال 

مفترضة  دائما في جميع إشكالات التنفيذ فهي بطبيعتها مستعجلة ولا حاجة إلى إثبات هذه 

الصفة كون إشكالات التنفيذ تهدف أساسا إلى رفع خطر حال للمنفذ ضده ويتمثل الاستعجال 

ر الاستمرار في التنفيذ على أمواله بغير وجه حق، أين تكون له مصلحة في وقفه هنا من خط

الرفع خطر التنفيذ، ويتمثل بالنسبة لطالب التنفيذ في تعطيل قوة السند التنفيذي و عليه يستمد 

الاستعجال هذه الصفة من طبيعة الإجراء المطلوب بواسطة دعوى الإشكال الوقتي، و التي 

إجراء و حماية وقتية و الباعث على طلبها هو خطر التأخير في الفصل في الغرض منها هو 

المنازعة الموضوعية، و هذا من شأنه أن يؤدي إلى احتمال فوات المصلحة أو تأخرها طبقا 

 . 2لقواعد التنفيذ القضائي

ؤسس ي. أن لا يتضمن الإشكال طعنا في الحكم المتشكل في تنفيذه و لا ينبغي أن 

ق  ده وضالتنفيذ على أن السند التنفيذي خاطئ، ومثال ذلن أن يطلب المنفذ  الإشكال في

الات إشك تنفيذ الحكم بحجة ان المحكمة غير مختصة أو أنها أخطأت في تطبيق القانون فهي

 ة.غير مقبولة، ذلن أن الإشكال لا يعد طريقا من طرق الطعن في السندات التنفيذي

                                                             
 .98-97حمدي باشا عمر: إشكالات التنفيذ المرجع السابق، ص ص 1
من قانون الإجراءات المدنية  631أحكام المادة شرط الاستعجالا فترضه المشرع الج ائري في دعوى الإشكال بموجب 2

 والإدارية.
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محكمة يفصل في الإشكال باعتباره قاضيا للأمور فالقاضي رئيس ال حق:رجحان وجود 

المستعجلة، لذلن يتقيد بهذا الشرط و يستدل على وجود الحق من عاهر المستندات و له أن 

 1يوق  التنفيذ متى رجح له بطلانه.

 التنفيذ.الجهة المختصة للنةر في دعوى  الفرع الثاني:

ورا ضاء دفي الن اع و يلعب الق يعتبر التنفيذ مرحلة ضرورية و مكملة لمرحلة الفصل

نظر مهما فيهحيث هو الذي يشرف على إجراءاته و سنعرض فيما يلي الجهة المختصة بال

 في إشكالات التنفيذ الموضوعية و الوقتية.

كما سبق بيانه اعتمدت التشريعات نظام قاضي التنفيذ و هو القاضي الذي يتحدد مناط 

إلا أن هذا التصور لا يوجد في القضاء الج ائري حيث  اختصاصه بمجال التنفيذ و إشكالاته،

يعتبر رئيس المحكمة هو المخت  نوعيا و وعيفيا بالنظر في إشكالات التنفيذ، و هذا 

منه بحيث أسند  631الاختصاص حدده قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بموجب المادة 

كل  بالاستعجال ، و ذلن استنادا هذا الاختصاص لرئيس المحكمة باعتباره هو القاضي الم

لسلطته في إصدار الأوامر حيث يفصل فيها مؤقتا و يحيلها لقاضي الموضوع الذي يفصل 

بدوره في مدى تأسيس الإشكال، و لرئيس المحكمة صلاحية إصدار الأوامر الولائية 

 2باعتباره رئيس المحكمة و الأوامر القضائية باعتباره

، و من خلال هذا سنعرض لتحديد  3ضمنه إشكالات التنفيذ يمارس عملا قضائيا يدخل 

الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية و إشكالات التنفيذ 

 الوقتية.

موضوع محضة  دعاوىالأصل أن دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية باعتبارها 

إلى الإطاحة بعملية التنفيذ بحكم  ينظر فيها قاضي الموضوع بحيث تهدف هذه الدعاوى

، غير أنه و بعد صدور قانون الإجراءات عي صادر في أصل الحق في التنفيذموضوعي قط

المدنية و الإدارية الجديد خرج المشرع عن هذه القاعدة العامة، و كرس عدة نصوص خول 

الموضوعية بغرض من خلالها لقاضي الأمور المستعجلة الفصل في دعاوى إشكالات التنفيذ 

إضفاء السرعة و الفعالية من ناحية و من أجل تفادي أمد التنفيذ، من ناحية أخرى، ليرجع 

ويعطي صلاحية الفصل في الدعاوى الموضوعية طبقا لأحكام القضاء الاستعجالي لقاضي 

الموضوع و مثالها الأحكام الصادرة من قسم شؤون الأسرة بالمحكمة المتعلقة بقسمة 

فهي أحكام صادرة عن قاضي الموضوع لكنها خاضعة لأحكام القضاء الاستعجالي  التركات

                                                             
 .99حمدي باشا عمر: إشكالات التنفيذ المرجع السابق، ص 1
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 183وحددته المادة 2
مسؤولة، إشراف الدكتور لوعيل محمد لمين: الإشكال التنفيذ في الأحكام المدنية، أطروحة دكتوراه في الحقوق فرع عقود 3

 92م، ص  2011/2010الغوثي بن ملحة، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الج ائر سنة 
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من قانون الأسرة التي نصت على أنه يجب أن تتبع في  183و هذا بموجب ن  المادة 

 الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات.

أما بالنسبة الإشكالات التنفيذ الوقتية فالاختصاص النوعي للفصل في هذه الإشكالات  

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نصت على أنه عدم الاختصاص  36نجد أن المادة 

 في أي مرحلة كانت عليها الدعوى" النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا

على منح هذا 1وى هذه المادة أنها ترتب قاعدة مفادها منع الخصوم الاتفاق و يفهم من فح

 الاختصاص لقاض آخر غير رئيس المحكمة، و هو ما تضمنته

ال في من ذات القانون والتي نصت على أنه " في حالة وجود إشك 631أيضا المادة  

حضرا ائيمالمحضر القضتنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون يحرر 

ة عن الإشكال و يدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشرفي دائر

 اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعمال ".

وبالتالي يستنتج مما تم طرحه أن إشكالات التنفيذ الوقتية يخت  بالفصل فيها القضاء 

م بل يتوجب عليه أن يصرح يعدالاستعجالي ولا يجوز لقاضي الموضوع الفصل فيها 

من قانون الإجراءات المدنية و  631و  36تين الاختصاص النوعي عملا بن  الماد

الإدارية و هذا ما قضت به المحكمة العليا في أحد قراراتها و الذي جاء فيه "... أن إشكالات 

ضي الأمور التنفيذ قد حدد لها المشرع إجراءات خاصة ...." كما جعل الاختصاص فيها لقا

 2المستعجلة.

من قانون  09في فقرتها  40أما الاختصاص الإقليمي فقد نصت عليه المادة 

ون دأدناه  بينةالإجراءات المدنية و الإدارية، بحيث ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية الم

ال لإشكوع اسواها، في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وق

 في التنفيذ أو التدبير المطلوب.

حوال من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "في جميع أ 299و جاء في المادة 

صها ختصاالاستعمال...يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرةا

 الإشكال أو التدبير المطلوب".

 جود إشكالودنية و الإدارية أنه في حالة من قانون الإجراءات الم 631وأشارت المادة 

م لخصوافي التنفيذ على المحضر القضائي القائم بالتنفيذ أن يحرر محضرا بذلن و يدعو 

 لعرض ذلن الإشكال أمام رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصهاالتنفيذ.

                                                             
 .68نبيل إسماعيل عمر : المرجع السابق، ص   1
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ي فيمي قلو عليه فمادام ان الاختصاص النوعي من النظام العام فأيضا الاختصاص الإ

المدنية و  من قانون الإجراءات 40مادة التنفيذ يعد من النظام العام وذلن بموجب المادة 

 الإدارية.

أو  و فيما يخ  إجراءات رفع إشكالات التنفيذ فالأصل فيها سواء كانت موضوعية

ة عريض قديموقتية فإنها ترفع وفقا لمجراءات المعتادة لرفع الدعاوى المستعجلة و ذلن بت

ة لخاصمكتوبة بمصلحة رفع الدعوى بالمحكمة الابتدائية و تتبع في شأنها الإجراءات ا

رق طبالقضاء المستعجل سواء من حيث الجدولة أو من حيث المواعيد أو سرعة الفصل و 

 الطعن المقررة في الأحكام الاستعجالية.

طريق إثباته في  و يرفع الإشكال عن طريق المحضر القضائي القائم بالتنفيذ و ذلن عن

محضر رسمي يسمى محضر إشكال في التنفيذ، بحيث يقوم هذا المحضر مقام العريضة 

حة لخصومة التنفيذ و يسجل في سجلات إشكالات التنفيذ المفتوح على مستوى أمانة المفت

ضبط رئاسة المحكمة، و يتعين على المحضر استيفاء مصاري  الدعوى و يحدد تاري" 

المحضر القضائي  يتولىفيها الأطراف أمام قاضي الأمور المستعجلة و  الجلسة التي يحضر

بنفس المحضر الذي حرره تكلي  الخصوم بالحضور في اليوم و الساعة أمام القاضي 

. وعليه إذا قبلت دعوى الإشكال في التنفيذ أو دعوى طلب وقفه يأمر رئيس 1الاستعجالي 

( أشهر ابتداء من تاري" رفع الدعوى أما في 06) المحكمة بوق  التنفيذ لمدة لا تتجاوز ستة

حالة رفضه لدعوى الإشكال أو طلب وق  التنفيذ يأمر القاضي بمواصلة التنفيذ، أما إذا سبق 

الفصل في إشكال التنفيذ أو في طلب وقفه فإنه من غير الممكن و لا يجوز رفع دعوى ثانية 

من  635و  634حكام المادتين من نفس الأطراف وحول نفس الموضوع و هذا بموجب أ

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 .ثالثا: الطعن في الحكم الفاصل في دعوى

 لحالةكما أوضحنا سابقا أن دعوى الإشكال الموضوعي ترفع بدعوى عادية و بحسب ا 

ن جب أالمعروضة، إما أمام قاضي الموضوع و إما أمام قاضي الاستعجال، الأمر الذي يو

 ما.منه فيه بين ما إذا كان الحكم الفاصل في الإشكال الموضوعي صادرا عن أي قاض نفرق

 فإذا كان قاضي الموضوع هو الذي فصل في دعوى الإشكال الموضوعي فإن الحكم

جوز يإذ  الصادر في التنفيذ يخضع كغيره من الأحكام لطرق الطعن العادية و غير العادية

ظر و الن ف كما يمكن الطعن فيه بالنقض و التماس إعادةالطعن فيه بالمعارضة و الاستئنا

 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

                                                             
 .وما يليها 120شكالات التنفيذ المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر: إ1
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ا أما إذا كان قاضي الاستعجال هو الذي فصل في دعوى الإشكال الموضوعي فإنه

لال خناف تخضع لطرق الطعن التي تخضع لها الأوامر الاستعجالية، حيث تكون قابلة للاستئ

 03/304من تاري" التبليغ الرسمي للأمر و ذلن بموجب المادة  ( يوما15أجل خمسة عشر )

ة إذا عارضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية غير أنها تكون غير قابلة للطعن بالم

 من نفس القانون . 02/304كانت صادرة في الدرجة الأولى وهذا إعمالا بالمادة 

تنفيذ الوقتي فالأصل فيها أنها غير أما فيما يتعلق بالحكم الفاصل في دعوى إشكال ال

في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  633قابلة للطعن فقد نصت المادة 

يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وق  التنفيذ .... بأمر 

عوى الإشكال الوقتي غير و بالتالي يعتبر الأمر الصادر في د 1مسبب غير قابل لأي طعن،

و ما بعدها من قانون  313قابل لأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في المادة 

 الإجراءات المدنية و الإدارية و هو وضع لم تتح فيه الفرصة

ر ئي غيللخصوم للتظلم من القضاء الصادر من المحاكم مادامت إمكانية الطعن القضا

و  ضائيليا المتمثل في تقويم العمل القضائي للجهات القمتوفرة وصادر حق المحكمة الع

 أيضا توحيد المبادئ القانونية.

من  600فهوم و يستنتج من أن الأمر الصادر في الإشكال الوقتي لا يعد سندا تنفيذيا بم

 ا معينات امقانون الإجراءات المدنية و الإدارية صالحا للتنفيذ الجبري لأنه لا يتضمن ال

ن وجودا مكن ملتالي لا يمهر بالصيغة التنفيذية و إنما يدعم مرك ا قانونيا لم يللخصوم وبا

 قبل و بالتالي لا يمكن الاتشكال فيه باعتباره ليس سندا تنفيذيا.

 المطلب الرابع : أثر الإشكال في التنفيذ 

نفيذ ت التيترتب على رفع الإشكال في التنفيذ عدة آثار منها ما هو متعلق بإشكالا  

دائن ء الالموضوعية الخاصة بكل من دعاوى خصومة التنفيذ و التي تهدف أساسا إلى استيفا

 ية التيلوقتحقه بواسطة الحج  على أموال المدين، و منها ما هو متعلق بإشكالات التنفيذ ا

   التنفيذ أو أثر مواصلته.تتعلق بأثر وق

 أثر الإشكال في التنفيذ على خصومة التنفيذ: الفرع الاول:

أثر إشكالات التنفيذ الموضوعية بالنسبة لمنازعة عدالة التنفيذ و منازعةصحة التنفيذ و  يتجلى

 2أيضا المنازعات الخاصة.

كما سبق بيانه أن منازعة عدالة التنفيذ تهدف إلى  :بالنسبة لمنازعة عدالة التنفيذ -1

المنازعة في وجود الحق الموضوعي وصحة التصرف مصدر الحق أو تهدف إلى انقضاء 

                                                             
 .78حمدي باشا عمر إشكالات التنفيذ المرجع السابق، ص 1
 .149حمدي باشا عمر إشكالات التنفيذ المرجع السابق، ص 2
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الحق الموضوعي بأحد أسباب الانقضاء، وعليه إذا وقع التصرف غير صحيح أو وقع باطلا 

التنفيذيلهذا الحق الذي  عدم بالرغم من تقرير السندنفيذ ينقضي أو ينفإن محل خصومة الت

انقضى أو انعدم و هذا نتيجة لانقضاء الحق الموضوعي أين أصبح التنفيذ غير ممكن لانعدام 

المحل فيه، وبالتالي منازعة التنفيذ الموضوعية بالنظر لسببها منازعة عدالة التنفيذ تؤدي إلى 

الحصول على سند بطلان محل خصومة التنفيذ كليا و من أجل مواصلة التنفيذ يستوجب 

 تنفيذي جديد.

وتكون أساسا في المنازعات في إجراءات التنفيذ بما فيها  :بالنسبة لمنازعة صحة التنفيذ-2

مقدمة التنفيذ و عليه إذا انعدمت الصلاحية القانونية للقائم بالتنفيذ أو كان غيـر مخت  نوعيا 

أو وعيفيا للقيام بالإجراء أو كان موضوع هذا الإجراء غير محدد تحديدا نافيا للجهالة أو 

تقرير بطلانه يترتب على ذلن بطلان العمل الإجرائي و  حتى أنه تم تحت الإكراه، و تم

بطلان كل الإجراءات التي تليه، وعليه يمكن تصحيح العمل كان يصبح القائم بالتنفيذ مختصا 

نوعيا أو وعيفيا للقيام بالإجراء أو حدد موضوع الإجراء تحديدا كافيا و نافيا للجهالة يعاد 

قا من هذا الإجراء الصحيح، أما إذا كان المال محل مباشرة السير في دعوى التنفيذ انطلا

التنفيذ من قبيل الأموال غير القابلة للحج  ولا يمكن التصرف فيها و في هذه الحالة يتم 

البحث على أموال المدين المنفذ ضده و يجوز للدائن هنا ان يترصد للمدين مدة خمسة عشر 

التقادم بأي إجراء من الإجراءات المحددة  ( سنة ويمكنه قبل انتهاء هذه المدة أن يقطع15)

، و السند التنفيذي إضافة لهذا إذا كان هو سند تنفيذ ج ائي أو كان 1لذلن في القانون المدني

نتيجة مخالفة الت ام قانوني فإنه يجوز تنفيذه عن طريق الإكراه البدني من أجل إجبار المدين 

 على التنفيذ.

 نقضاءانازعات إشكالات صحة التنفيذ لا تهدف إلى السندو عليه يمكن أن يفهم أن م

 المدين موالخصومة التنفيذ كليا بل تستمر بعد تصحيح الإجراء و يستمر أيضا التنفيذ على أ

ه سبب ذات القابلة للحج  و التصرف و هذا يعني أن عدم الصحة أو البطلان لا بـ التنفيذي

من  ن حقهالتنفيذ من أجل استيفاء الدائالحق في التنفيذ، ويستمر تنفيذ إجراءات خصومة 

 مدينه، و لأن الإشكال الموضوعي هنا هو الحصول على حكم.

اجب ط الويؤثر على إجراءات التنفيذ وصحتها أو عدم توفر السند التنفيذي على الشرو

 توافرها فيه أو لطرق الطعن في صفته.

                                                             
ى محكمة من قانون المدني والتي جاء فيها فيقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إل 317عملا بن  المادة -1

غير مختصة بالتشبيه أو الحج  وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفلسيه المدين أو توزيع أو بأي عمل يقوم به 

 الدائن أثناء مرافعة لمثبات حقه".
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ذي لتنفياصول على السند وإذا كان سبب منازعة التنفيذ هو الحق في التنفيذ يجب الح

يل د من قب بعلاالذي يشمل بطبيعته على حكم ال ام، ذلن لأن الحكم المنشأ أو الحكم التقريري 

ج  السندات التنفيذية، فيمجرد الحصول على السند التنفيذي يتم استصدار أمر بالح

عين د مسنالتنفيذيوفيما يخ  الشروط الموضوعية له والتي تتعلق أساسا بأن يكون هذا ال

النسبة ما بالمقدار ومحقق الوجود وحال الأداء ويكون التنفيذ العيني أو المباشر ممكنا أ

دي لانقضائه فهي نفس الشروط العامة لانقضاء الحق الموضوعي والحق في الدعوى فتؤ

 ذ.تنفيإلى انقضاء خصومة التنفيذ لانعدام سببها، شأنها في ذلن شأن منازعة عدالة ال

 :  للمنازعة الخاصة بالنسبة -3

عوى تكون المنازعة الخاصة بالنظر لطبيعتها إما منازعات في عدالة التنفيذ كد

ءات المدنية من قانون الإجرا 716استحقاق العقار أو دعوى استرداد المنقولات طبقا للمادة 

يع الب والإدارية وإما تكون منازعات في صحة التنفيذ كدعوى الاعتراض على قائمة شروط

ملا عنها يكون الاعتراض على قائمة شروط البيع نفسها إما بتعديلها أو حذفها أو ببطلاو

وز  ، إذ يجمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و أيضا دعوى إبطال الحج 742بالمادة 

 للمحجوز عليه أو ممن لدية مصلحة أن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاج  والمحضر

ري" ن تامالإجراءات و زوال ما ترتب عليه من آثار خلال اجل شهر  القضائي الحكم ببطلان

ة لمادالإجراء، وإلا سقط الحق في طلب الإبطال و اعتبر الإجراء صحيحا وهذا بموجب ا

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 643

يجوز لكل وأما أن تكون المنازعة منازعة وقتية و مثالها دعوى وق  إجراءات البيع و فيها 

من المدين المحجوز عليه أو الحائ  أو حتى الكفيل العيني و عن طريق الاستعمال أن يطلب 

وق  إجراءات البيع مؤقتا على العقارات المحجوزة، إذا أثبت انقيمة عقار واحد أو حق 

عيني كاف للوفاء بالديون، وفيه يحدد الأمر الاستعجالي العقار أو الحق العيني محل التوقي  

 1المؤقت للبيع.

أو كدعوى تأجيل البيع و التي من خلالها يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بطريق 

الاستعجال تأجيل البيع إذا أثبت أن الإيرادات السنوية لهذا العقار لسنة واحدة كافية للوفاء 

بجميع الديون و الأثر المترتب يختل  من منازعة إلى أخرى، ذلن أن أثر منازعة عدالة 

فيذ و منازعة الحق في التنفيذ يترتب عليها كأثر انقضاء خصومة التنفيذ، أما منازعة التن

صحة التنفيذ من إجراءات التنفيذ يترتب عليها إصدار حكم بها مضمونه عدم صحة الإجراء 

الباطل، أما المنازعة الوقتية فبمجرد انتهاء الإجراء الوقتي كدعوى وق  إجراء البيع أو 

نه يتم الاستمرار في التنفيذ ومواصلته أو ينقضي لاستيفاء الدائن حقه ذلن أن دعوى تأجيله فإ

                                                             
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 743عملا بالمادة 1
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قيمة أحد العقارات أو الحق العيني محل التنفيذ كان كافيا للوفاء بالدين أو لأن الوق  بسبب 

 كون الإيرادات لسنة واحدة كانت كافية للوفاء بجميع الديون

 أثر الإشكال في التنفيذ على وقف التنفيذ أو مواصلت : الفرع الثاني:

إن القاعدة في المنازعات الموضوعية أنه لا يترتب على مجرد رفعها أثر في سير 

الخصومة التنفيذية بل يتوق  ذلن على صدور حكم فيها و هو نفس الأمر بالنسبة للمنازعات 

و يتوق  ذلن بناء على الحكم  المستعجلة، حيث أنها لا تحدث أي أثر في سير الخصومة

 1المستعجل الصادر بشأنها.

أما إشكالات التنفيذ الوقتية على خلاف ذلن بحيث أنه يترتب على مجرد رفعها و بقوة 

القانون وق  التنفيذ وقفا مؤقتا لغاية صدور الحكم فيها، و بصدد هذا يقول بعض الفقهاء أن 

ازعة الوقتية أي أثر على إجراءاتالتنفيذ، فإن رفعت القاعدة العامة أنه لا يترتب على رفع المن

منازعة وقتية بعدم الاعتداد بالحج  فلا يؤدي رفعها إلى وق  الإجراءات التالية للحج ، و 

أيضا إذا رفعت منازعة بطلب الاستمرار في التنفيذ فلا يؤدي رفعها إلى إنهاء وق  التنفيذ و 

التنفيذ بالمعنى الضيق يرمي لمنع التنفيذ أو وق   استثناء على هذه القاعدة ان الإشكال في

سريان إجراءاته حيث يؤدي مجرد رفعه إلى وق  التنفيذ ، إذا توق  إجراءات التنفيذ بناء 

من قانون  03في فقرتها  632على هذا الإشكال بقوة القانون و هو ما أشارت إليه المادة 

توق  إجراءات التنفيذ إلى غاية الفصل  الإجراءات المدنية و الإدارية، حيث نصت على أنه

 2في الإشكال أو في طلب وق  التنفيذ من طرف رئيس المحكمة".

لحكم ظار اووجه ذلن أن إشكالات التنفيذ تكون مستعجلة بطبيعتها لدرجة لا تتحمل انت

ضرار نه أفيها ذلن أن التنفيذ قد يتم في ساعات قبل الفصل فيها الأمر الذي قد يترتب ع

ل الإشكا رفع أو يستحيل تداركها أو تلافيها ، ويترتب هذا الأثر الموق  للتنفيذ سواء يصعب

الة حفي الحالة التي يحرر فيها المحضر القضائي محضر إشكال في التنفيذ أو حتى في 

ة امتناعه عن تحرير هذا المحضر ورفع الأطراف دعوى وق  تنفيذ أمام رئيس المحكم

 يه أمامار فلة ويعتبر المنع أي وق  التنفيذ منعا وجوبيا لا خيالفاصل في الأمور المستعج

 المحضر القضائي القائم بالتنفيذ فيه.

وما تجدر ملاحظته أن أثر وق  التنفيذ بقوة القانون ليس مطلقا بالنسبة لجميع 

الإشكالات الوقتية وإنما هو مقصور على الإشكال الأول فقط و ذلن من أجل دفع مماطلة 

الأشخاص سيئي النية، هذا من جهة ومن جهة أخرى دفعا لعجلة خصومة التنفيذ، واحتيال 

بحيث قد يستغل المدين سيئ النية ما يترتب على رفع الإشكال من أثر في وق  التنفيذ و كان 

المدين يقدم إشكالا أمام القاضي المخت  بوق  التنفيذ فإن حكم فيه بالرفض أو تكون انتهت 
                                                             

 .الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 744عملا بالمادة 1
 .707فتحي والي: المرجع السابق، ص   2
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بالتنفيذ في إتمام هذا التنفيذ عاد 1كم و شرع المحضر القضائي القائمالخصومة فيه بغير ح

المدين إلى تقديم إشكال آخر ليوق  التنفيذ من جديد و عليه يتوجب التميي  بين الإشكال الأول 

و الإشكالات التالية له بحيث لا يترتب على تقديم إشكال آخر وق  التنفيذ و لذلن تقضي 

جراءات المدنية و الإدارية بأنه لا يجوز رفع دعوى إشكال ثانية من قانون الإ 635المادة 

بين نفس الأطراف و حول نفس الموضوع و عليه إذا تعلق الأمر برفع إشكال ثان في التنفيذ 

فإن المحضر القضائي القائم بالتنفيذ لا يتوق  عن عملية التنفيذ وإنما يستمر فيها و ذلن 

 ون.من نفس القان 635بموجب المادة 

والحكم الصادر في دعوى الإشكال في التنفيذ لا يحوز حجية الشيء المقضي فيهو ذلن 

لأنه غير صادر في موضوع الحق المتنازع عليه و الثابت في مضمون السند التنفيذي، ومع 

ذلن يعترف القانون لمثل هذا الحكم بقوة تعادل حجية الشيء المقضي فيه و تقوم بوعيفتها 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث لا يجوز  635بمقتضي المادة  وهذا عاهر جليا

بموجبها طرح هذه المسألة من جديد أمام القضاء بذات عناصرها أي رفع دعوى إشكال ثانية 

 2بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع حتى لا تتأبد المنازعة وتتعارض الأحكام.

نية بذات العناصر أمام القضاء فالقاضي لا يحكم وعليه إذا تم رفع دعوى إشكال ثا   

من القانون المدني، بل يصرح بعدم  388بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها وفقا للمادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  653قبول دعوى الإشكال لعدم جوازها وفقا للمادة 

اء نفسه بما أنه أصبح منالنظام العام في هذا ويجوز للقاضي المخت  إثارة هذا الدفع من تلق

 3منه . 69عل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بموجب المادة 

لدعوى اقيد  ويظل إشكال التنفيذ الوقتي منتجا لأثره في وق  التنفيذ ابتداء من تاري"

 بمصلحة رفع الدعاوى بأمانة ضبط المحكمة إلى غاية صدور أمر القاضي الذي

يوما  (15عليه الفصل في الدعوى التي أمامه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر )يتوجب 

 ية.من قانون الإجراءات المدنية و الإدار 633من تاري" رفع الدعوى عملا بالمادة 

يترتب  مي لاغير أن هذا الميعاد من منظور النظم القانونية هو مجرد ميعاد و أجل تنظي

ل لإشكاالبعض من الشراح أن التأخير في الفصل في اعلى مخالفته البطلان ومع ذلن يرى 

ي لا من القاضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يعد إهما 633عما هو محدد في المادة 

د لى حالمعروضة أمامه الدعوى، حيث يجوز مساءلته عنه إداريا إذا وصل هذا الإهمال إ

 06في  المؤرخ 04-11نون العضوي رقم من القا 60التقصير في أداء مهامه بمفهوم المادة 

 و المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 2004سبتمبر 

                                                             
 .133حمدي باشا عمر: إشكالات التنفيذ المرجع السابق، ص  -1
 .134حمدي باشا عمر إشكالات التنفيذ المرجع السابق، ص 2
 .708فتحي والي: المرجع السابق، ص3
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وعليه إذا ارتفعت العقبة من طريق التنفيذ وقام القاضي المخت  برفض الإشكال     

في التنفيذ وأمر بمواصلة سيره، و بالتالي يمكن للمحضر القضائي مواصلة عمله و 

إذا أمر القاضي رئيس المحكمة بوق  التنفيذ فان عنصر الوق  في الاستمرار في التنفيذ، أما 

عملية التنفيذ تكون لمدة زمنية مؤقتة وهذا ما أكدته المحكمة العليا في أحمد قراراتها والذي 

جاء فيه من المقرر قانونا عندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ، فعلى المحضر 

محضرا بالإشكال المعروض ويخير الأطراف بضرورة الحضور  القضائي المعنى أن يحرر

 1أمام قاضي الأمور المستعجلة للفصل فيها.

ط و لشروعند الأمر بوق  تنفيذ قرار قضائي يتوجب أن يكون لمدة مؤقتة، ومعينة، أ

يذ التنف أنه تم نشر دعوى قضائية يقضي بوق  -في قضية الحال  -مقبول قانونا ولما ثبت 

 ذ مند مدة معينة، فإنهم بذلن تجاوزوا اختصاصهم، لكون الإشكال في التنفيدون تحدي

 لشرطااختصاص قاضي الأمور المستعجلة من جهة، وبإغفالهم الإشارة إلى مدة الوق  أو 

 المقبول قانونا فإنهم تجاوزوا سلطتهم من جهة أخرى .

اري" رفع بتداء من ت( أشهر ا06وهذه المدة ال منية المؤقتة يجب أن لا تتجاوز ستة )

يث جاء فيها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ح 634الدعوى وهذا ما أكدته المادة 

 حددة لاممدة في حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وق  التنفيذ يأمر الرئيس بوق  التنفيذ ال

 الوقتي شكال( أشهر ابتداء من تاري" رفع الدعوى، وبالتالي يفهم أن الإ06تتجاوز سنة )

اد يشكل منازعة قانونية تطرح على رئيس المحكمة بصفته القاضي الذي يفصل في المو

 ائي.ر قضالمستعجلة و الذي يجب عليه البت فيها من بعد الاستماع إلى الخصوم بمقتضى أم

( أشهر تقرر لكل من الدائن والمدين في خصومة التنفيذ أين 06وتقرير أجل سنة )

( أشهر في استفاء حقه جبرا على المدين، و من 06تتجلى مصلحة الدائن في أجل تقرير مدة )

ثم الاقتصاد في الإجراءات و تقصير مواعيدها عليه بفائدة ويسهل له استيفاء دينه أما 

الاعتراض على التنفيذ على أمواله إذا كان محل الحق باطلا أو  مصلحة المدين تتجلى في

انقضى أو تم بإجراءات باطلة أو تم يسند لا تتوفر فيه الشروط الشكلية أو الموضوعية أي 

و الإشكال الوقتي دائما يبنى القانون مصلحته هي تحقيق العدالة و التي هي غاية و مصلحة 

ومثال ذلن أن يرفع المتشكل إشكالا وقتيا يطلب من  على وجود إشكال موضوعي في التنفيذ

خلاله وق  التنفيذ استنادا لانعدام الصفة في طالب التنفيذ، فإن ثبت للقاضي الذي ينظر في 

هذا الإشكال ويثبت فيه من خلال ما يتبين من عاهر المستندات المقدمة له من أجل وق  

ل في مسألة مدى توافر الصفة من عدمها لدى التنفيذ جدية المنازعة، فإن هذا القاضي لا يفص

طالب التنفيذ، لان ذلن يعتبر إشكالا موضوعيا يخت  بالفصل فيه قاضي الموضوع و منه 

يتبين أن الإشكال في حد ذاته له وجهان وجه موضوعي يخت  به قاضي الموضوع و 
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عجلة و يفصل فيه بحكمحاسم لموضوع الن اع ووجه وقتي يخت  به قاضي الأمور المست

 1يفصل فيه بإحدى الطريقتين إما بوق  التنفيذ و إما الاستمرار فيه و مواصلته.

رصة فويطلب المتشكل سواء كان محكوما عليه أو الغير وق  التنفيذ بغرض إعطاءه 

يحدد  ه لمليرفع الإشكال الموضوعي، والملاحظ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ان

كم لى حععوى الإشكال الموضوعي، وبالتالي إذا حصل المحكوم عليه المدة الواجبة لرفع د

ه في صلحتمفاده وق  التنفيذ فلا يوجد هنا  ما يل مه على رفع الإشكال الموضوعي، لأن م

ذي ي الأن يتوق  التنفيذ وليس للمحكوم له أيضا مصلحة في رفع دعوى بالإشكال الموضوع

يع لتشرانفيذ، و عليه لا نجد أي ن  قانوني في يتمسن به المحكوم عليه المتشكل في الت

ذا و ه الج ائري يل م أيا من المحكوم عليه أو الغير أن يرفع دعوى الإشكال الموضوعي

 شكالراجع لاعتبار أن الاستمرار في التنفيذ من عدمه متوق  على صدور الحكم في الإ

 الموضوعي.

لذي تن  على إل ام القاضي اوفي مثل هذه الحالات نجد أن التشريعات المقارنة 

ن يرفع جل ايفصل في دعاوى الإشكال الوقتي بوق  التنفيذ أن يمنح أجلا للمحكوم عليه من ا

لقيام يذ ادعواه خلال هذا الأجل أمام قاضي الموضوع، وهذا تحت طائلة مواصلة طالب التنف

 يكن.بإجراءات التنفيذ وبالتالي يعتبر الأمر الصادر بوق  التنفيذ كأن لم 

ن ر  ذلوأما الفراغ التشريعي الج ائري في هذه النقطة يجب على المشرع أن يتدا  

دور صبالن  على إل ام المحكوم عليه أو الغير أن يرفع دعوى الإشكال الموضوعي بعد 

هذه  رفع الحكم في الإشكال الوقتي بوق  التنفيذ وذلن في أجل معين ل اما، فإن حصل عدم

ر ذ ويستمتنفيميعاد والأجل يسقط الحكم الصادر بوق  التنفيذ و يواصل الالدعوى خلال هذا ال

 فيه من النقطة التي توق  عندها .

 لمادةوما تجب مراعاته أن المشرع أورد حكما يتضمن شبه هذا المعنى في مضمون ا 

 ول دعوىة قبمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي جاء فيها على أنه في حال 634

ز سنة تجاوتالإشكال أو طلب وق  التنفيذ يأمر رئيس المحكمة بوق  التنفيذ لمدة محددة لا 

 ( أشهر ابتداء من تاري" رفع الدعوى.06)

جالا م( أشهر لا يدع 06والمدة المحددة بموجب هذه المادة في حدها الأقصى ستة )

جب على يلتي قة بالأجل اللشن بأنه لا يتعلق بالمدة التي يتوق  فيها التنفيذ وليس له علا

ن أطراف دعوى الإشكال الوقتي القيام خلاله برفع دعوى الإشكال الموضوعي، غير أ

ر فما ( أشه06السؤال المطروح هو في حالة استمرار دعوى الموضوع لمدة ت يد عن سنة )

 ة.هي الوضعية القانونية لسير التنفيذ الموق  من قبل قاضي الاستعجال لتلن المد
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يه و ستمر فعلى التماس طالب التنفيذ على المحضر القضائي القائم بالتنفيذ أن يبناء 

ي ( أشهر المحددة بموجب منطوق الأمر القاض06يواصل عمله بعد انقضاء مهلة ستة )

 بوق  التنفيذ بالرغم من بقاء الإشكال قائما.

و الإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 634وبالنتيجة فإن الن  القانوني للمادة 

 .1لايعتبر حلا لمشكال و إنما هو عرقلة العملية التنفيذ
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 خ صة:

 عاءاتالاد تبين لنا مدى أهمية تحديد طرق الإثبات في القانون وهي تتجلى في منع   

ضيع الكاذبة ومن أجل استقرار المعاملات ولكل ذي حق حقه وفقا للقانون، وحتى لا ت

بعض  تخاذالحقوق لانعدام وجود الدليل القانوني منح المشرع للقاضي قدر من الحرية في ا

 الإجراءات محددة في القانون من أجل تحصيل الدليل حتى يقضى بالحق لصاحبه.

يث يثة، حالج ائري للتطور في مجال التكنولوجيا الحدوتبين لنا مدى مواكبة المشرع 

 فق معهايتوا وفقا للدليل الذي الإلكترونيةوجدناهعدل القانون بما يسمح بإثبات المعاملات 

نب ومن طبيعتها. وأيضا تبين لنا مدى حرص المشرع على إحقاق الحق والوقوف إلى جا

 تبدأ أقر إجراءات قانونية صارمةصاحب الحق إلى غاية حصوله على حقه من مدينه، حيث 

كون ق ويمن بيئة سند قابل للتنفيذ، واستحداثه لمهنة المحضر القضائي ليرافق صاحب الح

اءات لإجرامعه خطوة بخطوة في التنفيذ والحج ، وفي حال وقوع الإشكالات في التنفيذ بين 

ال ي حفالعمومية  التي من شأنها التصحيح فالاستمرار في عملية الحجر، كما محضر القوة

 وجود العقبات المادية.

وفي المقابل من ذلن فهو يحرص دائما على ضرورة التنفيذ الاختياري قبل الجبري    

مراعيا لمصلحة المدين، حيث كذلن يق  إلى جانبه خطوة بخطوة فلا يمكن لدائنه اتخاذ أي 

وراء ذلن منح الفرصة أكثر  إجراء للتنفيذ أو الحج  إلا بعد طلب ذلن إلى القضاء والغاية من

للمدين للتسديد اختياريا بدل من إجباره إلى آخر لحظة وما يدعم ذلن ويؤكده هو ن  

المشرع على ضرورة الحج  على المنقول أولا وإن لم يك  يحج  على مال المدين لدى 

 الغير وفي آخر المطاف إن لم يك  يحج  على العقار.



 

 

 

 

 

 الباب الثاني:

فيذ في نشكالات التإسري و ثبات الأخصوصية الإ
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 تمهيد

المشرع الج ائري الطرق التي يجوز بها إثبات الوقائع المتنازع فيها في الباب لقد نظم 

السادس تحت عنوان " إثبات الالت ام" من الكتاب الثاني من القانون المدني المعنون ب" 

 " منه.350" إلى " 323الالت امات والعقود " وخص  لها المواد من" 

ع المتقاضين أنفسهم يعدونها مسبقا هذه الوسائل أو الطرق عادة ما تكون من صن 

لإثبات التصرفات والوقائع المتنازع عليها التي تكون مصدر حقهم المباشر، إلا أن هذه 

الوسائل لا تكفي  وحدها من الناحية العملية لتغطية جميع حالات الإثبات خاصة في 

المتنازع عليه  الأوضاع التي يستحيل تقديمها، إما لعدم إعدادها أصلا من طرف الخصوم، و

بواقعة مادية لا يمكن إعداد دليلها مسبقا. لذلن ومن أجل تجنيب المتقاضين مشقة الإثبات 

المباشر عند غياب أدلة الإثبات العادية، فإن المشرع  لجأ إلى تخفي  عملية الإثبات، إذ لجأ 

و بتحويل محل في هذه الحالة إلى تحويل عملية الإثبات إما باليمين الحاسمة أو الإقرار، أ

الإثبات من الواقعة الواجب إثباتها إلى واقعة أخرى قريبة ليست محل ن اع  ليستخل  منها 

ثبوت الواقعة الأصلية بناء على الاستنباط والترجيح، والمقصود في هذه الحالة هي القرائن 

 لقانون.بنوعيها القانونية والقضائية وما يهمنا في هذا البحث هي القرائن القضائية دون ا
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 سري في مجال الأ المبحث الأول:طرق الإثبات 

 :تختل  طرق الاثبات في مجال الأسري وهذا ما سنعالجه من خلال المطالب التالية

 لمطلب الأول: القرائن القضائيةا

منح المشرع لقضاة الموضوع سلطة معينة في تقدير أدلة الإثبات المقدمة أمامهم إذ قد 

يتعين على القاضي أن يفضل دليل إثبات عن آخر وذلن نظرا للقوة الثبوتية الكبيرة الممنوحة 

وهنا  من يرى أن حرية القاضي في تقدير أدلة الإثبات المطروحة أمامه  1قانونا لهذا الدليل

ية لمبدأ القناعة الشخصية وأن هذه الحرية خصيصة رئيسية يمتاز بها مبدأ نتيجة منطق

الاقتناع الشخصي للقاضي، حتى أنه يعبر أحيانا عن هذا المبدأ بمبدأ حرية القاضي في تقدير 

فهنا  من الأدلة ذات قوة مطلقة في الإثبات كالكتابة الرسمية التي تغني عن أية سلطة 2الأدلة

حيث تتمي  بأنها حجة على الكافة نظرا لصدورها من موع ، ونفس الأمر تقديرية للقضاة ب

الذي يسمى كذلن بسيد الأدلة، واليمين وقوة الشيء المقضي والقرائن  بالنسبة لمقرار.

دينار  100.000القانونية وعموما كل التصرفات التي يجاوز نصابها القانوني مئة أل  

( فرنن 5000( جنيه في القانون المصري و )20)ج ائري في القانون الج ائري وعشرين 

في القانون الفرنسي، ذلن أن القاضي له سلطة  واسعة في تقدير الشهادة والقرائن القضائية 

وبذلن تكون القرائن القانونية دليل معفي من الإثبات يترتب عليه  أن حرية القاضي محدودة 

هي من استنباط  -كما سبق لنا أن رأينا  -في تفسير هذه القرائن ذلن أن القرائن القانونية 

وخلق المشرع وحده في حين أن القرائن القضائية هي من استنباط القاضي والذي يتمتع 

بسلطة واسعة في تقديرها و بذلن فتكون القوانين الحديثة قد منحت للقاضي سلطة في تقدير 

 .3أدلة الإثبات

ى مطلبين حيث خصصت المطلب لذلن فإن دراستي لهذا المبحث تقتضي تقسيمه إل

ي ب الثانلمطلاالأول للتطرق  لدور الاقتناع الشخصي للقاضي في تقدير القرائن القضائية أما 

 فخصصته لدراسة مدى جواز إقامة الحكم على قرينة واحدة.

 لقاضي في تقدير القرائن القضائيةدور الاقتناع الشخصي لالفرع الأول:

لما كانت القرائن القضائية استنباطا يجريه القاضي على أساس ما يثبت لديه من وقائع 

فإن دلالتها غير قاطعة، أي أن ما يستنبط من طريقها يسمح للخصم دائما بدحضه بكافة 
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وسائل الإثبات، ولو أن القاضي يبقى في النهاية حرا في تكوين اعتقاد هو لكن الواقع أن 

منه القاضي الأمر المراد إثباته بشكل قاطع بما قد تبلغ من القوة حدا يستنبط القرائن القضائية 

لا يدع مجالا لاحتمال عكسه، فلا يكون ثمة محل من الناحية العملية لإثبات العكسو ان كان 

حق الخصم في ذلن معترفا به من الناحية  القانونية، و قد لا تبلغ هذه القرائن هذا الحد من 

القاضي منها الأمر المراد إثباته على سبيل الترجيح ويفسح للخصم  القوة فيستنتج

المجالمثبات العكس وقد لا تبلغ هذا الحد من القوة، فيعتبرها القاضي بدء ثبوت فحسب 

فيكل  المدعي بتكملته بدلائل أخرى. وأن ما يثبت بها يعتبر حجة متعدية، أي أنه يعتبر ثابتا 

سها وقائع مادية ثابتة يتحقق منها القاضي شخصيا ويبني عليها بالنسبة إلى الكافة، لأن أسا

استنباطه فتنتفي بذلن شبهة اصطناع أحد الخصوم دليلا لنفسه أو تسليمه بحق عليه لخصمه 

 .1إضرارا بالغير

منا لتعري  القرائن ضيلاحظ  ان المشرع الج ائري و ان كان لم يشر لا صراحة ولا 

فقط وفي مادة واحدة إلى التعرض إلى مجال التوسع فيها وحجيتها القضائية إلا أنه قد اكتفى 

في الإثبات إذ اعتبرها والبينة أو الشهادة لهما نفس الحجية في الإثبات وهذا ما يتضح فعلا 

" من القانون المدني التي تن  على أنه: " يتر  لتقدير القاضي 340من خلال ن  المادة "

انون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي استنباط كل قرينة لم يقررها الق

 2يجي  فيها القانون الإثبات بالبينة

د عليه اعتم حظ ولأول وهلة المعيار الذيواذا ما تمعنا في متن هذه المادة فإننا نلا 

ارا معي المشرع الج ائري والذي تقوم عليه إمكانية قبول أو رفض القرائن القضائية وهو

ا ذا ممرتبطا أساسا بالسلطة التقديرية الواسعة للقاضي حتى يؤسس اقتناعه الشخصي وه

رها ئية ودولقضااحذت حذوه غالبية القوانين العربية التي اكتفت فقط بالحجية النسبية للقرائن 

 وهو ما ائيةفي الإثبات القضائي بحيث منحت السلطة المطلقة للقاضي في تقدير القرائن القض

ت على أنه: " من القانون المدني المصري الجديد والتي نص407ريره فعلا في المادة "جاء تق

ائن ذه القرت به" يتر  لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، ولا يجوز الإثبا

بينات انون القفي  إلا في الأحوال التي يجي  فيها القانون الإثبات بالبينة، "والحكم نفسه مقرر

 منه على أن: 92سوري حيث تن  المادة " " ال

خلصها ن يستالقرائن القضائية هي القرائن التي لم ين  عليها القانون وأمكن للقاضي أ -

ه ط هذمن عروف الدعوى وأن يقتنع بأن لها دلالة معينة، ويتر  لتقدير القاضي استنبا

 القرائن.

 ".لتي يجوز فيها الإثبات بالشهادةافلا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال  -
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 مدنيولا يوجد خلاف بين هذه المادة وبين القانون المدني المصري وكذلن التقنين ال

ذه ه" فإن  عينةمالج ائري إلا أن قانون البينات السوري ذكر عبارة " أن يقتنع بأن لها دلالة 

ي. لشخصأسيس اقتناعه االعبارة تكون قد منحت مجالا واسعا لسلطة القاضي التقديرية لت

ية ومن هذا نستخل  أن كل هذه التقنينات متقاربة في أحكامها وقواعدها من حيث حج

مات " من تقنين  أصول المحاك310القرائن القضائية عدا ما جاء صراحة في الماد "ة 

بصيرة ر  لالمدنية اللبناني التي تن  على أنه:" إن القرائن التي لم يقررها القانون تت

قة ولا توافقاضي ولحكمته فيجب عليه أن لا يقبل منها إلا القرائن الهامة، الصريحة المال

ي فالطعن  ن سببلأحوال التي يجي  فيها القانون البينة الشخصية ما لم يكافي يسعه قبولها إلا

ا أو كلي ختيارياايذا العقد الاحتيال أو الخداع أو تكن القرينة مستندة إلى وقائع يمكن أن تعد تنف

 ليهاعج ئيا للموجب المدعى به" وبهذا فإن هذه المادة  قد حددت شروط يجب أن تتوفر 

ة بصيرلالقرينة التي يستخلصها القاضي بحيث لا يمكن للقضاء قبول القرائن  المتروكة 

 مادةالقاضي ولحكمته إلا إذا كانت هامة، صريحة ومتوافقة، وهو ما ورد حقيقة في ال

م ين  للتي المدني الفرنسي حيث نصت هذه المادة على أنه: " القرائن ا " من التقنين1353"

لالة لد )اعليها القانون تتر  لنظر القاضي وتقديره ولا يجوز أن يأخذ إلا بقرائن قوية 

ون ا القان  فيهالتوافق، ولا يأخذ بها إلا في الأحوال التي يجيخطيرة( دقيقة التحديد عاهرة 

 التدليس.الإثبات بالبينة ما لم يطعن في التصرف بالغش أو 

 ة فيالفرع الثاني: مبررات السلطة المطلقة للقاضي في تقدير حجية القرائن القضائي

 الإثبات.

للقوانين فإنه وضع  أما فيما يخ  مبررات وجود هذه السلطة فإن المشرع عند وضعه

قواعد عامة ومجردة لأنه ليس في مقدوره أن يتنبأ بكل الحالات التي تحكمها هذه القواعد 

وأن يتصور جميع الملابسات وعروف القضية ويضع لكل حالة حكمها الخاص ويرتب على 

أساسها القاضي الموق  الذي يجب عليه اتخاذه في كل حالة يتصدى لها لأن بين وقت 

لقانون والوقت الذي يجرى فيه تطبيقه تطرأ على الحياة الاجتماعية كثير من صدور ا

التغيرات ولذلن فمن الضروري أن يحمل القانون في طياته عوامل التطور حتى يبقى حيا 

وعوامل الاستقرار حتى يكون عمليا. وتتمثل هذه العوامل في المعايير المرنة التي أوجدها 

الجامدة حتى لا تق  هذه الأخيرة كعقبة في طريق التطور،  إضافة إلى القواعد 1المشرع

بالإضافة إلى عامل آخر يتمثل في هذه السلطة التقديرية التي جعلها للقاضي عند تطبيق 

أحكام القانون وفقا لملابسات وعروف كلقضية بذاتها، وبذلن تكون أحكام القانون أداة طيعة 

ستمرا ويواجه  بها ما يتغير من ملابسات وأحوال في يد القاضي يطور بها القانون تطويرا م

كما أن فكرة السلطة التقديرية تساعد على إدخال العدالة والمساواة عند  تطبيق القاعدة 

                                                             
 .43، 40بطيمي حسين، المرجع السابق، ص 1
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القانونية لأن القاضي عندما يتمتع بقدرة الفصل في الن اع وتقدير عروف كل قضية دون 

 .1ية وليس عدالة شكليةعقبة تشريعية سابقة تقيده يستطيع أن يحقق عدالة حقيق

 الفرع الثالث: القيود المتعلقة بوجوب احترام القواعد العامة في الإثبات. 

يجب على القاضي احترام القواعد الموضوعية في الإثبات بحيث يمتنع عليه أن يقيم 

قناعته على أدلة لا يجي ها القانون وعليه أن يتقيد بالقيمة التي يعطيها القانون لكل دليل من 

أدلة الإثبات. كما أنه يجب على القاضي أيضا احترام القواعد الإجرائية في الإثبات وفي هذا 

لا يجوز له أن يحكم إلا بناء على الوقائع  المعروضة في الدعوى وليس له أن يقضي الصدد 

بعلمه الشخصي ولا يجوز له أن يسمع أحد الخصوم أو وكيله  بدون حضور خصمه ويلت م 

القاضي أيضا بأن تتخذ إجراءات الإثبات في مواجهة طرفي الخصومة وهذا ما يعرف بمبدأ 

 .2المجابهة بالدليل

 المتعلقة بوجوب احترام القواعد الموضوعية في الإثبات. القيود -

يد يتق وتتمثل هذه القيود في وجوب أن يكون الدليل جائ ا قانونا من جهة وفي وجوب أن

 القاضي بالقيمة التي يعطيها القانون لكل دليل من أدلة الإثبات من جهة أخرى.

ضوعية وهي تلن التي تحدد فيجب على القاضي أن يلت م باحترام قواعد الإثبات المو

طرق الإثبات وتبين قيمتها وأنواعها وتنظم الأحوال التي يجوز فيها سلو  طريق معين دون 

طريق آخر وليس كل ما يؤدي إلى اقتناع القاضي يثبت به الحق، لأن المشرع لم يبح التمسن 

ا خاصة بالنسبة بأي دليل وحتم توافر أدلة معينة دون الأخرى  لإثبات بعض الحقوق لأهميته

للتصرفات المدنية، فلا يستطيع الخصم أن يثبت شراء قطعة  أرضية بواسطة شهادة الشهود 

المتعلق بتنظيم  1970 15 12من الأمر الصادر بتاري"  12أو بعقد عرفي طبقا للمادة " " 

 التي تفرض وجود عقد رسمي لإثبات شراء عقار. 3التوثيق

إثباتها بجميع وسائل الإثبات الممكنة كما أن القانون قد عكس فإن الوقائع المادية يجوز 

يمنع إثبات واقعة ما وقد يحدد الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات، كما أن القانون التجاري 

                                                             
تبون فاطمة ال هراء، السلطة التقديرية للقاضي في مادة الإثبات المدني، ماجستير في  الشريعة و القانون، ط  1

 .8، ص 1996/1997
 .95سليمان مرقس، المرجع السابق، ص  2
المتضمن تنظيم التوثيق  1970سبتمبر سنة  15ه الموافق ل  1390شوال عام  17المؤرخ في  91- 70الأمر رقم  3

 1988يوليو سنة  12ه، الموافق ل  1408ذي القعدة عام  28المرخ في  27 -88من القانون رقم  41بموجب المادة 

 .1988يولوي سنة  13الصادر في  28المتضمن تنظيم التوثيق المنشور في الجريدة الرسمية ، العدد 
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أو البحري قد ين  على قواعد موضوعية في الإثبات بخصوص موضوع معين تخال  

 .1القواعد الموجودة في القانون العام

القاضي إذا كان يبدوا حرا في تقدير أدلة الخصوم، وفي فهم الواقع في ومن ثم، فإن 

الدعوى فإنه ليس حرا في إتباع أو عدم إتباع ما جاء به القانون في قواعد الإثبات 

الموضوعية، فيجب عليه إتباعها  والتقيد بها والأخذ بما جاء فيها فإذا خالفها أو أخطأ في 

ي فهم الواقع في  الدعوى من ناحية، واعتبر مخطأ في تطبيق تطبيقها أو تأويلها فسد رأيه ف

القانون من ناحية أخرى، وهذا يؤدي إلى سريان الفساد على تكيي  الوقائع و الى الحكم 

 .2برمته

 .القيود المتعلقة بوجوب احترام القواعد الإجرائية في الإثبات -

الحقوق، أنه يجب على يصاحب الحق في التمسن بأي دليل إباحة القانون لإثبات 

القاضي أن لا يأخذ بالدليل إلا بعد أن يتبع الإجراءات المبينة في قانون الإجراءات المدنية. 

فإذا أسس القاضي اقتناعه في  الدعوى على دليل جاء وليد إجراءات معيبة مخالفة لحكم 

ثار وتطبيقا القانون تقرر بطلان حكمه ووجب استبعاد كل ما نتج عنه وما ترتب عليه من آ

لذلن فإنه لا يجوز للقاضي أن يسمع أحد الخصوم أو وكيله بدون أن يحضر خصمه كما لا 

يجوز للقاضي أن يتقبل الأوراق والوثائق التي يدلي بها أحد الخصوم دون إطلاع لخصم 

من قانون الإجراءات المدنية كما أنه لا يجوز للقاضي أن  32الآخر عليها طبقا للمادة " " 

 .3بناء على معلوماته الشخصية في القضية يحكم

 مباشرة الإجراءات في حضور الخصوم.أولا: 

لا يجوز للقاضي أن يسمع أحد الخصوم أو وكيله بدون أن يحضر خصمه إذ أن 

 دفاعحرمان أحد الخصوم من تتبع إجراءات الدعوى هو حرمان له من حقه الطبيعي في ال

 عن نفسه.

وتطبيقا لذلن لا يستطيع القاضي أن يستند إلى تحقيق يقضي على أساسه ضد شخ  لم 

من قانون  43يسأل في  هذا التحقيق أو لم يستدع إليه أو امتنع عن الحضور طبقا للمادة " 

كما لا  يمكن للقاضي أن يعتمد على تقرير خبير ويقضي بموجبه ضد  الإجراءات المدنية،

 53" بير أو لم يطلب للحضور أمامه أو امتنع عن ذلن طبقا للمادة شخ  لم يحضر أمام الخ

كما لا يجوز للقاضي أن  يقوم بمعاينة مكان الن اع في غيبة  من قانون الإجراءات المدنية،

من  نفس القانون، فإذا  56الخصوم ودون أن يدعوهم لحضور عملية المعاينة طبقا للمادة " 
                                                             

 .82تبون فاطمة ال هراء، المرجع السابق، ص  1
 .38، ص 1984يحي بكوش، الأحكام القضائية و صياغتها الفنية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الج ائر، ط  2
 .83تبون فاطمة ال هراء، المرجع السابق، ص 3
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في الجلسة فإنه إذا أخل الأطراف أو الجمهور كان القانون مكن حضور الأطراف 

الحاضرون في الجلسة وحتى الوكلاء بنظام الجلسة فله للقاضي أن ينذرهم أو يبعدهم عن 

قاعة الجلسة، كما  أنه يجوز للقاضي أن يحكم على كل من أخل بنظام الجلسة بغرامة مدنية 

ن الإجراءات المدنية كما أنه يجوز " من قانو31لا تتجاوز مائة دينار ج ائري طبقا  للمادة "

 للقاضي أن يؤجل الجلسة في حالة عدم حضور  الأطراف وذلن لعذر مشروع.

 ثانيا: ح  الخصوم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى:

مهما تكن نسبة الحرية المعطاة للقاضي في الإثبات، فلا جدال أن القاضي مقيد بأن أي 

وى يجب أن يعرض على الخصوم جميعا لمناقشته ويدلي كل دليل يقدمه الخصم في الدع
برأيه فيه حتى تتكون قناعة  القاضي إلا على ما تجادل بشأنه الخصوم، والدليل الذي لا 

. 1يعرض على الخصوم لمناقشته لا يجوز للقاضي الأخذ به والاستناد عليه كأساس للحكم

لطلب القضائي إلى الخصم طبقا ومن مظاهر مبدأ المواجهة بين الخصوم وجوب توجيه ا
من قانون الإجراءات المدنية وكذلن يوجب القانون أن يكون القضاة  "24و " 22"للمادتين  

المشاركون في المداولة قد  حضروا جميع الجلسات التي سبق أن عرضت فيها القضية على 
 .2هيئة المحكمة وقدمت فيها مذكرات واتخذت فيها إجراءات التحقيق

على الأوراق أو المستندات والوثائق التي يقدمها  الاطلاعب تمكين الخصم من كذلن يج

 .3من نفس القانون "32"الطرف الآخر تدعيما لإدعاءاته طبقا للمادة 

من قانون  33ومبدأ المواجهة في الخصومة يتحقق كذلن في ن  المادة " " 

الخصوم أو وكلائهم أو محاميهم الإجراءات المدنية إذ أنها نصت بأن " يكون سماع أقوال 

حضوريا " كما جاء في قرار للمحكمة العليا  بأنه:" بعد أن تتم المداولة فلا يجوز لأي 

وطرح الدليل 4شخ  أن يدلي بأقواله أو التماساته سواء كان خصما أو ممثلا للنيابة العامة

لج ائية حيث جاء في على بساط البحث والمناقشة يعد من أهم القواعد الممي ة للمحاكمات ا

                                                             
 .86، 85ص تبون فاطمة ال هراء، المرجع السابق،  1
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 35456قم روالقرار  1987المنشور بكتاب الاجتهاد القضائي لسنة ، 1982 21 01- -الصادر في  23008العليا رقم  

لقرار رقم وما بعدها، وا 69ص  1990ر بالمجلة القضائية، العدد الأول، سنة، المنشو 1984 11 - -26الصادر في  

49521 

 .215ص  1991المنشور بالمجلة القضائية، العدد الثاني، سنة،  1988-05-01الصادر في 
 .87تبوب فاطمة ال هراء، المرجع السابق، ص  3
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قرار المحكمة العليا أنه:" لا يجوز للقضاة أن يطرحوا في المداولات سؤالا جديدا بشأن تهمة 

 .1جديدة لم يسبق طرحه في الجلسة لأن ذلن يعد مساسا بحقوق الدفاع

كما تقرر مبدأ المجابهة أيضا في الفقه الإسلامي، فقد روي " أن رجلا أدعى علي كرم 

عند عمر رضي الله عنه وعلي جالس فالتفت إليه عمر وقال له: يا أبا الحسن قم الله وجهه 

فاجلس مع خصمن فقام فجلس مع خصمه متناعرا، وانصرف الرجل ورجع علي إلى 

مجلسه فتبين لعمر التغير في وجه علي فقال يا أبا الحسن مالي أرا  متغيرا أكرهت ما كان؟ 

بحضرة خصمي أي قلت لي يا أبا الحسن هلا قلت يا علي قال نعم قال وما ذا ؟ قال كنيتني 

قم فاجلس مع خصمن، فأخذ عمر رأس علي رضي الله عنهما فقبله بين عينيه ثم قال: بأبي 

أنتم، بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمات إلى النور"والحق أن التسوية بين الخصوم على  

ررته القوانين الوضعية بالرغم مما لها من أثر كبير هذا النحو لا تمثل شيئا بالقياس إلى ما ق

 .2في تأكيد الثقة بعدالة القاضي

ادئ المب ويتصل بمبدأ حق الخصوم في الإثبات والمجابهة بالأدلة مبادئ أخرى تعد من

دم عبدأ الأساسية في الإثبات وهي مبدأ عدم جواز إل ام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه وم

 دليلا لنفسه. وسنوضح هذين المبدأين حسب التفصيل الآتي: جواز أن يصطنع الخصم

لخصم بار امبدأ عدم جواز إل ام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه: الأصل أنه لا يجوز إج 

ه :" ا أنعلى تقديم دليل ضد نفسه، وقد قضت بذلن محكمة النقض المصرية فجاء في قرار له

كه يمل س لخصمه أن يل مه بتقديم مستندمن حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به ولي

ى حيان إلالأ ولا يريد تقديمه "، غير أن الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها يؤدي في كثير من

ي لدليل فان اكضياع الحقوق لعدم تمكن أصحابها من تقديم أدلة إثبات ما يدعونه، لاسيما إذا 

اني لألماحديثة استثناء كالقانون حوزة الخصم الآخر، ولذلن أجازت كثير من القوانين ال

ذي ل الوالقانون السويسري، لأحد طرفي الخصومة أن يجبر الطرف الآخر على تقديم الدلي

بوجه  قاضيبحوزته، وقد أجاز المشرع العراقي هذا الاستثناء وجعله مبدأ عاما، إذ سمح لل

م عن لخصد امتناع اعام أن يأمر أيا من الخصوم بتقديم الدليل الذي يكون بحوزته، وقد ع

 تقديم ذلن الدليل حجة عليه.

مبدأ عدم جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه: وهذا المبدأ بديهي، لأن الأصل أن الدليل 

الذي يقدم ضد شخ  معين يجب أن يكون صادرا من ذلن الشخ  نفسه حتى يمكن 

مجرد سند صادر منه الاحتجاج به عليه، ولذلن لا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم 

                                                             
المجلة القضائية، العدد الأول، سنة  1984، 03 -04-الصادر في  33186قرار المحكمة العليا ) المجلس الأعلى ( رقم  1

المجلة القضائية، العدد الثالث، سنة  1984، 06 -11-الصادر في  29833وما بعدها والقرار رقم  277ص 1989،

 .وما بعدها 214ص  1989،
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يجب أن يكون هذا السند صادرا من الخصم الذي يحتج  إنما أو مذكراته التي دونها بنفسه، و

بالسند في مواجهته، إذ لا يجوز للشخ  أن ينشئ بنفسه سببا لحق يكسبه. وتطبيقا لذلن 

قضت محكمة النقض المصرية أنه:" لا يجوز اتخاذ أقوال أحد الخصوم في محضر 

اب دليلا ضد خصمه" وأنه " لا يملن الشخ  أن يتخذ من عمل نفسه دليلا يحتج به الاستجو

 على الغير ".

و لكن التشريعات العربية تورد استثناءات على هذا المبدأ فتجي  للخصم أن يتمسن 

 1بدليل أنشأه بنفسه، إذ يجوز للتاجر أن يتمسن بدفاتر ضد خصمه التاجر إذا كانت منتظمة

 قة بالحكم.القيود المتعل 

لقد ذهب بعض الفقه إلى القول بأن القاضي وعيفته تتلخ  في أن يحكم وفقا للقانون 

وأن إرادته ليست منعدمة عند مباشرته لوعيفته القضائية. فالقول بانعدام إرادة القاضي يؤدي 

ا. والأصل هو تمتع القاضي بالسلطة عند مباشرة وعائفه، 2إلى انعدام السلطة القضائية ذاته

كاملة، فإذا كان القاضي يملن أن يقيم وأن  مطلقة ولاوالأصل كذلن أن هذه السلطة ليست 

فالسلطة الممنوحة للقاضي  رية في أن يختار على أي نحو يكون،يختار، فإنه لا يملن الح

تمنح له كي يباشر الوعيفة المسندة إليه  ليست ممنوحة له لكي يباشرها على هواه، ولكنها

على نحو مناسب وصحيح، فسلطته لها أهداف محدودة ينبغي أن يسعى إلى تحقيقها وأن 

يباشر سلطته طبقا لطرق معينة ووسائل فنية ومبادئ محددة. ومن جهة أخرى فإن القانون لا 

لذي يحقق ذلن لأنه يريد أن تكون سلطة  القاضي تحكمية. والتسبيب هو الشيء الوحيد ا

يؤدي إلى إخفاق أي تحكم قد يحدث من  القاضي، وهو الضمان على أن القاضي قد باشر 

سلطته بشكل صحيح ولم يتنازل عنها أو يسئ استخدامها. لذلن يمكن القول أن سلطة القاضي 

ي هي المبرر لتقرير الالت ام القانوني للتسبيب وأنه كما يقول البعض بحق فإن سلطة القاض

 .3كافية بذاتها لتبرير التسييب

 الإثبات بالشهادة أمام قاضي شؤون الأسرة.المطلب الثاني: 

تعتبر إجراءات الإثبات بالشهادة أمام قاضي شؤون الأسرة التي تتمثل في 

 إجراءبشهادة الشهود كسماع الشهود أمام قاضي شؤون الأسرة و كيفية  إجراءاتالإثبات

إصدار التي تعتمد عليها قاضي شؤون الأسرة في  الإجراءات التحقيق لأنها تعد من اهم

                                                             
-92 –، ص  2005عمان، الأردن،  1عباس العبودي،شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ط، 1

93. 
 القاهرة، مصر،  1بي، ط،ع مي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العر 2

 . 192ص  1983
 نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، دراسة تحليلية وتطبيقية، دار الجامعة الجديدة  3

 .508 507-ص  2002للنشر، الإسكندرية، مصر، ،
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لاس يما  الأسرةفي مجال شؤون  الأولىحيث لازالت في جل القوانين تحتل المكانة  حكمه،

في الدول المختلفة، فهي دللي بلا منازع في هذه المسائل كما أحاطت بها مجموعة من 

 الضوابط تخ  بالشهادة من جهة وبالشاهدة من جهة ثانية.

 الفرع الأول: سماع الشهود أمام قاضي شؤون الأسرة.

بشهادته في  الإدلاءية التي استدعته بعرض لشاهد أن يمثل أمام الجهة القضائيل م ا

المدنية و  الإجراءاتمن قانون  151المكان و ال مان المحددين في الاستدعاء وفقا للمادة 

صدق شهادته طبقا  إلىطمن الغير يحل  اليمين بان يوقل الحق حتى ي،  على أن الإدارية

 الأطرافوضع كامل السلطة  لسماع شهود من نفس القانون، و لقاضي الم 152لن  المادة 

 .1أو شهود النفي في المسائل التي تعرض عليه لأثباتكانوا شهود  سواء

ذن هود يأبشهادة الش لمثباتقاضي  الموضوع من أن وقائع الدعوى قابلة  يتأكدعندما 

ة  الساع وشهودهما مع تحديد اليوم  بإحضارللطرفين معا  أحياناأوللمدعي و المدعى عليه 

 بدقة.

 لشهودا لأخطارو عادة ما تكون المهلة القانونية محددة بثمانية أيام كحد أقصى  

محددة لهلة ا، ما عدا في حالان الاستعجال التي لا تقل المأعلاهبالحضور في الوقت المحدد 

 يوم الجلسة. إلىمن تاري" استلامه التبليغ  لحضور الشاهد  عن خمسة أيام

لشهود المراد سماعهم، بعد أن كام أحد الخصوم قد قدم و على المحكمة تحديد أسماء ا  

 الإجراءاتمن قانون  154سير الدعوى و ذلن حسب ن  المادة  أثناءقائمة بأسمائهم 

و يجوز تقديم الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف و  2المدنية قبل قفل باب المرافعات

 .3بدقة و يتم  حضور الشهود  اإثباتهيجب أن يشمل الطلب على تحديد الوقائع المراد 

 اليمين. أداءالفرع الثاني:  

عندما يحضر الشهود تسمع شهادة كل شاهد على انفراد حتى لا يتأثر الشاهد بشاهد 

في غيابهم  بحيث ينادي القاضي باسم كل شاهد  أووم سواء كان ذلن بحضور الخص4أخر

و سنه و موطنه و  مهنتهبشاهدته اسمه و لقبه و  الإدلاءعلى حده، و يذكر كل منهم قبل 

من قانون  152/1المادة  بأحكامعلاقته و درجة قرابته و مصاهرته أو تبعيه للخصوم عملا 

                                                             
، يتضمن قانون الإجراءات 2008فبراير سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  09 – 08القانون رقم  1

 المدنية و الإدارية.
إبراهيم عبد الرحمن، الإثبات بالشهادة في الفقه الإسلامي فقهية قانونية مقارنة، ماجستير، جامعة القاهرة، قسم الشريعة،  2

 .1، ص 1989ط 
 .70، ص 2000بن ملحة، القانون القضائي الج ائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الج ائر،  ط الغوتي 3
 .851نبيل إسماعيل، المرجع السابق، ص  4
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و معرفة هذه البيانات تهم كلا من القاضي و اطراف الدعوى،  الإداريةالمدنية و  الإجراءات

 .1بالشهادة للأدلاءيتها و صلاح أهلتهمفتمكنهم من معرفة هويتهم و مراقبة 

تب عن يتر لأنههرية الخصومة تعتبر شكلية جو بأطرافلان هوية الشهود و علاقتهم  

نية و المد الإجراءاتمن قانون  152بطلان الشهادة وفقا لن  المادة  إغفالهاأوإهماله

 .الإدارية

  

                                                             
 .126، ص 1983محمد أوب الوفا، الإثبات في المواد المدنية و التجارية، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، ط  1
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 .الأسرةلية الإثبات و التنفيذ في قضايا شؤون آالمبحث الثاني:طرق العلمية ك

ن   40دة أضاف المشرع فقرة ثانية للما 02 -05 رقم بعد تعديل قانون الأسرة بالأمر

لسلطة لضعا فيها على الطرق العلمية لإثبات النسب، إلا انه جعل اللجوء إلى هذه الطرق خا

 اب الن ل غيالتقديرية للقاضي، و هذا ما اثبته القضاء في عدة أحكام و قرارات له، و في ع

 القانوني المنظم لنسب الابن الشرعي.

 سلطة تقدير قاضي شؤون الأسرة لنتائج الخبرة العلمية.ول: المطلب الأ

ي وفقا لمجراءات المنصوص عليها في المواد من بعد ندب الخبير من طرف القاض

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يقوم بعمله تحت إشراف القاضي،  145إلى  125

ضبط المحكمة، و  أمانةتقرير الخبرة لدى  بإيداعوفور انتهائه من المهمة الموكلة اليه، يقوم 

يبقى للقاضي السلطة التقديرية واسعة تجاه هذا التقرير، بمعنى أن رأي الخبير ليس مل ما 

للقاضي ويمكن أن يأخذ به كليا أو ج ئيا أو حتى يستبعده غير أنه يجب عليه أن يضمن 

. و هو ما تم الن  عليه 1احكمه الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كلا أو بعض

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 144في المواد 

فرأي الخبير لا يعدو أن يكون رأيا استشاريا، و ليس له من قوة في الإثبات أكثر من كونه 

، و قد سار 2عنصرا من عناصر إقناع القاضي مع بقية الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى

حترام رأي الخبير و عدم جواز مخالفة ما جاء في تقريره إلا إعلى وجود القضاء الج ائري 

 .3بتقديم الدليل المخال  و التسبيب الكافي الذي يغني عن الأخذ بهذه الخبرة

أنها تفرض عليهم شيئا  إلاورغم التأثير الكبير لتقارير الخبراء في أحكام و قرارات القضاة،  

من  الجوانبعينهم العدالة لتسليط الضوء على بعض مستشارون ت إلالان هؤلاء ما هم 

 .4الن اعاتفيجوز للقاضي لاستناد اليهم أو الاستغناء عليهم

ومع ذلن وبالرغم من دقة نتائج الفحوص الوراثية التي غالبا ما تستع  ي على فهم 

طراف القاض ي، فإنه يقع على عاتقه مناقشة محتواها والرد على الدفوع المثارة من قبل إلا 

وتقدير مدى ملائمة خبرة مضادة، وال يمكن للقاضي المصادقة على تقرير الخبرة دون 

 .5مناقشة لأنه حينها سوف يتخلى عن صلاحياته لفائدة الخبير

                                                             
 .134، ص 2014الفيضي، الخبرة الطيبة في الدعوى المدنية، دار الفكر الجاني، الإسكندرية، ط  أوان عبد الله  1
 .135نفسه، ص المرجع  أوان عبد الله الفيضي،  2
 .102، ص 2، عدد 2011رايس محمد ، الخبرة القضائية الطيبة، مجلة الحجة، منظمة المحامين، تلمسان، ط  3
 .35، ص 2008لية في قانون الإجراءات المدنية، دار هومة، الج ائر، ط سعد عبد الع ي ، أبحاث تحلي 4
 .675، ص 2015بلحاج العربي، أحكام ال وجية و أثارها في قانون الأسرة الج ائري، دار هومة، الج ائر، ط  5
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 ل إثباتسائفي م ةالفرع الأول: مدى أعمال السلطة التقديرية في اللجوء إلى الخبرة العلمي

 النسب.

السلطة التقديرية تمسن بأحكام الشريعة الإسلامية ن القضاء الج ائري وفي إطار إ

ستقرت المحكمة العليا ردحا من ال من على إعتمد على القواعد التقليدية في إثبات، وقد إو

ستحداث إغير أن منحاه هذا تغير بعد  1الاعتراف بالنسب الشرعي في عدة قرارات لها

 الطرق العلمية في آخر تعديل لقانون الأسرة.

بات إعمال القاضي لسلطته التقديرية في اللجوء إلى الطرق العلمية لإثوبخصوص 

ت ي الثابلشرعالنسب فلم نجد أي قرار بهذا الشأن، إذا أن المقصود بإثبات النسب هو النسب ا

مراك     فيبالفراش وال واج الشرعي، كحالة اختلاط المواليد بالمستشفيات أو اختلاط النط

 تنازع حول مجهول النسب وغيرها.التلقيح الاصطناعي أو ال

ير غير أن القضاء الج ائري توجه إلى إعمال سلطته التقديرية في إلحاق نسب غ

ارات ة قرشرعي لأبيه البيولوجي، بناء على خبرة عليمة أو بدليل آخر. وهو ما جاء في عد

" ريتاللمحكمة العليا قضت بإلحاق ابن المغتصبة بمغتصبها. وأول هذه القرارات صدر ب

رغم ة بالالذي تم فيه إلحاق النسب بالأب البيولوجي بناء على الخبرة الطبي 05/03/2006

 من أن العالقة غير شرعية.

 زيادة على ذلن، تم إلحاق نسب ابن غير شرعي بناء على الشبهة وإقرار أبيه

خصوم الب البيولوجي في قرار آخر للمحكمة العليا، فالقاضي في هذه القضية لم يستجب لطل

 .2011 /05 /12بإجراء  خبرة طبية، وكانت هذا القرار صادرا بتاري" 

أكدت المحكمة العليا موقفها من نسب ولد  15/03/2012وفي قرار آخر صادر بتاري" 

بعد ثبوت هتن عرض قاصرة وحملها من المغتصب وإنجاب بنت  2المغتصبة إلى المغتصب

 فإن نسبها يلحق بالمغتصب.

 الأسس القانونية للسلطة التقديرية في قانون الأسرة. الفرع الثاني:

حتواء جميع المسائل المطروحة أمام القضاء إيمكن القولأنه لا يمكن لقانون الأسرة 

وإيجاد الحلول لها، منح المشرع للقاضي سلطة تقديرية تشمل كل النقائ  الموجودة في هذا 

تي جاء :" كل ما لم يرد الن  عليه في من قانون الأسرة ال 222القانون بموجب ن  المادة 

عتبر أحكام الشريعة الإسلامية إهذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية". وبذلن، 

                                                             
 .110، ص 4، عدد 1991، المجلة القضائية، ط 58224المحكمة العليا، مل  رقم:  1
،  1، غرفة شؤون الأسرة و المواريث، مجلة المحكمة العليا، العدد 734072، رقم 15/03/2012بتاري" المحكمة العليا،   2

 .124، ص 2013ط 
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مصدرا رسميا لقانون الأسرة في كل ما لم يتم الن  عليه، دون تقييد للقاضي مذهبية، وهذا 

ي كل زمان ومكان، وهذه مي ة تحسب ما يحقق مرونة الشريعة الإسلامية الصالحة للتطبيق ف

لمشرعنا، إذ سمح للقاضي بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية واستنباط الحل من أي 

 رأي فقهي يجد فيه القاضي الحل الأنسب للقضية المطوحة أمامه.

إضافة إلى ذلن، تتسم نصوص قانون الأسرة بالمرونة إذ تسمح للقاض ي بإعمال 

ي مختل  أحكام الأسرة. منها سلطته في منح الإذن القضائي ب واج سلطته التقديرية ف

ق والأثار لاالقاصر و الترخي  بتعدد ال وجات وكذلن سلطة تقديرية في أحكام ال واج والط

الناجمة عنهما، وفي تقدير التعويض عن العدول عن الخطبة وكذلن يجي  القانون للقاضي 

 .1نسبإعمال سلطته التقديرية في منازعات ال

انون من ق 45إلى  40وفي هذا الصدد، يستمد القاضي سلطته التقديرية من المواد 

ذات  40مادة ن الالأسرة فيمكنه الأخذ بالطرق القانونية والشرعية الواردة في الفقرة الأولى م

. الإقراربخذ القانون من أجل إثبات النسب باللجوء إلى التحقيق كسماع الشهود، وكذا مدى الأ

اسها جد أسالقاضي التقديرية في اللجوء إلى الخبرة العلمية في إثبات النسب فنأما سلطة 

 في فقرتها الثانية من قانون الأسرة.  40الموضوعي في ن  المادة 

من ق.أ في فقرة  1/40وتجدر الملاحظة، أن إبقاء المشرع للطرق التقليدية في المادة 

يقصد منه أن هذه الأخيرة ليست دليلا شرعيا مستقلة وعدم إدراجه للطرق العلمية معها، إنما 

يستعين به القاضي في قائما بذاته، مما يعني أن المشرع اعتبرها دليلا مساعدا أو احتياطيا، 

إطار سلطته التقديرية كآخر حل عند انعدام كافة الوسائل الأخرى، في حال فقدان الطرق 

 .2لة الشرعيةالشرعية كما هو الحال في مجهول النسب أو تعارض الأد

  

                                                             
، ص 2007محمد بركات ناصر،  السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر و التوزيع، عمان، ط 1

81 . 
النسب في الفقه الإسلامي، مجلة العلوم القانونية و السياسية، كلية الحقوق و العلوم محمد بجاق، الاحتياط في إثبات أو نفي  2

 .392،  ص 2012،  جوان 05السياسية، جامعة الوادي، العدد 
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 .الأسريةالمادة  كأليةلإثباتالمطلب الثاني: البصمة الوراثية 

ما لحية، كائنات تعتبر البصمة الوراثية عن المادة الوراثية الموجودة في خاليا جميع الكا

 .N D Aأنهاوسيلة من وسائل التعرف على شخ  ما، ويطلق عليه اختصار.

 الفرع الأول: خصائص البصمة الوراثية.

 تتلخ  أهم خصائ  فيما يلي:

 وائم انفراد كل شخ  ببصمة لا يشاركه فيها شخ  آخر في العالم إلا في حالة الت -

ي  ت أو نفإثباوالمتماثلة، فهي أدق وسيلة علمية تم اكتشافها لحد الآن في تحديد هوية الشخ  

متى تمت  النفيفي حالة  100c/oوقد تصل إلى  c/o 99الأبوة أو الأمومة بنسبة لا تقل عن 

 بمعايير  وضوابط معينة.

المة يمكن قراءة البصمات الوراثيةواملقارنةبينها بسهولةويسر متىروعيتظروفالس -

ال   ات باختلبصموالحفظ ـ وال تحتاج في الغالب إلى معرفة فائقة أو دقة التأمل، كما تتوافق ا

 العينات من أعضاء الجسم.

 لبيئيةكارتفاع الحرارة والرطوبة والتلوثات اقدرة الحمض على تحمل أسوأ الظروف  -

 ،فلايفتقد ماهيته ولو مضى عليه وقت طويل.

رها إمكانية االحتفاع به في الكمبيوتر أو في وسائل الحفظ املختلفة، واستحضا -

 كلمادعت الحاجة لذلن.

 اء اليها.جالفرع الثاني: اجراءات تحليل البصمة الوراثية و حالات الالت

ء و البصمة الوراثية: لابد من لضمان سلامة نتائج البصمة الفقهاضوابط تحليل 

 المختصون بعض الضوابط لا بد من توافرها؛ وهي كالأتي:

من  لخاصاأن تكون مختبرات التحاليل تابعة للدولة وتحت رقابتها وإشرافها، ومنعالقطاع  -

 ح.إجراء عمليات الفح  واملتاجرة فيها، وأن الا تكون هذه المخابر للرب

أن يكون إجراء تحليل البصمة الوراثية تحت إشراف القضاء بانتدابه لأهل الخبرة، سدا  -

لباب التلاعب وعدم تر  ذلن الاختيارات الأشخاص، ويكون ذلن في مختبرات مختصة 

ومعتمدة وموثوق بها، لضمان صحة النتائج وحيادها، على أن تؤخذ االحتياطات الازمة 

لوراثية، لتعاملها في الجينات البشرية، وهو ما أشارت إليه الفقرة وسرية المعلومات الطبية ا

من ق ـ أ، من أنه يجوز للقاض ي اللجوء إلى الطرق العلمية إلثبات  40الثانية من المادة 
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النسب؛ ويمكن للنيابة العامة أيضا طلب اللجوء إلى تحاليل البصمة الوراثية في قضايا 

 .1مكرر من ق 03التنازع على النسب طبقا للمادة 

ة و لعلميأن تكون هذه المختبرات و المعامل الفنية م ودة بالتقنيات و المواصفات ا -

 العملية المعتبرة محليا عالميا.

ة وراثيأن يكون جميع القائمين على العمل في املختبرات الخاصة بتحليل البصمة ال -

من مبرية في أعمالهم المخسواء كانوا من خبراء البصمة الوراثية، أو من املساعدين لهم 

ال ي مجفتتوفر فيهم أهلية قبول الشهادة، كما في القائ ، إضافة إلى معرفتهم وخبرتهم 

 تخصصهم الدقيق في المختبر.

توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدا من نقل العينات الى لاجراء  -

حرصا على سلامة تلن العينات و الفحوصات المخبرية المتعددة، وانتهاء بظهور النتائج، 

 .2ضمانا لصحة نتائجها مع حفظها للرجوع الهيا عند الحاجة

ء كرست الحقوق الدستورية لجميع الأشخاص بدون استثناء حق اللجوء إلى القضا

مة ثبشرط عدم التعس  في ممارسته، بغرض حماية حقوقهم الشخصية أو الموضوعية  ومن 

ع ر الن اا ثاذإاهم الضمانات لحماية حقوق الأفراد و حرياتهم، فن اللجوء للقضاء يعتبر من إ

قه، حول أي حق من هذه الحقوق، يتدخل القضاء للفصل في الن اع  وإعطاء كل ذي حق ح

والن اع يمكن أن يتعلق بحقوق موضوعية للأشخاص أو بحقوقهم الشخصية ومن بين 

 ابطةط بين الأشخاص ومنها الرالمواضيع الأكثر طرحا نجد الن اع الذي يعتري الرواب

لشيء انفس وال وجية، والتي يمكن أن يثير تكوينها وانحلالها أثار انحلالها عدة إشكالات 

لأسرة ون الحماية النسب، التركة والأهلية ... وغيرها من المواضيع التي يخ  بها قسم شؤ

 و العمل على الفصل فيها.

د ن اعقبين ال وجين باعتبارها م سريةالأ أولى المشرع الج ائري اهتماما للقضايا

 ينل وجاالقضايا، محددا ذلن بعقد ال واج الذي ينشا بوجبه حقوقا و واجبات مالية بين 

وجب  وحتى يتجنب ال وجين المشاكل التي قد تترتب عن المشاركة المالية بينهما،

بة من كتسال المإيجاد قواعد تحكم و تضبط المصالح المالية بينهما، سواء فيما يخ  الأمو

ة علاقطرف كل واحد منهما قبل ال واج، أو فيما يخ  الأموال التي تكتسب بعد قيام ال

ل وجية كة اال وجية، وذلن حتى يأخذ كل واحد منهما حقه بوجب القانون، باعتبار أن المشار

 سالةحت مالتي يفرضها عقد ال واج تجعل من اختلاط أموال ال وجين حتمية لازمة، لذا أصب

ت أمرا  اعاوضع قواعد مضبوطة تنظم العلاقة المالية بين ال وجين و تجنبها الخلافات والن

 لابد منه.

                                                             
 .398بلحاج العربي، الوجي  في شرح قانون الأسرة، المرجع السابق، ص  1
رشيد عمري، الاجتهاد المبني على السياسة الشرعية و تطبيقاتها في الأحوال الشخصية، دكتوراه  في الشريعة و القانون،  2

 .394، ص 2010/2011وهران، ط 
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لية، الما كما أوجب المشرع الج ائري ضرورة التفريق بين العلاقة ال وجية و العلاقة

ي فو مراعاة عدة نقاط من أهمها: أن عقد ال واج لا يرتب أي حق لل وج على زوجته 

جها و ل زوالثروة و الدخل، فلا يترتب على ال واج الاندماج مال ال وجة مع ما الملكية و

ف في ة التصرحري بالتالي فان استقلال الذمة المالية لل وجة عن الذمة المالية لل وج يتيح لها

وجة ال  ثروتها الخاصة بها، كما أن حق ال وج في النفقة واجب على ال وجة حتى لو كانت

 غنية.

ما أقرته الشريعة الإسلامية فيما يخ  مبدا الذمة المالية المنفصلة لل وجين وفي إطار 

و مضمونه انه لا ممتلكات و لا ديون مشتركة لل وجين، فلكل منهما أمواله خاصة يتصرف 

فيها كما يشاء حيث تعتبر أموالا خاصة كل الأموال التي يمتلكها ال وجين قبل ال واج، أثناء 

طرق اكتسابها، غير أنه يمكن لل وجين أن يتفقا في عقد ال واج بشكل  و بعده، و مهما كانت

 73رسمي لاحق على ملكيتهما للأموال، و نسبة كل منهما في المال و هو ما كرسته  المادة 

. الذي استدعى فيما بعد قاعدة قانونية اكثر ملائمة 1 2005من قانون الأسرة المعدل في سنة 

ة الأموال المشتركة بينهما و كيفية توزيعها، و حتى إثباتها، و ذلن لتنظيمه و بيان كيفية إدار

 مراعاة لخصوصية و حساسية العلاقة ال وجية.

كما تعد أموال ال وج مثل أموال التجارة...، لا حق لل وجة فيها إلا بمقدار ما فرض لها 

الحرية في  من صداق و ما يل مها هي وولدها من نفقة، أما ما زاد عن ذلن  فلل وج كامل

التصرف فيهـا و لا يدخل في نطاق أموال الأسرة إلا في عل نظام الاشتراط المالي الذي يتم 

بمقتضاه التحديد الفعلي و المسبق لمسار العلاقات المالية ضمن بنود عقد ال واج، فكل طرف 

ه الطرف يساهم بماله في تكوين الثروة العائلية و يكون على دراية بما يملن منها و ما يملك

. وهو عكس 2الأخر، و في حالة الن اع و انحلال الرابطة ال وجية يسترد كل طرف نصيبه

نظام استقلالية المالية، فلكل طرف أمواله الخاصة التي تكون ذمته المالية ولا يحق للطرف 

 .3الأخر أن يتصرف في أموال الأخر إلا في اطار الحقوق المالية التي رتبها عقد ال واج

ية لمالاو ما يستدعي ضرورة التطرق الذمة المالية لل وجين وصولا إلى المنازعات وه   

 التي هي محل دراستنا.

 أولا: الذمة المالية لل وجين:

 الذمة المالية في الشريعة الإسلامية: .أ

                                                             
، ص 4، الج ء 31، العدد 1عويس بوعلام، حماية الأسرة من الن اعات المالية بين ال وجين، حوليات جامعة الج ائر 1

256-257. 
2PIERRE SPITER - L'égalité des époux dans le régime matrimonial légal. Librairie générale 

de droit et de jurisprudence. Paris 1965 P. 40.  
لاتي محمد، المنازعات المالية بين ال وجين في الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الجنائي ،ماجستير في  القانون  3

 .15، ص 2002أبي بكر بالقايد، تلمسان، ط الخاص، جامعة 
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لقد اختل  فقهاء الإسلام في تحديدهم لمفهوم الذمة المالية، فذهب بعضهم إلى أنهاصفة 

. 1الشارع وجودها في الإنسان، وذهب آخرون إلى أنها نفس الإنسان ذاتهاشرعية يفترض 

وبناء عليه فقد عرفها القرافي من المالكية بأنها معنى شرعي مقدر في المكلفقابل 

مبنيا  لمل اموالالت ام ثم أتبع ذلن بما يدل على قصده فقال: "إن هذا المعنى جعله الشارع

لرشد وعدم الحجر فمن اجتمعت فيه هذه الصفاترتب منها البلوغ وا على أشياء خاصة

 الشارع عليها تقديرمعنى فيه يقبل إل امه والت امه بتصرفاته".

أما الشافعية فقدقالوابأنها معنى مقدر في المحل يصلح لمل اموالالت ام، أي لإل امه من  

تشمل ليس فقط . وهم بذلن يوسعون من نطاق الذمة ل2قبل غيرهكالشارع ولالت امه بعباراته

الأشخاص الطبيعية بل حتى الأشخاص المعنوية. في حين قصرها الحنفية على الإنسان دون 

غيره. فعرفها عبد هلال بن مسعود في كتابه التنقيح بأنها وص  شرعي يصير به الإنسان 

 أهلا لماله وما عليه.

 الذي بأنها وصفمن هذا المنطلق يمكن أن نعرف الذمة المالية في الفقه الإسلامي 

ه لكون الشارع وجوده في الإنسان يصير به أهلالمل اموالالت ام، أي صالحالأن ت وضع 

الحية صعني تحقوق وعليه واجبات مالية، وهي بهذا المفهوم وثيقة الصلة بأهلية الوجوبالتي 

 الإنسانلأن تكون له حقوق وعليه واجبات، فهي مترتبة على وجود

إلا  -مع العلم أن الجنين تكون له ذمة قاصرة–لإنسان منذ ميلاده الذمة وكلاهما تلازما

 .3أنها تختل  عن الذمة المالية في كونها تتعلق بالالت امات عامة

أما في ما يتعلق بالمجال الأسري، فقد عملت الشريعة الإسلامية على العناية 

لحمايته من  بالمالواهتمت بحفظه من الضياع، وشرعت مجموعة من الوسائل الوقائية

لتطاول عليه، كما حثت الآباءوالأولياء على رعاية وحماية أموال أبنائهم الصغار ونبهتإلى اك

ومن المعلوم أنه من المبادئ الأساسية المعمول بها في هذا 4الوصية به إلى من يثقون به

للرجال بذمته المالية، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الع ي : " كال وجةالشأن هو استقلال 

و هو يؤدي بنا إلى طرح تساؤل التالي: هل  5نصيب مما اكتسبواوللنساء نصيب مما اكتسبن"

مبدأ استقلال الذمة المالية لل وجين ألية لحماية حقوق العلاقة ال وجية، خصوصا فيما يتعلق 

 بنطاق المرأة.
                                                             

الكشبور، الحقوق المالية لل وجين، مداخلة في الندوة الوطنية التي نظمتها جامعة عبد المالن السعدي بطنجة حول مدونة 1

 .2004فبراير  21و20الأسرة يومي   
التركات وتصفية الديون، دار مرجان للطباعة، عبد الع ي  أبو غنيمة، طبيعة حقوق الدائنين في التركة وأثرها في أحكام 2

 .23، ص 1982(2ط)
عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الج ء الأول، المجمع العلمي العربي الإسلامي، منشورات حمد 3

 .512الداية، بيروت لبنان، ص  
-2000ماجستير الدراسات العليا كلية الشريعة، فاس، ط  خالد الحارثي، التدبير التعاقدي لأحوال الأسرة قراءة في وثائق،4

 .131، ص  2001
 .32سورة النساء، الآية،  5
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 يحقق الاعتراف القانوني بالدرجة الأولى غايتين أساسيتين:

 سسة : وتتجلى في رفع القهر المسلط على المرأة المت وجة داخلمؤالغاية الأولى

رس تما نهاألا الأسرةلاتتمتع بحق ممارسة الحقوق المالية التييرتبها عقد ال واج، وإنما معلا

تيعها بتم عليه هذه الحقوق، فكان أمام حتمية التغييروالتطور إنصافها ورد الاعتبار لها

 .القانونية باستقلالها المالي امتدادا لاستقلالها بشخصيته

 الثانية: وتتجلى في ضرورة الحفاع على التوازن المالي للأسرة، فمما الشن فيهأن 

كبيرا نتيجة انخراط المرأة في سوق  الاقتصادية الحالية عرفت تطوراالظروف 

 .1الشغلوولوجها العمل المأجور، فكان لابد من إعادة النظر في الت امات وحقوق كل طرف

 : الذمة المالية للزوجين في قانون .ب

عتباري في الشخ  تشغله الحقوق التي تحقق إنها: محل أيعرفها مصطفى ال رقا ب

لت امو فرضي اعتباري، يفرض ليكون محلا لم، كما عرفها أبو زهرة بانها " امر 2عليه

 3الإل ام"

 ذمم بيني الالاشترا  ف أثم أن التوجه العام الذي سارت عليه القوانين الغربية هو مبد

 نظامفال وجين، وضرورة التقسيم المتساوي لكل المكتسبات التي تراكمت خلال حياتهما 

 واج ل النحإشترا  بين ال وجين فاذا الأموال في الدنمار  و النرويج مثلا مبني على الا

الذي ن   1944قتسما المال مناصفة بينهما، و نفس المقتضى أقره القانون السوفياتي لسنة إ

 على أن ما اكتسبه ال وجان يعد مشتركا بينهما و يقسم بالتساوي.

غير أن القانون الفرنسي نظم أموال ال وجين بشكل مغاير نسبيا، اذ منح الاختيار 

نظام فصل الأموال أو نظام  -وجين في تحديد النظام المالي الذي يوافق مصالحها الماليةلل 

لكن في غياب نظام اتفاقي تخضع  –الأموال المشتركة أو نظام المشاركة في المكتسبات 

 .4العلاقات المالية حتما لنظام الاشترا  القانوني الذي يفرضه القانون المدني الفرنسي

  

                                                             
قانون الأسرة و  -محمد اقاش، النظام المالي لل وجين على ضوء مدونة الأسرة، دبلوم دراسات العليا في القانون الخاص1

 .21، ص 2006الطفولة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، ط 
 .201، ص 1418( 1مصطفى احمد ال رقا، نظرية الالت ام العامة، دار القلم، سوريا، ط) 2
 ..16، ص 1963أبو زهرة محمد، أحكام التركات و المواريث، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 3
 .543، ص 2013بلحاج العربي، أحكام ال وجية و أثارها في قانون الأسرة الج ائري، دار الهومة، الج ائرـ ط 4
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 القانوني لمبدا استق ل الذمة المالية في قانون الجزائري. ثانيا: الأساس

ة لماليالم يكن قانون الأسرة الج ائري ين  على اطار قانوني محدد ينظم العلاقات 

ة   المادناعدا مبين كيفية تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة ال وجية، يبين ال وجين، ولم 

قانون  عديلتظم حالة الن اع حول متاع البيت غير أن من قانون الأسرة الج ائري التي تن 73

الذمة  نفصالإقر ألة النظام المالي لل وجين، وأالجديد في مس من  حمل 2005الأسرة في 

ونها كعترف المشرع لل وجة بشخصيتها المستقلة عن ال وج إالمالية بين ال وجين، حيث 

ا ميق إلا و تفرلت امات، دون تميي  أإن كاملة الأهلية، لها كافة الحقوق و تتحمل ما عليها م

 تقضيه الطبيعة البيولوجية لكل جنس.

لذلن بعد ال واج تبقى لل وجة ذمتها المالية المستقلة بكل ما تحتويه من حقوق أو 

ديون...و لا حق لل وج أن يطالبها بشيء من مالها إلا بطيب نفس منها، غير أن ال وج 

بالرغم من استقلال بذمته المالية إلا أن لل وجة لها في مال زوجها ما ينفق عليها و على 

عترف المشرع من خلالها بذمة مالية إذ إمن قانون الأسرة.  74المادة و هذا بن   -أولادها

مستقلة لا تقتصر على ما تشتمل عليه ذمتها من أموال بل تتعدى إلى منح ال وجة حق 

ستقلال ي وجه من أوجه التصرف، و ذلن حتى لا يكون هذا الإأالتصرف في هذه الأموال ب

 .1شكليا

من خلال ما سبق طرحه يمكن القول أن النظام المالي لل وجين يعد رابطة متينة داخل 

الأسرة، والوضعية الاقتصادية والمالية لل وجين، والت ام ال وج بالإنفاق و الأموال 

المشتركة بينهما و المسكن ال وجي، و متاع البيت )محل دراستنا(...نجد أن  المشرع 

شترا  الذمم، إالفصل الذمم و مبدأ  أوجين بين مبدالتعايش ال كد على حتمية أالج ائري 

حيث يحتفظ كل طرف بملكية أمواله ملكية تامة متمتعا بكافة الحقوق التي يقرها القانون 

 36عتباره مالكا، فعقد ال واج يرتب حقوقا شخصية متبادلة حددها المشرع في ن  المادة إ

أي اثر أموال ال وجين بحيث يبقى لكل زوج ذمة من قانون الأسرة، غير انه في بعد أخر 

مالية مستقلة، باعتبار أن النظام المالي في التشريع الج ائري قائم على استقلال الذمم بين 

ال وجين ثم أن المشرع قدر أن هذا المبدأ لا يمكنه أن ينسجم تمام الانسجام مع الوضع الحالي 

طا لل وجين الحرية في الاتفاق حول كيفية إدارة للأسرة الج ائرية و لو انه في منحى أخر أع

 .2ذلن

بشكل عام، وقبل الشروع في دراسة حالة المنازعات المالية و أحكامها بين ال وجين 

كان لابد من التعريج لمفاهيم تخ  الأموال ال وجية التي يقع حولها الن اع ذلن أن المقصود 

نشا بمقتضى عقد ال واج مثل الصداق و النفقة بالأموال الأسرة هي تلن الحقوق المالية التي ت

                                                             
 .263عويس بوعلام، المرجع السابق ، ص  1
 .280عويس بوعلام، المرجع السابق، ص 2
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و متاع البيت الذي هو محل دراستنا والتي يثور حولها الن اع و يؤدي للمطالبة به أمام 

 القضاء، لأنها تصبح دينا ثابتا و صحيحا يجب الوفاء به.

 : إثبات وجود متاع البيت.المطلب الاول 

لال خيثمن حول متاع البيت عقب الطلاق، يثار في الغالب الن اع )الن اعات المالية( ح

 ات، وقدقتنيهذا الن اع  يحاول كل من ال وجين التطرق إلى ملكية ما هو موجود بالبيت مع م

اء فيها: " التي ج 73فرد لهما المشرع الج ائري نصا وحيدا في قانون الأسرة وهو المادة أ

 لل وجة القولحدهما بيئة فو ليس لأذا وقع الن اع بين ال وجين أو ورثتهما في متاع البيت إ

لرجال معتاد لي الأو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء و القول لل وج أو ورثته مع اليمين ف

ل متاع ع حوو المشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين". يفهم من خلال ن  المادة أن الن ا

ل ن اع حور الأو وفاة احدهما، فيثا البيت ) كما سبق الإشارة له( التي خلفها طلاق ال وجين

يد ي على قلباقالملكية ما هو موجود بالبيت من متاع البيت أو يبين المكلفين أو بين ال وج ا

ل وجين لا اكالحياة وورثة ال وج المتوفي، ومن المتصور جدا أن يثار هذه الن اع بين ورثة 

 ركة.في حالة وفاة ال وجين كلاهما على اعتبار المتاع من الت

لفصل من قانون الأسرة في ا 73غير أن المشرع الج ائري قد أورد في ن  المادة  

بين  الن اع يجعل نحلال  ال واج الأمر الذيإالثاني المتعلق بالأثار الطلاق، من الباب الثاني 

 حلالنإاحد ال وجين والورثة أو بين ورثة ال وجين كلاهما غير مستساغ. و من مخلفات 

عيان ن يدوجية الن اع حول متاع البيت و الذي يعود سببه إلى أن كلا ال وجيالرابطة ال 

في ر ينملكية ما هو موجود من متاع البيت أو احد أن الطرفين يدعي متاع و الطرف الأخ

 وجود المتاع أصلا.

 ممتاعوبناء على ما سبق طرح سنعمد إلى تقسيم مبحث الأول من الدراسة إلى مفهو 

 ثاني(.ال بالمطلالأول( وإثبات وجود متاع البيت في حالة عدم وجود الدليل)المطلب البيت )
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 الأول: إثبات وجود متاع البيت في حالة عدم وجود الدليل. الفرع 

ة للازمامن الطبيعي أن المعيشة المشتركة بين ال وجين تستل م توفير وسائل العيش 

أو  جهازي تكوين متاع البيت عبر المنوأدوات من لية، كما أن ال وجة غالبا ما تساهم ف

من لي ع الالشوار أو شراء بعض اللوازم مما يفرض حين الانفصال أن تأخذ نصيبها من المتا

 هما.بين وهنا تبرز سلطة القاضي في إثبات ما هو للرجال و ما هو للنساء، وما هو مشتر 

 الفرع الأول: مفهوم متاع البيت.

 البند الأول: تعريف المتاع.

: المتاع في الأصل كل شيء ينتفع به و يتبلغ و يت ود به، والفناء  لغةتعريف المتاع   -أ

 .1يأتي عليه في الدنيا، ففي اللغة فكل ما انتفع به فهو متاع

و في تعري  أخر: يشير إلى كل ما ينتفع به  من الحوائج كالطعام و أثاث البيت و الأدوات 

ع به من عروض الدنيا كثيرها و قليلها  سوى الفضة و و السلع، و قيل  كذلن: هو كل ما ينتف

، و قال ابن المظفر: المتاع من أمتعة البيت ما 2الذهب وعرفا كل ما يلبسه الناس و يبسطه

 .3يستمتع به الإنسان في حوائجه، و كذلن كل شيء، و المتاع: المال و الأثاث

 اصط حا:   -ب

،فهو كل ما 4ن فراش و أدوات من ليةمتاع البيت هو ما ينتفع به في بيت ال وجية م

يمكن أن يتم الانتفاع به في بيت ال وجية من فراش و أثاث و أدوات من لية، و يستوى في 

ذلن أن يكون مما يخ  الرجال، أو مما يخ  النساء، أو ما يخ  النساء و الرجال على 

 حد سواء.

بق سمما  لبيت اذ يتضحكما يتداخل مفهوم متاع البيت مع مفهوم جهاز البيت و أثاث ا

 أن كلمة المتاع أعم من كلمة الأثاث وكلمة الأثاث أعم وأشمل من كلمةالجهاز.

 وتعالى بحانهعموما فالمقصودبالمتاع: كل ما يتمتع وينتفع به فيشمل جميع نعم  الله وس

 غيرها.يت والتي لا تعد ولا تحصى، ومنها التمتع بالحيوانات و الموالح وأثاث وأدوات الب

 البند الثاني: متاع البيت و المفاهيم المتصلة.

 أولا:  متاع البيت و الجهاز. 

 الجهاز لغة: -أ

                                                             
 .4128، ص 1119ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ط  1

 46.2(، ص 2008) 1قيس عبد الوهاب الحيالي، ملكية أثاث بيت ال وجية، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان، ط  

 4129.3ر، نفسه، ص ابن منظو
بوخاتم أسية، الحقوق المالية للمطلقة بين الشريعة  الإسلامية و قانون الأسرة الج ائري، ماجستير  في قانون الأسري،  4

 .85، ص 2007جامعة تلمسان، ط 
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جه  جهازالعروس والميت وجهازهما ما يحتاجان إليه، وكذلن جهازالمسافر، وقد 

جه هتجه ، وجه ت العروس تجهي ا، كذلن جه ت الجيوش، تجهي  الغازي: تحميله 

 .1أي تهيأت له، وجهاز الرحالة ماعليه وإعداد ما يحتاجإليه في غ وة،

 الجهاز اصط حا: -ب

فيقصد به ما يتجه  به الشخ  لمناسبة معينة كجهاز الميت أي ما يحتاج إليه من  

مستل مات للدفن، وجهاز المسافر أي ما يحتاج إليه في الطريق من واسطة نقل 

وأمتعةوطعام. أما جهاز العروس: أي ما تحتاج إليه في وجهتها من ما لبس وحليومصوغات 

 .2وأدوات زينةبمناسبةزفافها

و يسمى الشوار في العرف المغربي، فالجهازوهو:"ما تأتي بهال وجة عادة ليلةزفافها  

 3من أفرشةوأغطيةوأوان إلىالبيتليكون ج ءامن متاع البيت-أوقبله أو بعده  –

 حظ أن العادات والأعراف تمي  ما يدخل في الجهاز وما يدخل في متاع البيت، وهينلا

ينتبه إليها للفصل في الن اعات التي تطرح أمامه  ي أنعادات وأعراف يجب على القاض

 . 4بهذاالخصوص، إذالقاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا

ثم إن المشرع الج ائري لم يتعرض إلى أحكام الجهاز بصفة عامة وإلى إل ام ال وجة  

ية القانونية بتأثيث بيت ال وجية حسبما ذهب إليه الفقه المالكي. لأن الشيء المسلم به من الناح

أن التجهي  من واجباتال وج. لكن الواقع الج ائري أصبح مخالفا لذلن تماما وأصبحت 

ال وجة مل مة بالتجهي  في نظر العرف. لهذا يعتبر الجهاز نظاما قائما على هامش الصداق 

الشرعي ويجب أن يضع المشرع أحكاما خاصة بالجهاز لا تقل أهمية عن الصداق أو متاع 

 .5البيت

 ثانيا: متاع البيت و أثاث البيت.

لتي وات اهو كل ما يوجد بالبيت من الخ ائن و أرائن و أسرة و مفروشات و جميع الأد

ه، و ة فييفترض أن يعدها ال وج في بيت ال وجية استقبالا ل وجته، مهيئ لها إقامة مريح

 من يعهم فهيالأصل في هذه الأشياء أن استعمالها يكون مشتركا بين أفراد الأسرة جم

د الأولا و وج الضروريات التي تستقيم بها الحياة المشتركة لل وجين و من معهما الوالدين ال

 و الأخوة.

                                                             
 .712، ص 1ابن منظور، لسان العرب، باب جه ، ج 1
شامي احمد، إثبات متاع البيت في الفقه الإسلامي و التشريع الج ائري، مجلة الصدى للدراسات القانونية و السياسية،  2

 . 27، ص 2019، ديسمبر 1العدد 
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 2محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة الأسرة، الوسيط في شرح مدونة  الأسرة، ج 3

 .489، ص 2009 (2البيضاء، ط)
 . 28شامي احمد، المرجع السابق، ص 4
تلمسان، ط -مسعودي رشيد، النظام المالي  لل وجيين في التشريع الج ائري، دكتوراه في القانون، جامعة أبو بكر بالقايد 5

 ، ص2005
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أن  16/01/1989الصادر بتاري"  52212قد أكدت المحكمة العليا وفقا للقرار رقم  
غرفة "...أثاث البيت المخص  للاستعمال الثنائي بين ال وجين مثل الفراش و الغطاء و 

النوم و ما شابه ذلن من أرائن و زرابي و أواني الطب" هو مبدئا يعتبر ملن لل وج ما لم 

تثبت ال وجة بالبيئة أن ملن لها اشترته  أو هو من جملة صداقها فأن لم يكن هذا فال وج أحق 
على أن الأثاث من اختصاص ال وج كقاعدة عامة باستثناء اذا قدمت ال وجة 1به مع يمينه

على ملكيتها له:"  ومنه فالأثاث من اختصاص ال وج كقاعدة عامة باستثناء اذا قدمت  بيئة

 ال وجة بيئة على ملكيتها له.

 ثالثا: متاع البيت و الصداق.

 الصداق لغة: تعريف   -أ

و قد أصدقت المرأة اذا سميت لها  2الصداق بفتح الصاد و كسرها مهر المرأة كذا 'الصدقة
 4ما يعطى لها مهرا. ، و صداق المرأة3صداقا

 الصداق اصط حا: -ب

يعرفه الفقهاء بحسب 5نه " المال الذي تستحقه ال وجة بالعقد عليها أو الدخول بها أيعرف ب
 : 6كل مذهب فقهي على النحو الاتي

 .7المالكية: وهو ما يعطى لل وجة في مقابلة الاستمتاع بها -

، و المعنى فيه: أن 8النكاح أو الوطءالحنفية و الشافعية: الصداق ما تستحقه المرأة بعقد  -

 النكاح عقد معاوضة بالمهر فاذا انعقد صحيحا كان موجبا للعوض كالبيع.

الحنابلة: الصداق: هو العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما أو  -

 .9الحاكم

 الصداق في القانون الجزائري: -ج

بقوله: " الصداق ما يدفع  14  المادة لقد عرف المشرع الج ائري الصداق في ن

نحلة لل وجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملن لها تتصرف فيه كما 

 .1تشاء"

                                                             
، 1991، ط 3،عدد 16/01/8919، بتاري" 52212المجلة القضائية ،المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  1

 55ص 
زين الدين أبو محمد بن أبي بكر الحنفي، تحقيق: يوس  الشي" محمد، مختار الصحاح، المكتبة العصرية، بيروت، ط 2

 .172، ص 1999
 .300العلامة الجوهري، تقديم: عبد الله العلايلي، الصحاح في اللغة و العلوم، بدون بلد نشر، بط ، ص 3
 .481، ص 1416( 1أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القران، دار القلم، دمشق، ط) 4

   .1285عبد الفتاح تقية، المرجع السابق، ص 
،  9تواتي نورة، منازعات الصداق في قانون الأسرة الج ائري و الشريعة الإسلامية، مجلة الحقوق و الحريات، المجلد 6

 .1555، ص 2020ط  ،2العدد 
 .293، دون  ط و السنة، ص 2محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي، الشرح الكبير للشي" الدردير  و حاشية الدسوقي، ج ء  7
، ص 1992( 2،  دار الفكر العربي، سوريا، ط)7وهبة ال حيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، الأحوال الشخصية، ج ء   8

251. 
، دار الكتب العلمية، بدون بلد، بط، 5الدين  البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،  ج ء  منصور بن يونس بن صلاح 9

 .128ص 
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نجد أن التكيي  القانوني للصداق في قانون الأسرة الج ائري، قد وافق مشهور المالكية 

ن الصحيح عند المالكية لأ في عدهم الصداق من أركان ال واجفي هذا قد جانبه الصواب

ذافقد في العقد فيعد العقد إن الركن أن الصداق ليس بركن من أركان ال واج ،لأوغيرهم 

 .2باطلا لا أثر له لأنه كالعدم

  

                                                                                                                                                                                              
المؤرخ  02)05و المتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم بالأمر  1984يونيو سنة  09مؤرخ في  11 -84قانون رقم  1

 .2005فبراير  27في 
لأسرة الج ائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الج ائر ،ط المصري مبرو ، الطلاق وأثاره من قانون ا2

 . 89،ص2010
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 حالات استحقاق الصداق: -د

ة من خلال هذا العنصر سنتطرق حالات استحقاق ال وجة في الصداق في قانون الأسر 

 الج ائري:

 الصداق :أنواع  -1 -د

 .الصداق المسمى: وهو ما يتفق عليه في العقد الصحيح أو فرض بعده بالتراضي -

ادة م بإروهو الصداق الذي يثبت بمجرد اتفاق ال وجين معا مهما بلغت قيمته طالما ت

اضي ورضى الطرفين أو بعبارة أخرى ما اتفق عليه في العقد الصحيح،أو فرض بعد التر

ان نون الأسرةالج ائري:" يحدد الصداق في العقد سواء كمن قا 15المادة حيث حددت 

 معجلا أو مؤجلا، في حالة عدم تحديد قيمة الصداق تسـتحق ال وجـةصداق المثل.

ويعتبر الصداق في العقد، ما جرى عرف الناس عليه من تقديم ال وج لل وجة البكر 

حتى تقبضه، فاذا سلمت له قبل ال واج ثيابا أو نحوهاولل وجة في المالكية أن تمنع نفسها 

يترتب الطلاق عن تعذر الوفاء ليس لها بعد ذلن إلا المطالبة بالصداق كدين في ذمة ولا

ختل  ال وجان في قبض حال الصداق، فالقول قول ال وجة قبـل الـدخولوالقول قوله إن إ،وبه

 .1من قانون الأسرة الج ائري 17بعد الدخول المادة 

ومتى لم يتفق في العقدعلى 2المثل يكون عند عدم تسمية المهرالصداق المثل: مهر  -

من قانون الأسرة الج ائري: "يحدد الصداق في العقد سواء  15تحديد الصداق طبقا للمادة 

كان معجلا أو مؤجلا"،في حالة عدم تحديد مقدار الصداقتستحق ال وجة صداق المثل، ذلن 

 .3تفاق على إسقاط المهرأنه لا يجوز الإ

هر المثل هو الصداق الذي يدفع عند زواج أمثالها من أقاربها حسب العرف والعادة وم

ن تقدير المهر إوما جرى به العمـل في تلـن  المنطقة ،وخلال تلن المرحلة ،وعلى كل حال ف

المثل هي مسالة يستقل بها قاضي الموضـوع،ويراعـيالقاضي في تحديد قيمة مهر المثل 

،مع الإشارة بأن الأعراف تختلـفمن 4ين والأعراف المعمول بهاالوسط الاجتماعي لل وج

 15منطقة لأخرى، ويرى الدكتور بلحاج العربي أن المشرع بصدد التعديل الج ئي للمادة 

من قـانون الأسـرةالج ائري ،كان يجدر به إضافة الفقرة الثانية منها ما يلي: "وتراعي 

تمـاعي لل وجين والعرف السائد في المكان الذي المحكمة في تقديره أو في تحديده وسط الاج

من قانون الأسرة الج ائري فقد أعطـت ل وجة صداق  33يوجد فيه ال وجان ،أما المادة 

المثل متى تم الدخول بها دون الصداق،كما قد تحدث المشرع الج ائري عن هذا النوع من 

                                                             
،ص 2012(1،دار الثقافة للنشر والتوزيع، الج ائر، ط)1الحاج العربي، أحكام ال واج في ضوء قانون الأسرة الجديد، ج 1

271 . 
 .56، ص 2014ر، ط أحمد نصر الجدري، شرح قانون الأسرة الج ائري، دار الكتب القانونية، مص  2
 .50، ص 2014الحسين بن شي" اث ملويا ،المرشد في قانون الأسرة ،دار هومة، الج ائر،  3
عبد الكريم نذير، نور الدين حمادي، حق ال وجة في عل قانون الأسرة الج ائري، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية،  4

 .560، ص 2021، ط 3، العدد 14المجلد 
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بديل للخلع،وخاصة عند من قانون الأسرة الج ائري حين عرضه ك 54الصـداق فيالمادة 

 . 1عدم الاتفاق على المبلغ الـذي تقدمـه ال وجة إلى ال وج لمقابل الخلع

 البند الثالث: متاع بيت في التشريع الجزائري.

لم يتناول قانون الأسرة الج ائري تعري  "متاع البيت" ضمن طيات نصوصه وإنما 

ا في شأن الن اع الخاص به في)المادة تر  ذلن للفقه، و اكتفى فقط بوضع قاعدة يتم العمل به

المتضمن قانون الأسرة  2005فبراير  27المؤرخ في  02-05من الأمر رقم  73

 هذا رغم  قرارات و أحكام المحكمة العليا المتعلقة بالموضوع.  2الج ائري(

 راراتقو في تعري  لمتاع البيت المستقى انطلاقا من الأفكار التي تضمنتها بعض  

ال ستعمالعليا هو " مجموعة الأشياء الموجودة في من ل ال وجية و المخصصة للاالمحكمة 

 المشتر  داخل المن ل من كل ال وجين و باقي أفراد الأسرة  مثلا الأفرشة

و الأغطية التلف يون...، أما ما لا يدخل ضمن الاستعمال المشتر  وما يخ  ال وجة 

أدوات ال ينة أو ما يخ  الرجل وحده  وحدها مثل المصوغات و الملبوسات الشخصية و

مثل الكتب و الأدوات المستعملة للممارسة مهنة الطب أو الهندسة... و مثل البندقية و 

نه إدخالها ضمن متاع البيت حتى و لو كانت موجودة في بيت ال وجية وبالتالي لا إالسيارة، ف

و إنما يتم الرجوع لوسائل الج ائري، بشأنها  ةسرالأمن قانون  73يجوز أن نطبق المادة 

. أي الرجوع للنظام المالي لل وجين حال  3الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني

 ..)من ق أ ج 37/2الاشترا  )المادة 

ا ن مصطلح المتاع يتداخل ويختل  مع المصطلحات التي سبق عرضها ممإو عليه ف

تنازع ام الكتفى بذكر أحكإت. و إنما دفع المشرع إلى عدم تبني أي تعري  محدد لمتاع البي

يس لري  فيه ويمكن القول أن المشرع الج ائري أصاب عندما تر  تعريفه للفقه، لأن التع

 من اختصاص التشريع و إنما من اختصاص الفقه.

 الفرع الثاني: إثبات وجود متاع البيت في حالة عدم وجود الدليل.

يترتب على عقد ال واج حقوق وواجبات متبادلة ما بين ال وجين فضال عن حقوق 

مشتركة بينهما، ومنها الت ام ال وج بالإنفاق على زوجته، ووجوب طاعتها له ومعاشرتها 

لبعضهما بالمعروف...ال"، والنتيجة الطبيعية لعقد ال واج والأثر المباشر له هي المساكنة 

بيت واحد، ما يترتب على ذلن وضع يد كل واحد منهما على أموال  المشتركة بينال وجين في

                                                             
 . 560، نور الدين حمادي، المرجع السابق، ص عبد الكريم نذير1
، 1884يوليو  12، بتاري" 24المتضمن قانون الأسرة ر ج ، العدد  1984يوليو  09المؤرخ في  11-84قانون رقم 2

 المعدل و المتمم.
الهومة، الج ائر، عبد الع ي  سعد، قانون الأسرة الج ائري في ثوبه الجديد) أحكام ال واج و الطلاق بعد التعديل(،دار -3

 149 -148، ص 2013( 4ط)
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الآخر واستعمالها، ويكون ذلن من باب الإباحة والتسامح فيما بينهما، أو بناء على الإل ام 

 الشرعي والقانوني القاضي بإل ام ال وج بإعداد المسكن الشرعي بشروطه كافة.

 بين الزوجين. ةلماليا المنازعاتالبند الأول: ماهية الإثبات في 

 ةقضيةمن أهم القضايا المطروحة في ساحة القضاء بالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصي

 وجين؟ ن الالإثباتوالإشكال المطروح هنا هو هل هنا  نظام خاص في إثبات الن اع الماليبي

 ات؟.وهنا هل نرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وقرارات المحكمة العليا في الإثب

قبل التطرق إلى لا بد من فهم خصوصية الإثبات في القانون و التميي  بين )طرق  

الإثبات ذات الحجة المطلقة في قانون الأسرة الج ائري( و بين )الإثبات ذات الحجةالنسبية 

في قانون الأسرة الج ائري( باعتبار أن نظام الإثبات المقرر في الفقه الإسلامي نظاممقيد 

لن من خلال تحديد نصاب الشهادة وشروطها الموضوعية واليمين موضوعيا يتضح ذ

والمستندات الخطيةالمقطوعبها. والقضاء الج ائري يعتمد في إجراءات الإثبات على قواعد 

فإنها 1قانون الإجراءات المدنية والإدارية أما قواعد الإثبات الموضوعية المتعلقة بالدليل

 معنى الإثبات في قانون؟تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية. ما 

كما أن طرق الإثبات كافة الوسائل القانونية التي تمكن المتقاضي من تقديم الدليل 

علىحقه أمام القضاء لا بد منها. و المراد بالطرق التي تثبت بها الدعوى و الحوادث أمام 

هي الأدلة التي جاء المشرع و أقرها و نظمها و )الأدلة: جمع دليل و معنى الدليل في  القضاء

(. فإذا أعلم راللغة هو المرشد، و في الاصطلاح هو ما يل م من العلم به العلم بشيء آخ

المدعي القاضي بحجته على دعواه ل م من علم القاضي بتلن الحجة مع اقتناعه بما علمه 

.حيث أن المشرع هو الذي بين و حدد طرق 2فيما ادعاه و الحكم له به بصدق دعوى المدعي

الإثبات، و أن القاضي لا يسوغله أن يؤسس اقتناعه بناءعلى وسائل و أدلة غير التي نظمها 

 القانون. ففيما تتمثلماهية الإثبات في الن اع المالي بين ال وجين؟

  يط بمعنى ثبت الشيء أي دام و الإثبات لغة: ورد اصطلاح الإثبات في قاموس المح

 .3استقر فهو ثابت و به سمي، و ثبت الأمر أيصح

  .4الإثبات شرعا: بمعناه العام هو إقامة الدليل على حق أو واقعة من الوقائع 

  الإثبات في القانون: إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعى به، نظرا لما يترتب عليه من

 5آثار قانونية
                                                             

 .508، ص 1997( 7، منشأ المعارف، الإسكندرية، ط )1، ط 5معوض عبد التواب، موسوعة الأحوال الشخصية، ج -  1
العدد الأول  –تصدرها كلية الحقوق في جامعة فاروق الأول مصر  –مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية - 2

 .5 ، ص1943مارس 
 .600، ص 1952( 2الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مكتبة و مطبعة مصطفى الحلبي و أولاده ، مصر، ط )-3
 .136، ص 1968،  ط 2موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة ج -4
 .11، دار عالم الكتب ،من دون سنة طبع، ص 1دنية ،ج سليمان مرقس، أصول الإثبات و إجراءاته في المواد الم-5
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 ح القضائي: يقصد بالإثبات كل الوسائل التي تقنع، أي الطرق التي الإثبات في الاصطلا

يستعملها الخصم لإقناع القاضي بصحة الواقعة و حقيقة قيام الحقمثل الأوراق المحررة و 

 .1ثم الإثبات بمعنى أن الخصم قد أثبت ادعاءه ...الشهود و القرائن

ورية التي يعول عليها القاضي من خلال عرض التعري  نلحظ أن الإثباتيعتبرالأداة الضر

حتى أنه يمكن القول بأن كل نظام قانوني و كل تنظيم الوقائع القانونية،  في التحقق من

وبتطور 2قضائييقضي حتما وجود نظام إثبات خصوصا في ساحة القضاء تظهر أهميةالإثبات

ذلن عن العلوم بصفة عامة أصبح القضاة تعتمدون في الفصل في المنازعاتعلى الخبرة و

أهل الخبرة والاختصاص في موضوع الن اع إذ أن النتائج  المتوصمليها من  طريقتعيين

 طرف هؤلاء يمكن أن تساعد القاضي على حل الن اع.

 :البند الثاني: الإثبات في الفق  و القانون

مام أو قد اختل  الفقهاء حول طرق القضاء و الحجج الشرعية التي تثبت بها الدعوى  

 القضاء و هذا وفق اتجاهين:

 .الاتجاه الأول: اتجاه الإثبات الشرعي 

 حددةو بات مالبعد الأول: هو البعد الذي استند اليه جمهور الفقهاء ،يرى أن طرق الإث

 يقبل من الخصوم غيرها. ليس للقاضي الخروج كما تكون مل مة، فلا

  ل م حقو يال يثبتهالبعد الثاني: يرى أن طرق الإثبات ليست محصور، بل تشمل كل دليل

 نتجا فياه مالحكم بموجبه، و تبعا لهذا المذهب فإن القاضيحر في أن يقبل من الأدلة ما ير

 الدعوى و مثبتا لها.

 .الاتجاه الثاني: اتجاه الإثبات القانوني 

لأخر اه هو الاتجاه القاضي من الإحاطة بالحقيقة فيالمنازعاتو يشمل هذا الاتجايمكن هذا 

 بعدين هما:

 الإثبات المطلقSystème de la preuvelibreقاضي : يخول هذا البعدسلطة مطلقة لل

، و سائلللتحري في الوقائع التي تعرض عليه، يتولى بنفسه التحقيق و التحري بكافة الو

له من  كيناور الإيجابي للقاضي في تسيير الدعوى و استجماع الأدلة تميضفي هذا العبد الد

نح تي تمنه نظرا للسلطة الواسعة الأتحري الحقيقة أينما وجدت.و من سلبيات هذا البعد 

 للقاضي، يدع المجال واسع للاختلاف في التقدير من قاض إلى أخر.

                                                             
-بن عائشة لخضر، إثبات الحقوق المالية لل وجين دراسة مقارنة نقدية تحليلية، ماجستير في القانون، جامعة أبو بكر بالقايد1

 .7، ص 2012تلمسان،  ط 
 .14ص ، دار النشر للجامعات المصرية،، بط، 1عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ،ج -2
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  الإثبات المقيدSystème de la preuvelégatضي سلطة نسبية من : يخول للقا

خلال: حصر وسائل الإثبات و تعيينها تعيينا دقيقاو تحديد قيمة كل منها، و إل ام القاضي 

 .1بالوقوف تجاه الدعوى موق  الحياد، بحيث يمتنع عليهالقضاء بعلمه الشخصي

 .الاتجاه الثالث: الاتجاه المختلط 

الأحداث كما أنه لميقيده في لا هذا الاتجاه الإطلاقة للقاضي في تقدير سلطته حول 

الحركةفمن جهة عمل على تحقيق مبدأ حياد القاضي بتحديد الأدلةو تعيين بعضها في الإثباتو 

من جهة أخرى،عمل على التخفيفالإثبات المقيد بإعطاءالقاضي سلطة واسعة في تقدير الأدلة 

 .2التي يحدد لها القانون قوة معينة كالبينةو القرائن القضائية

ظهر موق  المشرع الج ائري، مثله مثل أغلبية التشريعات في العالم ،فقد اخذ و ي

المشرع الج ائري بالمذهب المختلط في الإثبات، فهو يفرض للقاضي بعض القيود في إثبات 

، و من ثم تتفاوت 3مسائل معينة و يتر  له الحرية في تقدير إثبات بعض المسائل الأخرى

رية الخصوم في الإثبات من مسالة لأخرى، ففي المسائل لسلطة القاضي التقديرية وح

، و كذلن في المسائل  4الج ائية يتمتع القاضي بحرية واسعة في تقدير الأدلة و الوقائع

تضيها المعاملات قة التي تيالتجارية حيث يكن الإثبات كقاعدة عامة حرا نظرا للشرع

المسائل المدنية فان الإثبات يكون مقيدا  التجارية و ما تنطوي عليه من ثقة و ائتمان. أما في

ن القاضي يتمتع بقدر من المرونة التي تمكنه من إمحددة لا يتم إلا من خلالها، و رغم ذلن ف

تسيير الخصومة و تقدير الإثبات بهدف الوصول إلى الحقيقة، فله أن يستعين لأهل 

اذا كان لديه ما يبرز  الاختصاص كما أن له عند اختلاف الشهود أن يرجح شاهد على أخر

 .5هذا الترجيح كوجود قرائن قضائية ترجحه

 في القانون الجزائري. البند الثالث: الطبيعة القانونية للإثبات

يعة يبرز موق  المشرع الج ائري مثله مثل غالبية التشريعات في العالم، فالطب

 جدهانموضوعي ؟ أم القانونية للأثبات في القانون الج ائري؟ وهل هي محصورة فيما هو 

 في القانون الشكلي أم لها قانون خاص؟

تتناول قواعد الإثبات الموضوعية عبء الإثبات و محله و أدلة و حالات استعمالها و 

قيمتها في الإثبات، كما تبين محل الإثبات و الخصم الذي قع عليه عبء الإثبات كجعل 

الدائن بإثبات الالت ام و القاعدة التي تل م المدعي مل م بتأسيس دعواه و القاعدة التي تل م 

                                                             
 .11بن عائشة لخضر، المرجع السابق، ص  1
 .29عبد الرزاق السنهوري ،المرجع السابق ،ص 2
 من القانون المدني. 333المادة 3
 من قانون الإجراءات الج ائية. 212المادة 4
ة زيان عاشور، عمر بن سعيد، ماهية الإثبات و محله في القانون و القضاء المدني الج ائري، مجلة الأفاق للعلوم، جامع 5

 . 65، ص 2018الجلفة، جوان ط 
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. و تتمي القواعد الموضوعية عادة بانها قواعد مكملة غير متعلقة 1إثبات التخل  من الت امه

يجوز بالنظام العام، فهي تتصل مباشرة بالحقوق المالية المتنازع عليها و هي حقوقا 

 و التصالح بشأنها. التصرف فيها و التنازل عنها

القواعد الإجرائية الشكلية الإجراءات الواجبة الاتباع في تقديم أدلة الإثبات تنظم 

الموضوعية في ن اع معروض على القضاء، فهذه القواعد  تبين طريقة الطعن في الدليل 

الكتابي المقدم من طرف خصوم و إجراءات الفصل فيه كما تبين إجراءات سماع الشهود 

جواب إلى الأماكن المتنازع عليها و الخبرة و إجراءات  والتجريح فيهم و إجراءات الاست

 .2اللجوء اليها

القانون -و نجد في التشريع الج ائري قواعد الإثبات موزعة بين القواعد الموضوعية 

و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فقواعد الإثبات  -و القانون الإجرائي -المدني

لفة و قيمة كل واحدة منها في الإثبات، كما تبين على الموضوعية تحدد طرق الإثبات المخت

من يقع عليه الإثبات و ماذا يقع عليه الإثبات، و هي موجودة في القانون المدني الذي رتبها و 

بين قيمتها في الإثبات، أما القواعد الإجرائية فن  عليها في قانون الإجراءات المدنية 

الاتباع في تقديم طرق الإثبات عندما يعرض الن اع  الإدارية، وهي تحدد الإجراءات الواجبة

على القضاء، و يجب التفرقة بين قواعد الإثبات الموضوعية الشكلية المتعلقة بالنظام العام 

، و لهذا فالقوانين الإجرائية الجديدة التي تصدر بشأنها 3لكونها وثيقة الصلة بنظام التقاضي

 .4روضة على القضاءتسري فور صدورها على كل الخصومات المع

على العموم المقصود بالقوانين الإجرائية الجديدة المتعلقة بالإثبات هي تلن القواعد التي 

يكون لها الأثر فوري مباشر، بعيدة عن أنها تمس حقا مكتسبا و تقتصر مهمتها على مجرد 

يم الدليل رسم الطريق الواجب اتباعه في الوقائع المتنازع عليها فتبين للخصوم كيفية تقد

للقضاء و ترشد القضاء إلى ما يجب مراعاته عند تحقيق الدليل فان مست حقا مكتسبا فلا 

، أما بالنسبة للقواعد الموضوعية هي تلن التي تحدد محل الإثبات و 5تسري فور صدورها

عبئه وطرق الإثبات و قيمته، فان القانون الذي يطبق هو القانون الذي كان ساريا وقت نشوء 

اقعة المراد أثباتها، بمعنى أن الأدلة التي يكون مفروض أن تتوافر في الوقت الذي نشأت الو

فيه الواقعة القانونية هي التي تطبق في الإثبات حتى و لو  صدر قانون جديد يقضي بتعديلها 

 .6أو الغائها 

                                                             
 من القانون المدني. 323المادة 1
 .66عمر بن سعيد، نفسه، ص 2
عبد الحميد فودة، موسوعة الإثبات في المواد المدنية و التجارية و الشرعية في ضوء الفقه و قضاء النقض، دار  3

 .21، ص 1997المطبوعات الجامعية الإسكندرية، ط 
 من قانون الإجراءات  المدنية  و الإدارية. 02 المادة 4
 . 22عبد الحميد فودة، نفسه، ص 5
 من قانون المدني. 02المادة  6
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سائل لمناموقد تم اعتماد هذا الطرح كوسائل لمثبات من طرف المشرع الج ائري في الكثير 

 من بينها مسائل شؤون الأسرة، بمناسبة دراسة هذه النقاط بشيء من التفصيل.

 البند الرابع: إثبات وجود متاع البيت التشريع الجزائري.

لم يتطرقالمشرع الج ائري إلى الجهازولم يتطرق إلى أحكامه، غير أن الظاهر من 

على ال وجة متاعا ولا جهاز، بل  من قانون الأسرة نجد أنها لا توجب 14خلالقراءة المادة 

تقرر أنالصداق حق لل وجةتتصرف فيهكما تشاء وفق مصلحتها،وبالتالي لا يجوز لأي كان 

 .1أن يرغمها فيتجهي  البيت وتأثيثه من مالها التي قبضته كمهر لها

انت اء كففي حالة رفع الدعوى أمام القاضي، فيجب التأكد من وجود الأمتعة ومشاهدتهاسو

طبق يت ال وجية أوفيمكان آخر فإذا كانت الأمتعة محل إنكار من الطرف الآخر تفي ب

يها في فصيل :" البينة على المدعي واليمين على من أنكر"  التي سيتم التفالقاعدة الفقهية

 المطلب الثاني.

و قد عمل المشرع على إيجاد حل لمشكلة متاع بيت ال وجية، والتي أصبحت معضلة 

لمتقاضين، وكذلن القضاة الذين يجدون صعوبة في حلها في عل القصور حقيقية أمام ا

التشريعي وحصر ذلن في مادة وحيدة لم ت  بالغرض. و بالرجوع إلى نصوص قانون 

الأسرة الج ائري، نجد أن المشرع الج ائري لم يتعرض إلى مسألة إثبات وجود المتاع عند 

من ق. أ. ج فإنه يتوجب على القاضي  222ة انعدام الدليل أو البينة، وتطبيقا لن  الماد

الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها التي من بينها قاعدة "البينة على من ادعى 

 2واليمني على من انكر

تاع د المان وسيلة الإثبات التي يملكها القاضي في هذه الحالة لفض الن اع حول وجو

 ع،.لن ا، فهذه الأخيرة هي الفيصل في مثل هذا االمتنازع عليه بني ال وجين هي اليمين

وما يلاحظ أن المشرع الج ائري حاول، في عل انعدام البيئة وصعوبة الحيازة بسبب 

طبيعةالحياة المشتركة، اختيار أحسن الحلول وأقربها إلى العدل لفض الن اع أخذا بذلن 

من جهاز تأتي به لبيت  الكثير منالاعتبارات، حيث إن العادة جرت أن ال وجة لا تخلو

ال وجية، هذا منجهة ومن جهة أخرى التطور الحاصل في المجتمع، والذي نجم عنه خروج 

.احتمال ملكيتها للأثاث قائمة إلى جانب 3المرأة للعمل، مما يطرح  اشتراكها في تأثيث البيت

على عاتقه  -شرعا وقانونا -احتمال ملكية ال وج الذي يسنده وقوعمسؤولية تجهي  البيت

وأمام هذه الاحتمالات، وانعدام البينة، فلا يمكن الأخذ .لكونه يدخل ضمن توابع المسكن

                                                             
 .28شامي احمد، المرجع السابق، ص  1
 .40، ص 2009، 02ق، عدد -،م  49302،مل  رقم  1988/ 04/ 11المحكمة العليا، غ، أ، ش، القرار الصادر بتاري" 2
،ص  1989، 1،م ق، ع 27/01/1986،صادر بتاري"  39775رقم  -غرفة الأحوال الشخصية والمواريث -العلياالمحكمة 3

108 . 
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بالرأي القائل أن القول لل وج، فهذامصح  في حق ال وجة، كما لا يمكن الأخذ برأي 

 ال وجة وحدها فهو أيضا مجح  في حقال وج، ومن ثم بقي القول:

ائرية أثبت أن هنا  صعوبة  كبيرة تكمن في خصوصا أن الواقع في المحاكم الج  

كيفية إثبات الأثاث سواءبالنسبة لل وج أو ال وجة والتي تكون في معظم المواق  الطرف 

الأضع ، لأن المتاع عادة مايتواجد بين ال وج والذي هو بالبيت ال وجيةوهكذا يكون 

من أجل حسمالخلاف بين المشرع الج ائري قد أغفل بعضا من التفاصيل المهمة التي يحتاج 

جتهاد القضاء الج ائري قد تطرق إلى العديد منالج ئيات إال وجين على عكس من ذلن نجد 

ق، أ، ج  73المهمة في هذه المسألة منها: أنه كرر تأكيده على ضرورة الالت ام بن  المادة 

". فالغياب البينة وكذا القاعدة العامة في الإثبات وهي: "البينة على من ادعى واليمين من أنكر

من قانون  73أو الدليل من كل طرففإن اليمين هي الفاصلة في مثل هذا الن اعطبقا للمادة 

الأسرة، وفي ضوء ذلن فقد قررت المحكمة العليا مبادئ هامة في الإثبات، كاعتبارها 

توجيهاليمين للمطعون ضده من طرف قاضي الاستئناف بعد توكله عن تأديتها أمام قاضي 

وأن الدفع المتعلق بعدم تأديةاليمين لا يعد طلبا جديدا بل هو 1جة أولىخطأ تطبيق القانوندر

كما يجب على قضاة الموضوع أن يردوا على 2دفعيثارفي أي درجة من درجات التقاضي

طلب اليمين المعروض من طرف والمقبول من الطرف المقابل في الن اع، وذلن من خلال 

على بقولها:"من المقرر قانونا أنهيجب  1985/ 12/ 30صادربتاري" القرار المحكمة العلياال

الموضوع أن يردوا علىطلباليمين المعروض من طرف والمقبول من الطرف المقابل  قضاة

 .3فيالن اع

 الثاني: أحكام إثبات متاع وجود البيت في حالة غياب الدليل. الفرع 

ن يشكل متاع البيت الذي قد يستغرق جمعه سنوات صراعا حقيقيا ما بين ال وجي

 مشرعخصوصا عند انعدام دليل أو بيئة قاطعة على ملكيته لاحد الطرفين، لذا تصدى ال

لنا  للمثول التي تحي 222بفقرتيها، و المادة  73الج ائري لهذه المسالة بموجب ن  المادة 

راده هم مففي حالة عدم وجود الحل من قانون الأسرة، غير أن  للأحكام الشريعة الإسلامية

، 73ادة يقتضي من القاضي تحديد مجال تطبيق النصين، ثم التحقق من توافر تطبيق ن  الم

 لمل و من بعدها العمل على صياغة الحكم الذي يخل  له وقائع من خلال فح  الدقيق ل

بيت في اع ال)أحكام الإثبات في دعوى متتاليةمن خلال النقاط ال المطروح  وهو ما سيعالجه 

 .الفقه الإسلامي( ثم )أحكام الإثبات في متاع البيت في التشريع الج ائري(

 

                                                             
 .236، ص 2001ق، عدد خاص،  -،إ  109595،مل  رقم  1994/ 07/ 19المحكمة العليا، غ، أ، ش، القرار بتاري" 1
 .39السابق، ص  ،المرجع 02 - 05بلحاج العربي، قانون الأسرة مع تعديلاتالأمر 2
 .40، ص 2009، 2ق، عدد  -،م  49302،مل  رقم  1988/ 04/ 11المحكمة العليا، غ، أ، ش، القرار الصادر بتاري" 3
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 : أحكام الإثبات في دعوى متاع البيت في الفق  الإس مي.أولا

ين بوجية اختلفت آراء الفقهاء المسلمون فيمن يقع على عاتقه تأثيث وإعداد بيت ال 

 إلى الآراء التالية.ال وجين 

ن دا عالبند الأول: موقف فقهاء في حكم إثبات متاع البيت فيما يصلح لكل منهما منفر

 الآخر. 

ان واء كسيؤكد فقهاء المالكية انه في حالة ثبوت البيئة لاحد الطرفين قضى له بها 

سواء وه، عالاختلاف قبل الدخول أو بعده، حال قيام ال وجية أو بعد الافتراق أيا كان نو

بأعدل نه يقضية فإكانالبيت لل وج أو لل وجة،غير أنهم اختلفوا عنها فيما لو أقام كل منهما بين

اهر عذلن البينتين، فإن تساوى رجح بسبب من أسباب الترجيح، فإن تكافأتا سقطتا ورجح في

 .آخر وهو هل يعرف الشيء للرجال أو للنساء أو لهما

سقطتا فنجد أن الفقهاء قد اختلفوا في أحقية)اختصاص( أحد  أما إن لم يكن لأحدهما بينة أو

ال وجين بالمتاع المتنازع فيـه الـذي يصلح لواحد منهما دون الآخر، بمعنى ما يصلح للرجال 

 .1فقط أو ما يصلح للنساء فقـط، إلى قولين نعرض لهما فيما يلي

 الاتجاه الأول: جمهور الفقهاء )الحنفية والمالكية والحنابلة(.  -أ

أورد الإمام مالن في المدونة :"ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل وما كانيعرف 

، فيرون أن الحكم ما كان يصلح للرجال من متاع فهو من 2أنه من متاع النساء فهو للنساء"

وة والسلاح وغيرها يصلح للرجال كالعمامة والقكـانحق ال وج وضربوا أمثال ذلن فما 

فالقول فيه قول ال وج لأن الظـاهرشاهد له، وما يصلح للنساء مثل الخمار والملحفة والمغ ل 

 .ونحوها فـالقول فيـه قـول ال وجة لأن الظاهر شاهد لها

اكان و قد فصلت المالكية في مسألة ادعاء الرجل أنه تولى شراء ما يخ  النساء؛ وم

من متاع النساء ولي شراءه الرجل وله بذلن بينة فهو له مع أداء اليمين، فتشترط المالكية 

اليمين لمدعي المتاع الخاص به، ذكر ذلن ابن جـ ي فـي القـوانينالفقهية: " إذا اختل  

 لأحدهما نظر فما كان أولا همكل واحد منهما أنه له ولا بينه لال وجان في متاع البيت فادعى 

من متاع النساء كالحلي والغ ل وثياب النساء وخمرهن حكمبه للمرأة مع يمينها وما كان من 

، إلا أن يكون في 3متاع الرجل كالسلاح والكتب وثياب الرجال حكـم بـهللرجل مع يمينه "

 .4حوزها الخاص بها أو يكون فقيرا لا يشبهه لفقرهفلا يقبل قوله ويكون القول للمرأة

                                                             
احمد رمضان محمد احمد حارس، أحكام الصلح في المنازعات المالية بين ال وجين، مجلة الدراسات العربية، كلية دار  1

 . 1980 ، ص2019العلوم، جامعة المنيا،  ط 
 .187، ص 1994( 1، وزارة الأوقاف السعودية، مطبعة السعادة، السعودية، ط )2مالن بن انس، المدونة الكبرى، ج 2
( 1، دار ابن ح م، بيروت، ط )1محمد بن أحمد بن ج ي الغرناطي، تحقيق: ماجد الحموي، لقوانين الفقهية، مجلد 3

 .142، ص 2013
 .1982المرجع السابق، ص احمد رمضان محمد احمد حارس، 4



 خصوصية الإثبات في شؤون الأسرة و إشكالات التنفيذ الأحكام الباب الثاني

 

 196 

 الثاني: الشافعية.الاتجاه  -ب 

يرى اتجاه الشافعية أن المتاع المتنازع عليه يكون لـصاحب البينـة ولا 

ولا يخـت  الـسلاحبالرجل  تاع يصلح للرجل لكنه ملن لل وجـة،عبـرةللعادةفربما يكون الم

لأنه في يدهما فجعل  حالفا وقسم بينهما، ولا آلة الغ ل بالمرأة، فإن لم توجد بينة لأحدهم

: " إذا اختل  الرجل ( ما كما لو تداعيا الدار التي يسكنان فيها، قال الشافعي )رحمه اللهبينه

والمرأة في متاع البيت الذي همـا فيـهساكنان وقد افترقا أو لم يفترقا أو ماتا أو مات أحدهما 

في فاختل  ورثتهما أو ورثة أحدهمابعد موته فذلن كله سواء والمتاع إذا كانا ساكني البيت 

أيديهما معا فالظاهر أنه فـيأيديهما كما تكون الدار في أيديهما أو في يد رجلين فيحل  كل 

واحد منهما لصاحبه فإن حلفا جميعا فالمتاع بينهما نصفان لأن الرجل قد يملن متاع النـساء 

بالـشراءوالميراث وغير ذلن والمرأة قد تملن متاع الرجال بالشراء والميراث وغير ذلن، 

الشيء  لكونه هذا هما لم يج  أن يحكم فيه إلا بمـاكان هذا ممكنا وكان المتاع في أيديفل

 .1فـيأيديهما

 البند الثاني: موقف فقهاء في حكم إثبات متاع البيت فيما يصلح لكل منهما.

ر اعتبابففي حال وجود من المتاع ما يصلح للرجال والنساء معا، هل يحكم به لل وج 

هذه  اء فيوالحيازة، أم يقضى به لل وجةباعتبار العرف والتجهي ، اختل  الفقهيد المالن 

 المسألة إلى عدة أقوال يمكن إجمالها في ثلاث اتجاهات هي:

 الاتجاه الأول: )الحنفية، المالكية(. -أ

 تقر الحنفية أن ما يصلح لل وجين معا يكون مـن حـق ال وج، أما عند المالكية:

 ميعا كالدنانير والدراهم فهو للرجل مع يمينه وقال سحنون ما يعـرف"وماكان يصلح لهما ج 

حدهما فهو له بغير يمين، وهذا الرأي هو المشهور عند المالكية أنه يحكم به لل وجأيضا لأ

بعد يمينه وبهذا القول الحكم والقضاء، و جاء في المدونة : " قال مالن : وما كانيعرف أنه 

و للرجل لأن البيت هو بيت الرجل وما كان مـنمتاع النساء ولي من متاع الرجال والنساء فه

شراءه الرجل وله بذلن بينة فهو له مع أداء اليمين، إلا هو مـا اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه 

 .2ويكون أحق به إلا أن تكون لها بينـة أو لورثتهـا أنـهاشتراه لها

 الاتجاه الثاني: )الشافعية، الحنابلة(. -ب

صفه ويأخذه، لأنهما تساويا وما على ما في البيت بينهما نصفين فيحلفكل واحد منهفكل 

في ثبوت يدهما على المدعي وعدم البينة فلم يقدم أحـدهما علـىصاحبه كالذي يصلح لهما أو 

كان في يدهما من حيث المشاهدة عند من سلم ذلن، قال الشافعي رضي الله عنه إذا اختل  

البيت فمن أقام البينة على شيء منذلن فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي ال وجان في متاع 

                                                             
 .1985احمد رمضان محمد احمد حارس، المرجع السابق، ص 1
 .188مالن بن انس، المدونة، المرجع السابق، ص 2
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لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه أن هذا المتـاعكان في أيديهما معا فيحل  كل منهما لصاحبه 

 .1على دعواه فإن حلفا جميعا فهو بينهوإن حل  أحدهما فقط قضى له به

 متاع البيت في التشريع الجزائري.الفرع الثاني: أحكام الإثبات في دعوى 

ت الواقدع أن المدرأة قدد تسددهم مدع زوجهدا فددي شدراء أثداث ومتدداع البيدت، خاصدة إذا كاندد

ة تعمددل خددارج البيددت، فغالبددا مددا يكددون لدده دور فعددال فددي النهددوض بحاجيددات البيددت المختلفدد

يددت ومسددتل ماته، ولا أحددد يسددتطيع إنكددار مسدداهمة ال وجددة فددي ملكيددة كثيددر مددن أغددراض الب

 ومتاعه، و هو ما سنشير اليه.

 البند الأول: المنازعة في شيء ينكر  وجود أص  مع عدم وجود البيئة.

قد يدعى احد ال وجين ملكيته لمتاع البيت دون وجود دليل، و ينكر في المقابل ال وج 

الأخر وجود المدعى به أصلا، كأن تدعي ال وجة تركها لمصوغ و أثاث يعود لها ببت 

و ليس لها دليل، و ينكر ال وج وجود المصوغ و الأثاث أصلا. ففي هذه الحالة لا زوجها، 

يمكن توجيه اليمين للمدعية فيما تدعيه، ذلن أن المتاع الذي توجه بشأنه اليمين يشترط فيه 

، و لم يتم إثبات مشاهدته أي غياب دليل، فلا يمكن توجيه لوجود و المشاهدة فان انكر وجودها

من ق. أ. ج و إنما يحتكم فيه وفقا لما تمليه القواعد  73صوص عليها في المادة اليمين المن

 216836العامة في الإثبات ، و يمتثل  لقرارات الصادرة عن المحكمة العليا  في القرار رقم 

: " من المقرر قانونيا انه  في حالة إنكار الذي ين  على 1999 /16/03بتاري" الصادر 

ب به عند احد ال وجين تطبق القاعدة العامة في الإثبات " البنية على من وجود المتاع المطال

و  10/06/1997الصادر بتاري"  163381ادعى و اليمين على من انكر"، وكذا القرار رقم 

، ومتى تبين أن المدعى عليه انكر وجود  17/10/1992الصادر بتاري"  86097القرار رقم 

لموضوع لما قضوا برفض الدعوى على الحال دون تطبيق الأمتعة المطالب بها، فان قضاة ا

القاعدة العامة في الإثبات بتوجيه اليمين للمدعى عليه خالفو القانون و عرضوا قرارهم 

 .2لانعدام التأسيس

  27/01/1986الصادر بتاري"  39775كما عمدت المحكمة العليا في اصدرا قرار 

تاع لى مالذي جاء فيه: " اختلاف ال وجين حول متاع البيت إثباته اذا اختل  ال وجان ع

قرار فن"  البيت و كان مما يصلح عادة للنساء يقضى بما تطلبه ال وجة بعد تحليفها اليمي

دعيه مما للمدعى فيما ي ق. أ. ج 73صوص عليه  في المادة المنيقضي بوجوب توجيه اليمين 

 يخصه على الرغم من إنكار المدعى عليه وجود المدعى به.

كر يء ينشو تجدر الإشارة إلى أن اليمين التي يجب توجيهيها في حالة المنازعة في  

 ا حالاتمو  مة؟وجوده مع عدم وجود البينة، هي اليمين الحاسمة ، ففيما تتمثل اليمين الحاس

 تطبيقاها؟ و ما الأثار المترتبة عنها؟

                                                             
 .9515، ص 1983( 2، دار الفكر، بيروت، ط )5أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ج 1
 .245، ص 2001ة ،قسم الوثائق بالمحكمة العليا، ط المجلة القضائية، العدد الخاص بغرفة الأحوال الشخصي 2
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 أولا: مدلول اليمين الحاسمة.

و  343تضمن القانون المدني الج ائري مدلول اليمين الحاسمة وفقا لما أقرته المادة 

نه "يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم أالتي تن  على 

وجهها الخصم إلى خصمه، عندما يعوزه الدليل حتى يحسم بها الأخر..."،فهي اليمين التي ي

 .1الن اع، و عليه فإن حكم القاضي هو موقوف على تأدية نفس اليمين أو نكولها

 ثانيا: حالة تطبي  اليمين الحاسمة:  

 صاحب الح  في توجي  اليمين الحاسمة.  -أ

ة يكون من أي يتضح أن توجيه اليمين الحاسم 343من خلال استقراء ن  المادة 

خصم يقلع عليه عبء واقعة معينة، فالمدعي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، و المدعى 

عليه، فيستطيع كل منها أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه، فيستبدل عبء الإثبات 

 .2الاحتكام إلى ضمير الخصم

 3 441713تحت رقم  09/07/1996وهو ما أقره قرار محكمة العليا الصادر بتاري" 

والذي جاء فيه: "و حيث بعد الاطلاع على مل  القضية، تبين و أن الحكم المستأن   المؤيد 

بالقرار المطعون فيه وجه اليمين الحاسمة لل وجة المطلقة مع أن هذه اليمين لا توجه أصلا 

 من طرف القضاة بل من قبل الأطراف الذين يعينهم الن اع بهذه اليمين الحاسمة، و من خلال

الحكم المستأن  يتبن و أن ال وج لم يطالب بتوجيه اليمين الحاسمة ل وجته، بل طالب بأن 

توجه اليه اليمين على عدم التر  المطلقة لديه الأمتعة التي تطالب بها، معترفا بقائمة قدمها و 

ابدى استعداده لرد ما ورد فيها إلى مطلقته على أن يؤدى اليمين حول عدم تر  غيرها من 

متعة من طرف ال وجة لديه، فاعتبار قضاة الموضوع اليمين التي وجهوها لل وجة يمينا الأ

من القانون المدني الج ائري التي تنظم هذه اليمين،  343حاسمة يعد خرقا لأحكام المادة 

من ق. أ. ج يعد خطأ في  73كمت أن اعتبارهم اليمين الموجهة لها تطبيقا لأحكام المادة 

 .4دة مما يدعو إلى نق  القرار المطعون فيه"تطبيق هذه الما

 مكان توجيه اليمين الحاسمة ) متى يتم توجيهها(. -ب

من القانون المدني الج ائري في فقرتها الثاني بقولها:''... و يجوز  344نصت المادة  

توجيه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى...". فيتم توجيه اليمين الحاسمة في 

أي حالة كانت الدعوى، و يكون أمام المحاكم الابتدائية، يمكن أن يكون لأول مرة أمام 

                                                             
 .515، دار التراث العربين بيروت، بط، ص 2عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، م  1
 .195، ص 1983أنور سلطان، واعد الإثبات في المراد المدنية و التجارية، الدار الجامعية، بيروت، ط  2
 .308ري، نفسه، ص عبد الرزاق السنهو 3
، 1999(، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط 1998)2المجلة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، العدد  4

 .74ص 
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ئي، غير انه لا يمكن توجيهها لأول مرة أمام المحكمة العليا. كما يمكن توجيه المجلس القضا

 .1اليمين الحاسمة لأول مرة في حال وقوع دعوة ترجيع بعد النق 

 لمترتبة عن توجي  اليمين الحاسمة.ثالثا: الأثار ا

رفض   تترتب عن توجيه اليمين الحاسمة إما أداؤها) حل  اليمين( أو ردها على موجهها، أو

 ، أي بالتفصيل الاتي:2أداءها

 حلف اليمين: -أ

من  ق.  434 و 433يؤدى الحال  اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفقا لأحكام المادتين 

لدعوى ااسر خا. م. فأداءها ينحسم مباشرة  الن اع، و يخسر موجه اليمين دعواه، و لا يمكن 

 د يكون ل بمااليمين بعد تأديتها يحكم ج ائي، دون إخلامن المطالبة بالتعويض اذا ثبت كذب 

 .من ق. م. ج 346له من حقوق في الطعن في الحكم الصادر ضده، كما توضحه المادة 

 رد اليمين:  -ب

ف ن طرفي حال توجيه اليمين الحاسمة من احد ال وجين للطرف الأخر و لم يتم منعها م 

ي رد فدها على موجهها، و يجب أن يكون الالقاضي، فعلى من وجهت اليه أن يؤدها أو ير

ن ليمينفس الموضع، فان أداها من ردت عليه خسر رادها دعواه، و لا سبيل للقول برد ا

 الحاسمة ثانية.

 النكل عن اليمين:  -ت

ذا وجهت اليمين الحاسمة من احد ال وجين إلى الطرف إيتم في حال النكول عن اليمين 

، و في 3عن أدائها و لا يقوم بردها فيسمى ناكلا -ج الأخرال و -الأخر فيمتنع المدعى عليه

من ق. م. ج. وهو الحكم الذي  347هذه الحالة يحكم القاضي لموجهها وفقا لما املته المادة 

وقرار   12589رقم و  26/01/1977جسده المجلس الأعلى في قرار الصادر بتاري" 

 .4الصادر عن المحكمة العليا 81850رقم  14/04/1992

 البند الثاني: المنازعة في شيء موجود مع عدم البيئة:

من ق. أ. ج أين يكون الشيء المتنازع عليه  73و هي الحالة المقصودة بن  المادة  

موجودا، غير أن مدعيه لا يملن دليلا يعضد ادعاءه. فجاء العرف إلى جانب ال وجة أو 

للنساء من اليمين، و إلى ال وج أو  ورثتها فيما تدعيه، أو يدعونه، اذا كان مما هو معهود

ن كان مما يصلح إورثته فيما يدعيه، أو يدعونه، اذا كان مما هو معهود للرجال مع اليمين. ف

 .5لهما جميعا فيتقاسمانه مع يمينهما

                                                             
، العدد 4عبد السلام عبد القادر، الن اع حول متاع البيت بين الن  التشريعي و الاجتهاد القضائي، مجلة الأحياء، المجلد  1.

 .266، ص 2002جوان ط  1، 1
 .119، ص 1931، مطبعة السعادة، مصر، ط 16السرخسي، المبسوط ، ج ء  2
 .270عبد السلام عبد القادر، المرجع السابق، ص 3
 .232، ص 2001المجلة القضائية، عدد خاص بغرفة الأحوال الشخصية، قسم الوثائق للمحكمة العليا،  4
 . 272، 271ابق، ص ص عبد السلام عبد القادر، المرجع الس5
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و تجدر الإشارة إلى أن اليمين التي نتحدث عنها في هذا السياق هي اليمين المتممة أو  

 ها؟بة عناليمين المتممة عن اليمين الحاسمة؟ و ما الأثار المترتالمكملة ففيما تختل  

 المتممة.أولا: مدلول اليمين 

ين لخصمافيقصد باليمين المتممة هي تلن التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من 

ي فالحال  ا هوليبني عليها حكمه، في حال عدم كفاية الأدلة المقدمة. و عليه يحسم الن اع كم

 ليمين الحاسمة.ا

 ثانيا: حالة تطبي  اليمين المتممة.

 صاحب الحق في توجيه اليمين المتممة. -أ 

دث ن حإ من طرف القاضي من تلقاء نفسه، وسبق الإشارة إلى توجيه اليمين المتممة يكون 

ون له ه يكو أن طلبها احد ال وجين فان هذا الطلب لا يقيد القاضي في شيء، فكما له قبول

 رفضه.

 لمن توج  اليمين المتممة؟  -ب

من ق. أ. ج و المجسدة في قرار الصادر عن  73جاءت القاعدة المقرر في ن  المادة 

و من ثم اليمين في ”... و الذي جاء فيه: 17تحت رقم  25/01/1982المجلس الأعلى بتاري" 

لى من رع و جعلها عهذه الحالة ليست في حاجة إلى المطالبة بها بل هي يمين قررها الشا

و تقوي دعواه القرائن، و ال وجة هنا معضده بهما لذلن كانت اليمين عليها يسانده العرف 

. فلقد جاء 1لكون موضوع الن اع خاص بالنساء و لا تتوق  على طلب منها أو خصمها..."

العرف إلى جانب ال وجة أو ورثتها فيما تدعيه أو يدعونه مع اليمين، اذا كان مما هو معهود 

ء ن والى جانب ال وج أو ورثته فيما يدعيه أو يدعونه مع اليمين اذا كان مما هو معهود للنسا

للرجال، و منه فذا كان الشيء المدعى به من المعهود للنساء فاليمين على ال وجة أو ورثتها 

 .2و أن كان من المعهود للرجال فاليمين على ال وج أو ورثته

 كيفية أداء اليمين المتممة. -ج

و الذي  05/11/1984الصادر بتاري"   322131المحكمة  العليا القرار رقم أصدرت 

جاء فيه:"... من المقرر شرعا أن الن اع المتعلق بمطالبة ال وجة لورثة زوجها المتوفي 

بالأشياء التي كانت لها ببيت ال وجية في حياته، ن اع يتعلق بمتاع البيت و الخلاف حوله بين 

الحياة لا يختل  حوله بين ورثة كل منهما عند وفاة احدهما أو  ال وجين و هما على قيد

وفاتهما معا. فان هذا المتاع تسرى عليه قاعدة ما يصلح عادة للنساء دون وجود بينة لل وجة 

عليه تأخذه مع يمينها، و نفس الشيء يقال فيما هو خاص بالرجال، فان كان مما يصلح لهما 

. و لا يختل  الأمر إلا في كيفية الحل  فال وجان يحلفان معا فيخل  كل منهما و يتقاسمانه

على البث و الورثة يحلفون على العلم، و من ثم فان القضاء بما يحل  هذا المبدأ يعد خرقا 

                                                             
 .245، ص 25/01/1982بتاري"  26545رقم  17، قرار رقم 1982مجلة نشرة القضاء، وزارة العدل، عدد خاص، 1
 .274عبد السلام عبد القادر، المرجع السابق، ص 2
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.أي أن الورثة يحلفون على علمهم انهم لا 1للقواعد الشرعية و تشويها لوقائع الن اع..."

. كما يوجه القاضي اليمين 2ي يدعي من متاع النساءيعملون أن ال وج اشترى هذه المتاع الذ

 للطرفين في اذا كان متاع المتنازع عليه ملكا للطرفين، فيحل  ال وج، و تحل  ال وجة.

 مكان توجي  اليمين )متى يتم توجيهها(. -د

توجه اليمين  لأول مرة على مستوى المجالس القضائية، وفي أي مرحلة أقيمت 

حكم نهائي حائ  لقوة الشيء المقضي فيه، و ذلن بن   قرار  الدعوى إلى أن يصدر فيها

و القاضي: "... من   19/07/1994الصادر عن المحكمة العليا بتاري"  109595رقم 

المقرر قانونا أن الدفع المتعلق بعدم تأدية اليمين بشان الأثاث لا يعتبر طلبا جديدا بل هو دفع 

ن القرار المنتقد عندما اعتبر توجيه اليمين إف يثار في درجة من درجات التقاضي و من ثم

 3التي أثراها الطاعن طلبا جديدا يكون  قد أخطأ تطبي القانون..."

 ثالثا: الأثار المترتبة على توجي  اليمين المتممة:

يمين ق. م. ج انه " لا يجوز للخصم الذي وجه اليه القاضي ال 349أقرت المادة  

ى ا علالمتممة أن يردها على خصمه" ، وهذا يعني انه ليس لأي من ال وجين عند خلافهم

لقاعدة ذه اهمتاع البيت أن يرد اليمين الذي توجع اليه على الأخر، ومنه فالذي يترتب على 

  ل عن اليمين.هو  أما الحل  أو النك

                                                             
 .78، ص 1990، 2المجلة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، العدد 1
 .267الإمام مالن، المدونة، المرجع السابق، ص  2
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 أداء اليمين المتممة:  -أ

ه و على ال وج الذي وجهت له اليمين المتممة أن يؤديها بنفس 73وفقا للأحكام المادة 

و في حال ثبوت كذب بعد أدائه اليمين يجوز له المطالبة  بالصيغة التي تقرتها المحكمة،

 .1بالتعويض البدني تأسيسا  في ذلن  الطرق مرسومة قانونيا

 النكول عن اليمين المتممة:  -ب

  14/04/1992الصادر بتاري"  81850وفقا لما أقرته المحكمة العليا في قرارها رقم 

في قضية  –القاضي ب:" من المقرر قانونا أن الناكل عن اليمين خاسر لدعواه". و متى تبين 

من  37م المادة أن المطعون ضدها قد وجه لها القاضي الأول تأدية اليمين طبقا لأحكا -الحال

ق. أ. ج على تركها أثاثها و مصوغها في بيت ال وجية، غير أنها امتنعت عن تأديتها. فيكون 

القرار المتناقد لما سمح للمطعون ضدها بتأدية اليمين التي وجهت لها سابقا و نكلت عنها 

  .2اخطأ في تطبيق القانون

                                                             
 .282عبد السلام عبد القادر، المرجع السابق، ص 1
 .230، ص 2001المجلة القضائية، العدد الخاص بغرفة الأحوال الشخصية، 2
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 : إثبات ملكية متاع البيت.الرابعالمبحث 

 الخاصة موالهالمشـرع الجــ ائـري تنظيــم استقــلال ملكية كل من الـ وجــين لأأغفـل 

من ق.أ  222و  1/37به،تاركا الأمر إلى الأحكام العامة وإلى قواعد الفقه الإسلامي ) المادة 

من  ل كل(. وكانيستوجب عليه توضيح ذلن، بالن  على انه وفي إطار استقلال الذمم، يستق

 أن تسريولن. أمواله الخاصة به، إلا إذا ن  القانون أو الاتفاق على خلاف ذ ال وجينبملكية

 ه.صة بموادالقانون المدني المتعلقة بالملكية على ملكيةكل من ال وجين لأمواله الخا

 ينهمابسبة كما أنه أغفل المشرع تنظيم الملكية المشتركة بين ال وجين، أي الأموال المكت

 37ركا المســألة لحــرية الاتفاق بينهما، و ذلن وفقــا لما تمليه المادة أثناء قيام ال وجية، تا

 1من ق.أ 02/

د خير قيختل  الن اع حول وجود المتاع عن الن اع حول ملكية المتاعفي أن هذا الأ

مه تطرق إليه المشرعالج ائريفي نصوص قانونالأسرةالج ائري، حيث خص  لتنظيم أحكا

ل وجين أو من ق.أ.ج التي تن  على ما يلي "إذا وقعالن اع بينا 73مادة وحيدةوهي المادة 

لمعتاد افي  ورثتهما في متاع البيت وليس لاحدهما بينة فالقوللل وجة أو ورثتها مع اليمني

ا مع قتسمانهما يللنساء، والقول لل وج أو ورثته معاليمينفي المعتاد للرجال،و المشتركات بينه

 اليمين".

 ن ال وجاء كامادة أن المشرعالج ائري قد أقر قانونيالمالن المتاع سونستنتج من هذه ال

هذه  لاأنأو ال وجة وذلن منخلال وضعه حلولا للن اع القائم بينهما حول ملكية المتاع إ

ما: ينوهحالات الن اع في حالت فقد حصر المشرع الج ائريالحماية القانونية تبقى قاصرة

لن اع الةاع وجود الدليل )الفرع الأول( من الدراسة، وححالة الن اع حول ملكية المتاع م

 الن اع ي حلفحول ملكية المتاع مع انعدام الدليل) الفرع الثاني(، وعليه سنبرز دورالقاضي 

 اع الن حول ملكية المتاع مع وجود الدليل أولا، ثم نتعرض إلى دور القاضي أيضا في حل

 .حول ملكيةالمتاع مع انعدام الدليل ثانيا

 المطلب الأول: إثبات ملكية المتاع بوجود الدليل.

ن قانون م 73عالج المشرع الج ائري المسألة  إثبات  ملكية متاع البيت بن  المادة 

اسع والأسرة والتي تطرح مجموعة من الإشكالات على القاضي عند تطبيقها وفيها مجال 

 ع البيتي متاال وجين أو ورثتهما فلإعمال سلطته التقديرية، بقولها " إذا وقع الن اع بين 

و ألل وج  لقولوليس ألحدهما بينة فالقول لل وجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء وا

 ن.ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال. و المشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمي

                                                             
النظام المالي لل وجين في ضوء قانون الأسرة الج ائري الجديد، أشغال الملتقى  بلحاج العربي، ملاحظات نقدية بشأن1

، مجلة مخبر 2016جانفي  25و  24الذمة المالية للأسرة في تشريعات دول المغرب العربي و في الدول الأوربية  –الدولي 

 .54، 53، ص ص 2016، ط 2حقوق الطفل، جامعة وهران 
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 الفرع الأول: ماهية ملكية متاع البيت.

متاع ال وجين لأثاث البيت ال وجية و التي تعد من أهم تعد ملكية متعا البيت أو 

العوامل المؤدية إلى حدوث المشاكل و النفور و القطيعة بين ال وجين، و سنحاول التطرق 

 .1إلى مفاهيم ملكية في متاع البيت

 البند الأول: مفهوم الملكية.

نون ها القاكفل ، التييعد حق الملكية ) الملن أو التملن( من اهم الحقوق العينية الأصلية

 دة. ن السائوانيلكل فرد وهو حق تلت م السلطة الرسمية في الدولة بحمايته و إنقاذه، طبقا للق

ذا حب هيعرف حق الملكية بانه سلطة التمتع المطلق بشيء مادي معين، و التي يحوزها صا

و  يه،رد علالشيء، فالملكية حق عيني يخول لصاحبه الاستئثار بكل منافع الشيء الذي ي

 يتمثل ذلن في ثلاثة عناصر هي : الاستعمال، و الاستغلال، و التصرف.

 و هو "و في الاصطلاح الإسلامي يطلق على هذه العناصر الثلاث ب " الملن التام  

العين فع بالذي يتصرف به المالن تصرفا مطلقا فيما يملن عينا و منفعة و استغلالا، فينت

 .ائ ةها و نتائجها و يتصرف في عينها بجميع التصرفات الجالمملوكة و بغلتها و ثمار

لكل  نجد أن حق الملكية من الحقوق التي حرصت الشريعة الإسلامية على تأكيدها 

ة الدولي يعاتمسلم، فعدته من المحرمات التي يحرم التدني لها، كما أشارت الدساتير و التشر

 إلى احترام حق الملكية.

   الملكية.البند الثاني: خصائص ح

ي ، و هلحق الملكية عند الفقهاء ثلاث خصائ  ينفرد بها عن سائر الحقوق العينية 

 حق جامع، و حق مانع، و حق دائم.

  حق جامع: بمعنى انه يعطى للمالن جميع السلطات التي يمكن أن تكون للشخ  على

 لأن " الأصل قانون،الشيء: استغلالا و انتفاعا و تصرفا، دون أن يغله عن ذلن إلا ما منع ال

لطرق لبقا طفي حق المالن أن يكون جامعا لكل السلطات و لا يكل  المالن إلا إثبات ملكه، 

ن، أو ق رهقانونا. و من يدعى أن له الحق في ملن  الغير، كحق انتفاع أو حق ارتفاق أو ح

رف، يدعى أن هنا  قيدا قد تقرر لمصلحته على ملن الغير، كقيان شرط  مانع من التص

 فعليه هو، لا على المالن، يقع عبء الإثبات.

و ينبغي الإشارة لأى أن صفة الجمع أو الإطلاق بالنسبة لحق الملكية هي مسالة نسبية  

أو محدودة، لأنها يمكن أن تحده بعض القيود التي تنتق  منها. و من ثم يمكن القول أن 

                                                             
 .30بيت في الفقه الإسلامي و التشريع الج ائري، المرجع السابق، ص شامي أحمد، إثبات متاع ال 1
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قيود يعتبر استثناء من هذا  الإطلاق هو الأصل في حق الملكية، و ما يرد عليه " من

 الأصل".

ي ركه فحق مانع: بمعنى انه " مقصور على المالن دون غيره، فلا يجوز لاحد أن يشا -

ها حرص وملكه، أو أن يتدخل في شؤون ملكيته". و نجد انه من الرغم من تسليم القوانين 

ادة من مفلللغير  على إبراز هذه الصفة، فقد ينتق  منها جواز الاستثناءات التي قد تترتب

 بعض م ايا الشيء المملو  سواء برضاء المالن أو بمقتضى القانون.

كما يعنى المنع أن حق الملكية لا يثبت لأكثر من شخ  على شيء واحد في نفس 

الوقت، إلا في حالة الملكية المشتركة " التي تفترض تعدد ملا  الشيء الواحد، و حيث 

 .1شائعة تترجم برقم حسابي تحدد نسبة تملن كل منهم في المالتتحدد ملكية كل منهم بحصة 

حق دائم: والمقصود به استمرار هذا الحق بالنسبة للشيء المملو  )محل الملكية(، و  -

ليس بالنسبة إلى الشخ  المالن " باعتبار أن الملكية تبقى دائمة ما دام الشيء المملو  باقي، 

تجدر الإشارة إلى  أن الشخ  المالن لا يبقى واحدا  و لا ت ول إلا ب وال هذا الشيء... و

على الدوام، فكثيرا ما تنتقل الملكية من شخ  أخر، فيتغير المالن حتى لو كان هذا المالن 

شخصا معنويا، لا المال قد يتخلى عن الشيء الذي يملكه باي تصرف ناقل للملكية كالبيع أو 

يء بالوفاة إلى ورثة المالن، فالمقصود بدوام حق ، و قد تنتقل ملكية الش2الهبة أو بغير ذلن

 الملكية أن هذا الحق يبقى ما دام محله باقيا.

بليته دم قاعكما يقصد بحق الملكية انه لا يسقط بالتقادم، أو عدم الاستعمال، و كذلن 

فترة لأو  للتاقيت له محددة ، فان منح أو إسناد المالن حق ملكيته لشخ  أخر بصفة مؤقتة

لن  رف الماو تصدة، لا يكون في الواقع انتقالا حقيقيا لحق الملكية، و علة ذلن انه، " لمحدو

ت ن المؤقلمالملكية مؤقتة فيما يملن، فلن يتبقى للمالن الأصلي شيء يتملكه، و اذا حرمنا ا

 ع.نتفاامن التصرف فيما يملن، حماية لحق الأصلي فلن نكون أمام حق ملكية بل مجرد حق 

 ثالث: أشكال كسب الملكية.البند ال

 ترجع حالات كسب الملكية كونها واقعة مادية و تصرف قانوني و التي تقسم إلى: 

 .ما هو تصرف قانوني: كالعقد و الوصية 

 3و ما هو واقعة مادية: كالاستيلاء، و الميراث، الالتصاق، الشفقة، و الحيازة. 

به كل الت ام ينشأ عن ارتباطإرادي كالبيع المعنى العام للعقد: إن العقد بمعناه العام يقصد  -

والشراء والنكاح أو ما ينشأ بإرادةمنفردة كالهبة والوصية والطلاق والنذر فيصدق عليه 

                                                             
 .36شامي أحمد، إثبات متاع البيت في الفقه الإسلامي و التشريع الج ائري، المرجع السابق، ص  1
 .80، ص 1994( 1جمال الخولي، إثبات الملكية في الوثائق العربية، الدار المصرية اللبنانية، مصر، ط) 2
 .70، ص 1994( 1خولين إثبات الملكية في الوثائق العربية، الدار المصرية اللبنانية ،مطبعة أمون، القاهرة، ط)جمال ال3
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مسمى العقد، وعرفه الجصاص بهذا المعنى بالقول:" العقد ما يعقدهالعاقد على أمر يفعله هو 

 .1أو يعقده وعلى غير فعله على وجه إل امه إياه

ا لإطلاق ذكره كثير من العلماء في تفاسيرهم لقوله تعالى: وهذا ا َ  اَ ا يَ يأَ ييََاَأ اس رَيكَ آَُِّاَ

دَ  . حيث ذهبوا إلى أن مراد الآية عام في جميع ما أل م الله عباده وعقد عليه من 2بأَس ُا اَ

ونحوها فيما التكالي  والأحكام الدينية، وما يعقدونه فيما بينهممن عقود الأماناتوالمعاملات 

 .3يجب الوفاء به

المعنى الخاص للعقد: عرف الفقهاء العقد بمدلوله الخاص بتعريفات كثيرة متقاربة في  -

اللفظ والمعنى يجمعها تعريفه بأنه:" ارتباط إيجاب بقبول علىوجه مشروع يثبت أثره في 

 . 4محله"

 .تعري  العقد في القانون المدني الج ائري 

لقد سلن المشرع الج ائري مسلن التقنينات التي أوردها في نصوص تعريفه للعقدفعرف  

من التقنين المدني: انه " اتفاق يلت م بموجبه شخ  أو عدة أشخاص  54العقد في المادة 

 .5آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيءما "

 يلاحظ من خلال ن  هذه المادةما يلي: -

لعربية االعبارة الساقطة من الصياغة  10 -05بموجب قانون  أن المشرع الج ائري استدر 

 شخاص(.أفأدرجها، والعبارة هي )نحو شخ  أو عدة  75-58للمادة السالفةالذكر في الأمر 

من التقنين المدنيالفرنسي 1016من المادة  54كما أن المشرع قد نقل حرفيا المادة  

 وبالتالييؤخذعلىهذهالمادةمايلي:

o ثبت فاق ي  العقد وتعري  الالت ام، ذلن أن العقد رابطة تقوم على اتخلطه بين تعري

مال أو ان عكهذه الرابطة أو تعديلها، أو ينهيها، وتترتب على هذه الرابطة الت امات سواء 

 امتناعا عن عمل.

o  تميي ه بين العقد والاتفاق، واعتباره العقد نوعا من الاتفاق، أي جعله العقد نوعا

 .7وهنا  ما يشبه بالإجماع على أن العقد والاتفاق اسمان بمسمى واحد والاتفاق جنسا،

                                                             
بنداري، إبراهيم، حماية المستهلن في عقد الإذعان، بحث مقدم إلى ندوة حماية المستهلن، الإمارات العربية المتحدة، ط 1

 .3، ص 1998
، 1992( 3للالت ام مع مقارنة بين القوانين العربية، دار النهضة العربية، مصر، ط) توفيق، حسن فرج، النظرية العامة2

 .35ص 
جعفر، محمد سعيد، نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني الج ائري والفقه الإسلامي، دار هومه، الج ائر،  3

 .50، ص 1998ط 
 . 655، ص 2001( 1)الجصاص، أحكام القرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط4
 .156عامر رحمون، المرجع السابق، ص 5
 43أبو زهرة، محمد، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الاتحاد العربي للطباعة، مصر، د ط، ص 6
، ص 1998مصادر الالت ام، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ط -أنور، سلطان، الموج  في النظرية العامة للالت ام 7

66. 
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 ثانيا: الوصية في القانون الج ائري:  

من قانون الأسرة حيث  184الوصية من خلال ن  المادة ب عرف المشرع الج ائر

جاء فيها:" الوصية تمليكمضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ". فمن خلال ن  المادة 

ن المشرع الج ائري باستعماله مصطلح "تملين"جعل من هذا التعري  جامعا وشاملا نجد أ

لكل أنواع الوصايا )واجبة كانت أو مندوبة(، بمال كانت أو بغيره، فهي بذلن تشمل التملين، 

والإسقاطوتقرير مرتبات، كما تشمل الوصية بالمنافع من السكن لدار أو ال راعة لأرض، 

 1منقولات أو عقارات...ال" أما عبارة "مضاف إلى ما بعد الموت " والوصية بالأعيان من

فيقصد منها أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت الموصي، وبالتالي يخرج عن غيرها من عقود 

التبرعات، ويستفاد كذلن من مصطلح "تبرع" إخراج الوصايا التي تنبني على بيع أو إيجار 

بدون عوض باعتبارها ما أوجبه الموصي في ماله لشخ  ما، وذلن باعتبارالوصية تتم 

 تطوعا بعد موته.

  :أركان الوصية 

ثا له إلى غيره سواء كان وارالموصي )صاحب الوصية(:وهو الذي يوصي بج ء من ما  -

يشترط من قانون الأسرة حيث جاء فيها: " 186غيروارث وهو ما نصت عليه المادة له أو 

 بالغا منالعمر تسع عشرة سنة على  الأقل".في  الموصي أن يكون سليم العقل، 

أن يكون الموصي له موجودا: وهذا عند إنشاء الوصية، ووجوده قد يكون حقيقة أوحكما  -

من  187)تقديرا( كالحمل أو المعدوم، فقد تعرضت لمسألة الوصية للحمل كل من المادة 

حيا ". و المادة  قانون الأسرة التي نصت على أنه: "تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد

صارخا، أو منه التي جاء فيها: " لا يرث الحمل إلا  إذا ولدحيا و يعتبر حيا إذا استهل 134

من القانون المدني التي تنصفي فقرتها  25عاهرة بالحياة"، وكذا المادة   علامة بدت منه 

ا"، حيث أن الثانية:"على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولدحي

 .2جميع هذه المواد في ضرورة الوالدة المصحوبة بعالمة عاهرة للحياة

 أن يكون الموصى له معلوما: أي لا يكون مجهولا. -

 أن يكون الموصى له أهلا للتملن والاستحقاق.  -

من قانون الأسرة " لا يستحق  188ألا يكون الموصى  له قاتلا للموصي: فحسب ن  المادة  -

من قتل الموصي عمدا"؛فالعبرة بالقتل العمد عدوانا بدون حق وليس الورثةالوصية 

من قانون الأسرةالمتعلقةبالميراث  137بالقتلالخطأ، وهذا ما يساير ما جاءت به المادة 

بصفةعامة، وعليه فإنه لا يستحق الوصية قاتل الموصي عمدا سواء كان فاعلا أصليا أو 

م بالإعدام وتنفيذه، ولا يستحقها من كان عاملا شريكاأو شاهد زور أدت شهادته إلى الحك

                                                             
سفيان  ذبيح، إثبات الوصية و إجراءات تثبيت الملكية المكتسبة عن طريقها في التشريع الج ائري، مجلة الصدى  1

 .82، ص 2022، ط 1، العدد 4للدراسات القانونية و السياسية، المجدل 
 .28، ص 1997( 3الرياض، ط) قدامة المقدسي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، موفق الدين، دار عالم الكتب،2
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حكامالمواد أ أومدبرا للقتل ولم يخبر السلطات المعنية ( كل هذا إذا لجأنا للتفسير الموسع

 .1من قانون الأسرة 137و  135

 ثالثا: الميراث

يحتل تشريع الميراث مساحة هامة في النظامالأسري، وهو يقوم أساسا على مبدا العدل 

والقسطوقد فصل التشريع الج ائري  نظام الأسرة وقواعد الإرثتفصيلا، اذ أن المشرع قد 

استقى أحكام الأسرة من أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، باعتبار الميراث نظام 

للملكية، و لقد تناول المشرع الج ائري للأحكام العامة للميراث في  قانون الأسري 

، وفقا لما 1984يوليو سنة  9ل  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11 -84الج ائري رقم 

 .2222تمليه المادة

من قانون الأسرة  و  126كما ن  المشرع الج ائري على أسباب الإرث في المادة 

من قانون الأسرة الج ائري شروط  127كما جاء في ن  المادة  3هي القرابة و ال وجية

الموروث حقيقة أو اعتباره ميتا بحكم القاضي" و  الميراث بقولها " يستحق الإرث بموت

"يشترط استحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة مع  128المادة 

 ثبوت نسب الإرث و عدم وجود مانع من الإرث.

 :شروط الميراث 

لا يقوم  ،ركةلا يكفي لثبوت الإرث توفر أسبابه فقط، بل لا بد من توفر شروط الاستحقاق الت

، 128، 127أحدهامحل الآخر، ولقد ذكرها المشرع الج ائري في ق أج في نصوص المواد 

 أي: 138، 135

من ق. أ. ج " يستحق الإرث بموت المورث حقيقة " فمن ادعى دينا أو إرثا  127المادة  -

على  على الميت قضائيا وجبت عليه البينة لمثبات ذلن، وعلى القاضي أن يحكمبموته بناءا

لورثة قبل حكم القاضي،فإنه هذه البينة في التاري" الذي حددت فيه هذه البينة، فإذا مات أحد ا

. و في حال وجود حالة المفقود فقد 4ن حكم القاضي كاش  للوفاة من تاري" نشؤ البينةلأيرث 

من ق. أ. ج بقولها " يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب  113عرجت المادة 

لاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي الحالات التي تغلب فيها السالمة والحالاتا

 يفوض الأمر إلى تقدير القاضيفي تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات".

                                                             
 .87-88سفيان ذبيح، المرجع السابق 1
كريم زينب، شبهات والأحكام المواريث في قانون الأسرة الج ائري و عند الفقهاء، مجلة البحوث القانونية و السياسية، 2

 .310، ص 2019، ط 13العدد 
مي و القانون و القضاء، دار المطبوعات الجامعية، محمد كمال،  أحكام الميراث، و الوصية و الوق  في الفقه الإسلا 3

 68، ص 2012لبنان، ط 
، ص 2002حمد فراج حسين، محمد كمال الدين إمام، نظام المواريث والوصايا والأوقاف في فقه الإسلامي. ، لبنان، ط 4

17. 
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وقت حامل أن يكون الوارث حيا أو من ق. أ. ج " يشترط الاستحقاقالإرث  128المادة  -

دم وجود مانع من الإرث" أي انه لا بد من الوجود افتتاحالتركة، مع ثبوت سبب الإرث وع

الحقيقي للوارث عند وفات المورث، لا قبله و لا معه، و تثبت حياته في سجلات الحالة 

المدنية، وشهادة الشهود وهي "البينة المقبولة شرعا بالمشاهدة والمعاينة"، لأنه لا توارثبين 

ولا فلا توارث بينهما مثل الموتى في حادث الأموات.فإذا مات اثنان ولم يعرف أيهما مات أ

 .1سيارة

ء وانا سوا: يمنع من الميراث الأشخاصالآتية أوصافهم: قاتل المورث عمداوعد135المادة  -

فيذه، وتن كان القاتل أصليا أو شريكا، شاهد ال ور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام

 نية.العالمبالقتل أو تدبيره إذ لم يخبر السلطات المع

 : يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض.137المادة  -

 .2: يمنع من الإرث اللعان والردة138المادة  -

 .الفرع الثاني: إثبات ملكية المتاع بوجود الدليل في التشريع الجزائري

رة ي بلوان وجود الدليل أو البينة على تملن الأمتعة، لا يثير أي إشكال و يسهم ف

 الحق، و هو ما يشير اليه البند الأول و الثاني.صاحب 

 البند الأول: أدلة القانونية لإثبات الملكية.

و قد تتراوح أدلة أو طرق  3و تكون عن طريق وجود أدلة الإثبات التي تعد الألية الأساسية 

 الإثبات بين:

 تابة و شهادة : التي تنصب مباشرة على الواقعة و تنحصر هذه الطرق في الكالطرق المباشرة

 .4الشهود

 

 

 أولا: الكتابة.

يعد الإثبات بالكتابة من اسمى الطرق لإثبات الاتفاقات، و التي تصلح لإثبات جميع  

الوقائع، سواء كانت تصرفات قانونية أو وقائع مادية... و الكتابة لها القوة المطلقة في الإثبات 

ملكية متاع البيت و لا يجوز إثبات عكسها إلا بكتابة أخرى، كما أن لا يمكن للقاضي خاصة 

لمسائل المدنية، أن يكتفي باقتناعه الذي يمكن أن يستمده من شهادة الشهود أو من القرائن في ا

. التي توفر 5الأحوال مهما تكن قاطعة بل لا بد من وجود الدليل القانوني و هو الكتابة

                                                             
 .118السابق، ص.ص.العربي بلحاج، أحكام التركات والمواريث على ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع 1
 .11، ص 2013زيان مليكة، المستحقون للميراث، ماجستير في القانون الخاص، جامعة بجاية، ط  2
عمر  بن سعيد، ماهية الإثبات و محله في القانون و القضاء المدني الج ائري، مجلة الأفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور،  3

 .65، ص 2018جلفة، جوان 
 .19، ص 1982، دار النهضة العربية،  ط 1، المجلد 2وري، الوسيط، ج عبد الرزاق السنه 4
 .11، ص 1984( 4بهنسي، احمد فتحي، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، ط ) 5
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ضمانات باعتبارها وسيلة مباشرة في التصرفات القانونية، علاوة على أنها تتمي  

ق، لأنها عادة ما تحرر في نفس وقت قيام التصرف، و عليه بان بالموضوعية و الصد

المشرع بناء على هذا يؤسس من الكتابة ) التوثيق الكتابة( وسيلة لمثبات فيما يتعلق 

بالتصرفات القانونية و معترفا لها في نفس الوقت بإثبات المطلق في أعمال المادية و 

 القرائن القضائية إلا قوة إثبات محدودة.تصرفات القانونية حين لا يكون للشهادة أو 

و لا بد من التميي  بين المحررات العرفية ) و هي التي يقوم الأفراد بتحريرها 

بمعرفتهم فيما بينهم من تعاملات، سواء قاموا هم بكتابتها أو أوكلوا ذلن إلى شخ  أخر 

لمكل  بالتالي بصفة شخصية، بمعنى تحريرها لم يكن بواسطة جهة حكومية أو الموع  ا

(، أما المحررات 1تخلو من التوقيع أو ختم جهة الاختصاص في توثيق أو إشهار هذه الأوراق

الرسمية العادية )يتم تحريرها بواسطة موع  رسمي: قاض، موثق، عدل إشهاد، جهة 

حكومية...( فتتمي  بصفتها الرسمية و لا يمكن  دحضها إلا بمستند مماثل أو الطعن عليها 

وير و تتمي  بقوتها التنفيذية بحيث لا يحتاج صاحب الحق فيها إلى إصدار حكم بل يقوم بالت 

مكتب التوثيق بتسليمه صورة من المحرر توضع عليها الصيغة التنفيذية كما توضع على 

  .2الأحكام

                                                             
 .195، ص 1985( 4أبو زيد احمد، شرح قانون الإثبات، دار المأمون، الخرطوم، ط) 1
 .105، ص 1988لسيد، النظرية العامة في الإثبات، دار رمضان و أولاده، ط تناغو  سمير عبد ا2
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 ثانيا: الشهادة.  

ت تصرفابالتعد شهادة الشهود من طرق الإثبات ذات قوة المحدودة، خاصة فيما يتعلق 

ع اذ ي الن البث فلالقانونية المدنية، هو ما يخول للقاضي الحرية المطلقة و السلطة التقديرية  

ثبات من الإ لأولينظر للشهادة اقل مرتبة و ادنى حجية من الأوراق الإدارية التي لها المقام ا

 ؟فما حالات تطبيق الشهادة في القانون الج ائري خاصة فيما يخ  متاع البيت

 لغة.: الشهادة 

تلق بأو  كلمة الشهادة في اللغة تعني الإخبار القاطع بقول صادر عن علم حصل بالمشاهدة

 يقين غير مشكو  فيه.

 :الشهادة في القانون 

هي الطريقة أو وسيلة من وسائل الإثبات، بل أنها كانت وسيلة الإثبات الأولى في  

 .1كان يصعب إعداد أدلة كتابية لمثبات المجتمعات القديمة، حيث كانت الأمية شائعة، و

و للشهادة أنواع:  الشهادة  السماعية عند استحالة حضور الشاهد مجلس القضاء، الشهادة 

 .2بالشهرة العامة،  و الشهادة بالتسامع

 :أنواع الشهادة في القانون الج ائري 

لشفوي صريح ابالشهادة بالتالشهادة الشفهية والشهادة المكتوبة: في الغالب يتم الإدلاء  -

ة قاعدللقاضي عما رأوه أو ماسمعوه وكاستثناء عن هذه ال ونشخ  بحيث أن الشهود يصرح

ا ل عن هذكمثاوأو ما يسمى بالشهادة الشفهية قد تتم الشهادةعن طريق الكتابة وهذا أمر نادر 

 ف أو فيتراق الاعالنوع من الشهادة نجد التصريحاتالواردة في ما يسمى في الج ائر بالأورا

ن خر مالرسائل و زيادة على ذلكفان الوسائل السمعيةالبصريةالحديثة قد أعهرت نوعا آ

 حفظ.الشهادة تتمثل في التسجيلاتوالأشرطة لكن لا زال القضاء يتقبل هذه الأدلة بت

الشهادة المباشرة والشهادة  غير المباشرة: الشهادة المباشرة وهي الأصل حيث  يخبر  -

عما رآه بعينهأو سمعه بأذنه أما النوع الثاني من الشهادة أو مايسمى بالشهادة غير  الشاهد

المباشرة أوالسماعية فهي أن يشهد الشاهد على الواقعة محلالإثباتبما سمعه عن أخر يكون قد 

 .3راها بعينهأو سمعها بإذنه وهي تجوز في ماتجوز به الشهادة المباشرة الأصلية

بل تخبرعن الشائع بين  ةعلى الواقعة محل الإثبات مباشر لا تنصبالشهادة بالتسامع:  -

الناس عن هذه الواقعة فمصدرها غير معين و مثالها النسب النكاحالموت الميراث وهي غير 

                                                             
زكريا عوض محمود بني ياسين، نصاب الشهادة في مسائل الأحوال  الشخصية المتعلقة بالأموال  في الفقه الإسلامي،   1

 .2325،  ص 33،  العدد 4مجلة  السعودية، الج ء 
 .124بهنسي، المرجع السابق، ص  2
، 2021، ط 03، العدد 13اليأس جوادي، شهادة الشهود و حجيتها في إثبات الدعوى الإدارية، مجلة أفاق علمية، المجلد  3

 . 577ص 
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مقبولة إلا في ما ن  عليه القانون و يمكنأن نمي بينهاوبين الشهادة السماعية في كون هذه 

 .1تحريالأخيرةيمكن تحري مبلغ الصدق فيهاأما الشهادة بالتسامع فهي غير قابلة لل

 :حالات قبول الإثبات بشهادة الشهود 

لا  لم يحدد المشرع الج ائري بوضوح هذه الشروط بل اكتفى ببيان الحالات التي

ق م ( و الحالات التي  334- 333يجوزفيها الإثبات بشهادة الشهود المادة: ) 

يهاالإثبات فق م ( بالنسبة للحالات التي ستبعد  336- 335يجوزفيهاالإثبات بها المواد: ) 

صرف القانوني ق م تشترط أن لا تفوق القيمة النقدية للت 1/  333بشهادة الشهود نجد المادة 

صب هذا أل  د ج أو أن تكون هذه القيمةغير محددة و كذلن أن لا ين 100المراد إثباته 

ذا هالتصرف على المواد التجارة هذا و يقدر التصرفالقانوني حسب قيمته وقت صدوره 

ة قيم دة عامة وما يستثنى من هذه القاعدةجواز الأثبات بشهادة الشهود اذا كانتكقاع

ل ال  دج لم تأت إلا من ضم الملحقات إلىالأص100التصرف القانوني التي ت يد على

از ق م اذا اشتملتالدعوى القضائية على عدة طلبات ناشئة عن مصادر متعددة ج2/333

لطلبات األ  دج ولو كانت نفس  100ت يدقيمته على  الإثبات بشهادةالشهود في كل طلب لا

م لخصوت يدقيمتها مجتمعة على القيمة السال  ذكرها هذا ولو كان مصدرها علاقات بينا

مته يدقيأنفسهم أو تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة و كذلن يكون الحكم لكلوفاء لا ت 

 لى.ق م هذا بالنسبة للحالة الأو 333/3ال  د ج المادة 100

ق م لا 334أما الحالة الثانية التي لا يجوزفيهاالإثبات بشهادة الشهود ذكرتها المادة

ال  د ج في ثلاث  100يجوزالإثبات بشهادة الشهود، لو لم ت د قيمة التصرف القانوني على

حالات أن كان يقصد من الإثبات بها اثبات ما يخالفأومايجاوز ما اشتمل عليه عقد رسمي 

ذا كان المطلوب هو الباقي أوهو ج ء من حق لا يجوزإثباتهإلا بالكتابة ق م ا 334/2

ال  د ج ثم 100ق م اذا طالب أحد الخصوم فيالدعوى القضائية بما ت يدقيمته على 3/334

  .2ق م334/4خفض طلبه إلى ما لا ي يدعن هذه القيمة 

-336 موادخلالال أما الحالات التي يجوزفيهاالإثبات بشهادة الشهود ذكرها المشرع من

ت زالإثباىيجويضا حالتان يجوزفيهماالإثبات بشهادةالشهود، الحالة الأولأق م وهنا  فيها335

نصت عليها فلثانية االة بها استثناءافيما كان يجبإثباته بالكتابة إذاوجد مبدأ ثبوت الكتابة أما الح

هذا كتابة وجبإثباته بالق م وهي التي يجوزفيهاالإثبات بشهادة الشهود في ما ي336المادة 

لدائن قد افلأمرين إذا وجدمانع مادي أو أدبي لا يمكن من الحصول على الدليل الكتابي أو 

 سندهالكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته.

 :سماع الشهود 

                                                             
 .218نفسه ، ص المرجع  الياس جودي، 1
، ص 2021، ط 3، العدد 13الياس جوادي، شهادةالشهودوحجيتها في اثبات الدعوى الإدارية ، مجلة آفاق علمية،  المجلد  2

576 . 
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تطبق المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الج ائري القواعد المنصوص عنها 

من قانونالإجراءات المدنية  859فيالقوانينالمدنيةلتنظمإجراءات الشهادة استنادا لن  المادة 

 150إلى 62والتي أحالت تطبيقالأحكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوصعنهاإلى المواد من 

فراد في حضور أو في غياب الخصومو يعرف قبل سماعه، باسمه حيثيسمع كل شاهد على ان

 152ولقبه و مهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم )م 

ق إ م(، على أن لا يجوز سماع أي شخ  كشاهد إذاكانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع 

م في القضية التي تعني زوجه، ولو أحد الخصوم، ولا يجوز سماع شهادة زوج أحدالخصو

كان مطلقا، و لا يجوزأيضا قبول شهادةالإخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم، 

غير أن الأشخاص المذكورين فيهذه المادة باستثناء الفروع، بجوز سماعهم في القضايا 

  على سبيل جوز سماع القصر الذين بلغوا سن التميييق، و الخاصة بحالة الأشخاصالطلا

 .1ق ا م( 153الاستدلال، و تقبلشهادة باقيالأشخاص، ما عدا ناقصي الأهلية )م 

 ائري ع الجغير أن الشهادة فيما يتعلق المنازعات المالية بين ال وجين نجد أن المشر

لن اع حول امن قانون الأسرة الج ائري التي لا تطبق عندما يكون  73يستبعد تطبيق المادة 

 متعة المطالب بها باعتبار وجود الأمتعة فعلا.الملكية الأ

  الطرق الغير مباشرة: و التي لا تنصب على دلالتها على الواقعة المراد إثباتها و إنما

تستخل  بطرق الاستنباط و تتمثل هذه الطرق في الإقرار و القرائن   بالإضافة إلى اليمين 

سة فهذه الطرق لا تعد دليلا مباشرا على التي سبق التطرق اليها في  المبحث الأول من الدرا

 .2صحة الواقعة

  

                                                             
 .575الياس جودي، المرجع السابق، ص 1
 .47، ص 2003اشرف جابر سيد، موج  أصول الإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  2
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 أولا: الإقرار.

لحجة اذات  اعتبر المشرع الج ائري ان الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات و سيد الأدلة

 لمادتينالال الكاملة و قاطعة و وسيلة مهمة يلت م بها القاضي بالحكم بموجبها، و ذلن من خ

ؤرخ في الم 02-05الأسرة الج ائري ) المعدل و المتمم بالأمر رقم من القانون  45و  44

مدني من القانون ال 342و  341، كما أشار إلى الإقرار في المادتين 2005فبراير  27

 ي فيالج ائري من غير ذكره لشروط الإقرار، و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الج ائر

 مشرعالإسلامية من أحكام. كما فرض ال سنه لقوانينه لم يخرج عن  ما أقرته الشريعة

من  342 الج ائري أن ثبوت حجية الكاملة لمقرار و المل مة للقاضي من خلال ن  المادة

فق ل الموا 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 -75القانون المدني الج ائري ) الأمر 

رار في ة لمقة القانونيالمتضمن القانون المدني المعدل و المتمم. فما طبيع 1975سبتمبر  26

 التشريع الج ائري؟

 :القانون الجزائري 

لقضاء امن القانون المدني على ان الإقرار هو " اعتراف الخصم أما  341عرفت المادة  

 عة.لواقبواقعة قانونية مدعى بها عليه ، و ذلن أثناء  السير في الدعوىالمتعلقةبها ا

  :أركان الإقرار في التشريع الج ائري 

ى النحو السالفة ذكر يتضح أن لمقرار، أربعة أركان هي عل 341خلال ن  المادة  من

 الاتي:

اعتراف الخصم: أي الاعتراف بصريح القول و لا يعتبر السكوت إقرارا أو قولا لان  -

 .1نه لا ينسب لساكت القولأالقاعدة القانونية مفادها 

ون أن تك قانونية، و لا يل مواقعة قانونية معترف بها: فينصب الإقرار على واقعة  -

لواقعة اكون هذه الواقعة تصرفا قانونيا بل يصح أن تكون واقعة مادية و لا يل م كذلن أن ت

 مصدرا لحق من الحقوق بل أي واقعة يمكن الادعاء بها يجوز فيها الإقرار.

الإقرار أمام القضاء: فكل هيئة يخولها القانون سلطة الفصل في امر يعتبر إقرارا  -

ضائيا، فلو اقر الشخ  أمام جهة حكومية )إدارية( في تحقيق يخ  ن اع ما أو واي جهة ق

يصدر عن قضاء  ن، بل يعتد بالإقرار  كل م2لا تملن سلطة القضاء  فهذا لا يعد إقرار

الأحوال الشخصية، القضاء التجاري أو القضاء الج ائي، و أمام القضاء المنتدب فيما يخ  

 .3قيقالاستجواب واو التح

                                                             
مصطفى مجدى هرجة، قانون الإثبات  في المواد المدنية و التجارية في ضوء احدث الآراء و أحكام النقض الصيغ، دار  1

 .671، ص 1994( 3ندرية، ط )المطبوعات الجامعية، الإسك
 .673 -672مصطفى مجدى هرجة، المرجع السابق، ص ص 2
أصول الإثبات و إجراءاته في المواد المدنية،  بدون دار النشر،  –سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  3

 .608، ص 1991( 5القاهرة، ط )
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 رار.الإقرار أثناء سير الدعوى: أي الدعوى المتعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإق -

و تجرد الإشارة أن المشرع الج ائري لم ين   صراحة على الإقرار فيما يخ   

من قانون الأسرة يخول  222المنازعات المالية بين ال وجين غيره انه من خلال ن  المادة 

 .1اللجوء اليه فيما يخ  الصداق أو متاع البيت

 ثانيا: القرائن.

غير  دليل خاصة بما تتمي  به كونها تعتبر القرائن القضائية وسيلة هامة في الإثبات

ئري لج امباشر يعولعليه كثيرا في حال عدم وجود الأدلة المباشرة، و لقد نظم المشرع ا

بات " إثالطرق التي يجوز بها إثبات الوقائع المتنازع فيها في الباب السادس تحتعنوان

ص  لها وخ ات والعقود"الالت ام"من الكتاب الثاني من القانون المدني المعنون ب"الالت ام

متقاضين ( منه، هذه الوسائل أو الطرق عادة ما تكون من صنع ال 350 إلى 323 الموادمن)

قهم در حأنفسهم يعدونها مسبقالإثبات التصرفات والوقائع المتنازع عليها التي تكون مص

 المباشر.

  :لغة 

رينة الكلام أي ما . و ق2يقال الناقة تشد إلى الأخرى، و القرين صاحبن الذي يقارنن

 .3يصاحبه و يدل على المراد به

 :اصطلاحا 

 4المارة أو العلامة التي يسدل بها وجود الشيء أو نفيه

  :القرينة في القانون 

مصدرها التشريع يقوم المشرع نفسه بعملية الاستنباط أو افتراض ثبوت واقعة معينة و 

يضعه ضمن قاعدة قانونية، و لا دخل للقاضي أو الخصوم في هذه العملية الاستنباطية أو 

من  337ثبوت واقعة معينة مجهولة من خلال ثبوت واقعة أخرى. و هو ما شارت اليه المادة 

نه " القرينة القانونية تعني من تقررت لمصلحته أج ائري التي تن  على القانون المدني ال

عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، 

 .5مالم يوجد ن  يقضي بغير ذلن

 :القرينة القضائية 

هي وسيلة غير مباشرة في الإثبات، التي تتر  لتقدير القاضي يستخلصها من عروف   

القضية و ملابساتها، فالقاضي يقوم فيها بدور إيجابي ) استنتاج واقعة مجهولة من واقعة 
                                                             

شريعة الإسلامية و قانون الأسرة الج ائري، ماجستير في القانون لاتي محمد ، المنازعات المالية بين ال وجين في ال 1

 .78، ص 2002الخاص، جامعة بالقايد تلمسان، ط 
 .800ابن منظور، المرجع السابق، ص  2
 .625، ص 1970( 17لويس معلوف اليسوعي، المنجد في اللغة و الأدب و العلوم، المطبعة الكاثوليكية، لبنان، ط) 3
 .130، طرق الإثبات في القضاء الإسلامي، دار الشهاب للنشر و التوزيع، الج ائر، بدون سنة، ص فخري أبو صفية 4
 .302، ص 2004عبد الرزاق  السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، منشاة المعارف،  مصر، ط 5
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معلومة(، فهو الذي يختار الواقعة الثابتة ليستنبط منها القرينة التي تدل على الواقعة غير 

من القانون الج ائري بقوله " يتر   340رها المشرع من خلال ن  المادة الثابتة. و أق

لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في 

الأحوال التي يجي  فيها القانون الإثبات بالبينة " أي أن المشرع المدني قد تناول القرائن 

 .1  المجال للقاضيالقضائية  بحيث تر

  :أركان القرينة:  للقرينة أربعة أركان هي 

 الأمرالظاهر الثابت الذي لم تدر  الحواس، و هو أساس الاستدلال منه. -

ت الأمارابيها الأمر الخفي الذي لم تدركه الحواس، لأنه من الأشياء الباطنة التي يستدل عل  -

 المصاحبة للأول.

 .2لظاهرة و الواقعة الخفيةالصلة  و العلاقة بين الواقعة ا -

 الحكم: و هي النتيجة  التي يتم التوصل اليها بناء على العناصر السابقة. -

كما استقر عليه القضاء في  342و  314ن المادتين أأما الإقرار في متاع البيت فنجد 

الج ائر فقد أخذت المحكمة العليا بعدة قرارات بمبدأ الإقرار و من ذلن القرار المؤرخ 

حيث جاء فيه ما يلي : "  من المقرر شرعا و قانونا أن أثاث البيت  1987 /12 /07اري" بت

مبدئيا هو ملن ال وج و لل وجة أن تثبتعكس ذلن و من المقرر أيضا أن كل شخ  لا يحكم 

عليه بشيء إلا إذا اتخذ موقفا واضحا فيما يطلب منه بالإنكار أو الإقرار، و من ثم القضاء 

 .3ين المبدأين يعد مخالفاللقواعد الشرعية و القانونيةبما يخال  هذ

كما تضاف إلى أدلة الإثبات الخبرة اذ نجد ان القضاء الج ائري بخاصة القضاء المدني 

وجود الدور الكبير  لوجود الخبراء في مساعدة القاضي في  حل الن اعاتخص  

اتالمدنية و الإدارية اذ في في قانون الإجراء 145إلى   125المشرعالج ائريلهاالمواد من 

و ما  يليها من قانون  125ن المحاكم  و استنادا إلى  ن  المادة أنجد معظم الأحيان

الإجراءاتالمدنية و الإدارية، تتخذ من تقارير الخبراء سببا لحكمها بالرغم من كون القانون 

تسبيب ذلن في ن تقضي بخلافه مع ألا يقيد المحكمة و لها ي الخبيرأن رأين  على ذاته

و الخبرة  4ن الخبرة القضائية لها دور في صناعة الحكم القضائي،أقراراتها. فالواضح 

القضائية تفرض نفسها بشكل مت ايد في العديد من القضاياالتي تتضمن فيثناياها أمورا فنية 

الصادر   97774معقدة خاصة أمام التطور العلمي. كما أكدت المحكمة العليا في قرارها 

ونا و قضاءان أيمر القاضي بإجراءالخبرة و تعيينخبير مع انقانه " من المقرر  7/7/1993

                                                             
مجلة العلوم   -دراسة مقارنة  -زوزو هدى، القرائن مفهومها و تقسيماتها في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي1

 . 270، ص 2010، ط 18الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 
 .5محمد بن عابد الصواط، إثبات النسب بالقرائن الطيبة المعاصرة، المرجع السابق، ص 2
 .77د ، المرجع السابق، ص لاتي محم  3
دهليس رجاء، واقع الخبرة القضائية أمام القضاء الج ائري، مخبر القانون العقاري و البيئة، كلية الحقوق و العلوم 4

 .5، ص 2012الإنسانية، جامعة مستغانم، ط 
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تا مع مراعاة عدم التخليعن صلاحيات القاضي بح ح مهمته التي تكتسي طابعا فنياتوضي

 .1للخبير"

 البند الثاني: إثبات ملكية المتاع بوجود الدليل في التشريع الجزائري.

من قانون الأسرة، إشكالا واضحة، اذ لا يتعلق  73يثير مجال التطبيق الفعلي للمادة  

بوجود الشيء محل الن اع حول متاعالبيت من عدمه، بل وجود المتاع واقعة مادية قائمة 

وثابتة ولا منازعة، فالن اع محل الدارسة )المبحث الثاني(مثار حول ملكية المتاع فقد يخطأ 

على وقائع  لا تنطبق عليها، لأن هذا الن  لا ينطبق إلا إذا  73اطن  المادة القاضي في إسق

كانت الأشياء موجود. فكثيرا ما يطرح وجود الأمتعة ولكن إما ليستكلها ملكا لل وجة أو 

ليست كلها ملكا لل وج أو البعض منها مملو  لهما معا ولذلن فنجد دور القاضيفي هذه الحالة 

متعة من عدمها بل دوره ينحصر في تحديد قائمة الأمتعةالتي هي من ليس لإثبات وجود الأ

دور القاضي ينحصر  في الفصل في  ، أي2قبيل  ملن ال وجة أو ال وج والمشتركة بينهما

 73إجراءاتإثبات ونسب ملكية كل متاع إلى صاحبه يستش  من خلال استقراء ن  المادة 

ع ن اع بين ال وجين وادعى كل زوج أنه المالن من قانونالأسرة، وبمفهوم المخالفة إذا وق

 73فمن قدم البينة يحكمله بناءعلى بينته وهنا يكون القاضي قد طبق الشق الأول من المادة 

أما في حالة عدم تقديمالبينة أو في حالة العج  عن الإثبات يأتي دور القاضي في تطبق الشق 

 ي تعود للرجال أي المعتاد للرجال مع توجيهفيفصل في الأمتعة الت 73الثاني من ن  المادة  

 .3مع اليمين والمشتركات مع اليمين ويتقاسمانهااليمين والأمتعة المعتادة للمسا

و في حال ما تم تسجيل حالة تتمثل في وجود دليل غير مكتمل فلا يق  القاضي هنا  

( و نجد أن المحكمة موقفا سلبيا،بل يتدخل في اطار الدور الإيجابي )الدور الحمائي للقاضي

العليا قد على أن:" الن اع القائم بين ال وج وال وجة حول المصوغ الذي عج ت عنإثبات 

ملكيته لها بالكتابة سوى حيازتها للفاتورات المذكورة تشكل لصالح ال وجة قرينة 

جديرةالتع ي  بهده الوسيلة إلى جانب المصوغات التي تنسب عادة بالنظر إلى طبيعتها إلى 

المرأة"  و هو ما يبرز  جملة التناقضات فالقضاة الذين استبعدوا طلب ال وجة الرامي إلى 

من ق م التي تجي  في  335أحكام المادة و  تثبيت ادعائها بالشهود يكونون قد خال 

لأن الفاتورات  4مقتضياتها حسم الن اع بوسائل إثبات غير الكتابة ممايتعين معه نقض القرار

جاء في قرارالمحكمة العليا الصادر  ثبوت بالكتابة تسمح بسماع شهود. بداية  تشكل قرينة و

                                                             
، 1994، العدد الثاني، ط 9931 /7/7، الصادر بتاري" 97774المجلة القضائية للمحكة العليا، المحكمة العليا، القرار   1

 .108ص 
بن هبري عبد الحكيم، النطاق الإجرائي و الموضوعي لسلطة قاضي شؤون الأسرة في الإثبات: إشكالات الإثبات في  2

منازعات متاع البيت في قضايا  فن الرابطة ال وجية على ضوء القانون و الممارسة القضائية "نموذجا"، مجلة الأفاق 

 . 115، ص 2018راسات، العدد الخاص، ماي ،ط للبحوث  و الد
 .116بن هبري عبد الحكيم، المرجع السابق، ص 3
 .29، ص 1، العدد 1989مق، سنة  19/05/1982، صادر بتاري" 22117المحكمة العليا، غ م، رقم  4
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. ثم أن من جملة 1أي قبل صدورقانون الأسرة 19/05/1982عن الغرفة المدنية بتاري" 

التطبيقات القضائية لقاعدة البينة على المدعي في الن اع حول ملكية المتاع، بالرجوع إلى 

.فالقول  73فيه: "حيث إن المقرر قانونا وعملا بأحكام المادة قرار المحكمة العليا جاء 

لل وجة مع اليمين في المعتاد للرجال"  فاليمين التي تؤدى في هذه الحالة هي اليمين القانونية 

نالمتممة التي يوجهها يليست من قبيل اليمينالحاسمة التي يوجهها الخصم، ولاهي من قبيل اليم

 2ة( فهي يمين قانونية تدعممؤيدهاالقاضي ) كما سبق الإشار

كما أكدت قرارات المحكمة العليا على منح الصلاحية الكاملة لقضاة الموضوع في 

إجراء التحقيق وسماع الشهود وتقدير شهادتهم، بحيث يتضح من خلال استقراء قرار 

أن للقضاة الموضوع كامل الصلاحية في  02/11/2016المحكمةالعليا الصادر بتاري" 

إجراء التحقيق وسماعالشهود وتقدير شهادتهم فهي مسألة موضوعية. حيث جاء في هذا 

لكن حيث أن شهادةالشهود هي من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة ”... القرار:

التقديرية لقضاة الموضوع هذا فضلاوأن قضاة المجلس ذكروا في قرارهم أنهم اطلعوا على 

 .3شهادة الشاهد

 اني: أحكام إثبات ملكية متاع البيت في غياب الدليل.المطلب الث

 ل هذاعند غياب البينة أو الدليل من كل طرف فان اليمين عادة هي الفاصلة في مث

قدمها التي ت يمينالن اع فما هو معتاد للنساء و متعلق بهن، فإنه من حق النساء مع اليمين، وال

د ما معتاا. وساء تعتبر شاهدا عرفيا وحجة لهالمرأة هي يمين تكميلية، فالمتعة الخاصة بالن

ل هذا خلا للرجال ومتعلق بهم. فهو ملن للرجال مع اليمين و هو ما سنحاول التأصيل له من

 .في الفروع التالية المطلب

 الفرع الأول: أحكام إثبات ملكية متاع البيت في غياب الدليل. 

يع الإسلامي، فقد أورد فقهاء نلاحظ التشريع الج ائري يستنبط أحكامه من التشر  

حول حكم الملكية متاع البيت اذا عج  الطرفين على تقديم بينة عدة أراء هي ملكية الأثاث 

 .4لل وج أو لل وجة، ملكية الأثاث مناصفة

 البند الأول: ملكية الأثاث للزوج أو للزوجة

النسائية، أدوات الحكم فيه وفقا للعرف فمثلا اذا كان ضمن متاع البيت الألبسة يجرى 

التجميل... هي لل وجة  واذا  نازع ال وج ال وجة  فمتاع لل وجة مع يمينها كما أن هنا  

                                                             
شريعة الإسلامية و نجيمي جمال،  قانون الأسرة الج ائري دليل القاضي و المحامي مادة بمادة على ضوء أحكام ال 1

 .212، ص 2016الاجتهاد القضائي، دار هومة ، الج ائر، ط 
ال هراء بن محمود و سامية دولة، التعليق على مجلة الأحوال الشخصية، قراءة في فقه القضاء، منشورات مجمع  2

 .122، ص 2015الأطرش للكتاب المتخص ، تونس، 
 .02/11/2016، صادر بتاري" 1035699المحكمة العليا، ع. ش، أ و، رقم   3
 .176بن شوي" الرشيد، المرجع السابق، ص  4
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أمور موضوعية تخضع لتقدير القاضي) الإشارة لها في الفرع الثاني(، و حكم ما يصلح 

القول للرجال مثل أدوات التجارة و ما يتعلق بمهنته.. فإذا طلبه ال وج و نازعتهال وجة فيه ف

 .1لل وج مع اليمين

 .البند الثاني: ملكية الأثاث مناصفة

أشار الفقه الشرعي ان يقسم متاع البين مناصفة بين ال وج و ال وجية باعتبار انهما 

ساكنان فيه، اذ لم يمي  الفقه المالكي و الشافعي بين ما اذا كان الن اع حول المتاع البيت حال 

ل الدخول أو بعده، و لا بين ما اذا كان المسكن ال وجي ملن قيام ال وجية أو بعدها، و لاقب

ثباتها وجود البينة، فال وج الذي قيم البينة يحكم له إه يقتضي أنلل وج أو لل وجة، غير 

المتاعو في حال قدما كل منهما البينة و وجود المتكافئ في دليل يسقط الحكم فيهما و يأخذ 

تقديرية على ما ان للرجال  لل وج مع يمينه  و ما القاضي في الحكم بناء على سلطته ال

 .2للنساء لل وجة مع يمنيها

 ي.زائرالفرع الثاني: أحكام إثبات ملكية متاع البيت في غياب الدليل في التشريع الج

ت يتضح من القانوني الأسري لإثبات الملكية حول ن اع البي 73من خلال ن  المادة 

ه يحكم ل بينةال وجين وادعى كل زوج أنه المالن فمن قدم ال نه في حال الن اع  الواقع بينأ

الة عدم تقديم أما في ح 73بناءا على بينته وهنا يكون القاضي قد طبق الشق الأول من المادة 

 المادة ن ن البينة أو في حالة العج  عن الإثبات يأتي دور القاضي في تطبق الشق الثاني م

عة الأمتللرجال أي المعتاد للرجال مع توجيه اليمين وفيفصل في الأمتعة التي تعود  73

 المعتادة للنساء مع اليمين والمشتركات مع اليمين ويتقاسمانها .

اليمين يست بل و تجدر الإشارة كما تناولنا سابقا ان اليمين التي تؤدى في هذا السياق  

 ع.ي الن ال فلقاضي للفصالحاسمة و لا باليمين المتممة بل هي  اليمين القانونية يعمل بها ا

 البند الأول: الحكم للزوجة في المعتاد للنساء مع يمينها:

 ن تقدير القاضي يخضع بالشكل الاتي:أفنجد 

فإذا كانتال وجة خياطة مثلا فإن آلةالخياطة وملحقاتها من قماش وغيرها هي لل وجة 

نه اذا ادعى ال وج ملكيته لمتاع  فلا بد من تقديم دليل قاطع أمع تحليفها اليمينالمتممة، غير 

عن ذلن ) البينة من ادعى و اليمين على من انكر(  و في حال تعذر ذلن عليه فان القاضي 

يحكم فإثبات المتاع لل وجة  مع يمينها استنادا إلى العرف. و في حال  نكل ال وجة عن ذلن 

حمائي للقاضي في حماية حق الملكية، الذي تم التطرق فيحكم المتاع لل وج) و هو الدور ال

اليه في بداية المبحث(، ولكن السؤال الذي يطرح ماذا عن وجود دليل تقدمه ال وجة و يعد 

                                                             
احمد رمضان محمد احمد حارس، أحكام الصلح في المنازعات المالية بين ال وجين، مجلة الدراسات العربية، جامعة 1

 .1988المنيا، بط، ص 
من قانون الأسرة و تطبيقاتها القضائية، المجلة  73قراءة في ن  المادة  -تاع البيتحسيني ع ي ة، الن اع حول م 2

 .140، ص 2021، ط 1، العدد 58الج ائرية للعلوم القانونية و السياسية، المجلد 
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ناقصا ؟ ففي حال وجود دليل غير مكتمل، كحيازة  الفاتورات فان هذه الأخيرة تعد قرينة 

الصادر بتاري"  22117رارها رقم إثبات بالكتابة فقد أكدت المحكمة العليا  في ق

 على أن:19/05/19821

كتابة بال " الن اع القائم بين ال وج وال وجة حول المصوغ الذي عج ت عنثبات ملكيته لها

لة إلى لوسياسوى حيازتها للفاتورات المذكورة تشكل لصالح ال وجة قرينة جديرالتع ي  بهده 

بعدوا است بيعتها إلى المرأة،والقضاة الذينجانب المصوغات التي تنسب عادة بالنظر إلى ط

 .من ق 335المادة  وأحكام طلب ال وجة الرامي إلى تثبيت ادعائها بالشهود يكونون قد خال 

ض ه نقم التي تجي  في مقتضياتها حسم الن اع بوسائل إثبات غير الكتابة ممايتعين مع

 القرار".

 مع يمين :البند الثاني: الحكم للزوج في المعتاد للرجال 

على أنه "من المقرر قانونا  09/07/1996ووفقا لقرار المحكمة العليا الصادر بتاري"

أنه في حالة الن اععلى الأمتعةبين ال وجين، توجه اليمينالخاصةبالأمتعةومن ثم فإن القضاء 

بين بما يخُال  هذا المبدأ يعد خرقا للقانون، ولما كان ثابتا في قضية إحلالانم الن اع قائم 

بيت الطرفينحول الأمتعة وأن ال وج طالب بتوجيه اليمين لل وجة علىعدم تر  أمتعتها في ال

قضوابتوجيه اليمينالحاسمة لل وجة المطلقةالتيلا توجه من  ال وجي، فإن قضاة الموضوع 

قبلالقضاة، بل بطلب من الأطراف بدل اليمين الخاصةبالأمتعةالمنصوص عليها في ن  

.أ.ج، فإنهم خرقواالقانون وأخطئوا في  تطبيقه ومتى كان ذلن استوجب من ق 73المادة 

نقضالقرار المطعون فيهفنستنتج من هذا القرار القضائيللمحكمة العليا أن للقاضي دور 

إيجابيفي فض الن اع حولالمتاعبينال وجين، وذلن من خلال توجيه القاضي لل وج أداءاليمين 

خل ضمن المعتاد  عدم تقديم ال وجة المدعية دليل علىملكيتها إذا كان المتاعالمتنازع عليه يد

 .2المتاع هذ

 البند الثالث: الحكم فيما اشتركا في  من المتاع فإنهما يقتسمان  مع اليمين:

ي قضت تح 10/03/2002عليا الصادر بتاري" لقد جسد هذا احلل في قرار للمحكمة ال

تر  بينهما مع توجيه اليمين، فإذا ادعى كلا "يتقاسم ال وجان في حال الن اع، الأثاثالمش

ال وجين ملكية الأثاثالموجودفي البيت من أثاث وأدواتمن لية كآلة الغسيل والتلفاز والثلاجة 

فلا بد علىالقاضي في هذه الحال التدخل بقسمة هذه الأشياءالمشتركةبينهما باعتبارها غيره و

ومن هنا يبرز دور القاضي أيضا لفض الن اع مال مشتر  بينهما مع توجيه اليمين لكليهما، 

، وبالتالي فض الن اع وإنهاءه وأخذ كلاال وجين حقه من المتاع وهذا ما 3حول متاع البيت

                                                             
 .29ص  1عدد  1989م ق، سنة  19/05/1982صادر بتاري"  22117المحكمة العليا، غ م، رقم 1
 .177السابق، ص  بن شوي" الرشيد، المرجع2
 .177بن شوي" الرشيد، نفسه، ص 3
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ن ال وج أوال وجة الذي يترتب عليه حمايةالأسرة االمتاع سواء كيجُسد حماية القاضي لمالك

 .1ككل

تالي يكون هنا  القدير المتاع و بلة تأالقاضي في مس أنه في سياق أخر قد يخطأغير 

الصادر  134417في القرار  همن قانون الأسرة. و هوما نلحظ 37خرقا لما جاءت به المادة 

عن  محكمة العليا)من المقرر قانونا أن القرار الذي لا يكون مسببا  09/07/1669بتاري" 

لم يفرقوا بين ما هو تسبيبا كافيايعد مشوبا بالقصور في التسبيب. وقضاة الموضوع عندما 

ملن لل وجة وماهو ملن لل وج حتى يستطيع تطبيق القواعد الشرعية في هذا المجال ولما لم 

يبينوا طبيعة المن لالمتنازع عليه.. وجاء في رد المجلس الأعلى.. حيث حقا أننا نجد قضاة 

ة الأثاث الموضوع لم يفرقوا بينما هو ملن لل وج وما هو ملن لل وجة اذ نجد ضمن قائم

غرفة نوم ودراوات...ال" لذلككان عليهم أن يفرقوا ما بين ما هو ملن لل وج وما هو ملن 

 .2لل وجة ويطبقوا قواعد الشريعة الإسلامية في هذا المجال.."

  

                                                             
 .177بن شوي" الرشيد، المرجع السابق، ص 1
 .72، ص 2،عدد  1998، م ق 09/07/1996، صادر بتاري" 134417المحكمة العليا، القرار   2
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 خ صة الفصل

 سرة ويظهر جليا دور القاضي من خلال سلطته التقديرية المتعلقة بمواد شؤون الأ

طبيق البيت بدرجة الأساس سواء من خلال تحديد نطاق أو مجال التوبالأخ  مواد متاع 

ية ت المالمن قانون الأسرة، و في معيار أخر يضمن بعد الن اع حول العلاقا 73ن  المادة 

ها  ق منبين ال وجين مما جعل المشرع الج ائري يقضي بحلول لفض تلن الن اعات  وما تعل

لى للجوء إلى  اإأننا التمسنا وجود ثغرات قانونية تحيل إثبات الملكيةالمشتركة بينهما  و لو 

 ن أنكر"لى معالقواعد العامة فيالإثباتالتي على رأسها قاعدة "البينةعلى من ادعى واليمني 

وجين ال  من أجل فض هذا الن اعبينال وجين وبالتالي المساهمة فيحمايةالحقوقالماليةلكل

 وبالتالي حمايةالأسرة.

بين ال وجين حول إثبات وجود هذا المتاع، مما يسمح لقاضي شؤون  كما افضى الن اع

الأسرة اللجوء إلىالقواعد العامة في الإثبات خاصة قاعدة البينة على من ادعى واليمين على 

من أنكر كما يجب على قاضي شؤون الأسرة عند تكليفه أحد ال وجين بأداء اليمين أن 

كل قضية، واستنباط قرائن أخرى كالحالة يراعيشخصية كل منهما، وعروف وملابسة 

المادية لهمامع إعادة النظر من طرف المشرع أو ضرورة مواد تسهم في مخض العدالة 

 بصفة جوهرية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الثاني:

 شكالات التنفيذ في أحكام شؤون الاسرةإ
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 تمهيد

 هم الموضوعاتأعلى مستوى الجهات القضائية، من  يعد موضوع إشكالات التنفيذ

ختلاق ت أو اخلال إثارة المنازعانه المسلن الوحيد للمنفذ للتهرب من التنفيذ من الاسيما 

ع ن يضأالصعوبات قصد منع طالب التنفيذ من الوصول إلى حقه، لذا كان لابد من المشرع 

 إجراءات و أدوات لإيجاد الحلول الملائمة لإشكالات التنفيذ.

م على انه " تحظى الأسرة بحماية  1996من دستور سنة  72فقد جاء ن  المادة 

فالأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع و هي نواته فتشكل بذلن محور   1الدولة و المجتمع "

اهتمام الدولة على المستويين القانوني و المؤسساتي، من خلال دسترة المبادئ المتعقلة 

بالأسرة و تولى قانون الأسرة شرح تلن المبادئ، أما على نطاق المؤسساتي فقد تم إنشاء 

، نلحظ جليا تخصي  على مستوى الهرم القضائي قسم وزارة تعنى خصيصا بقضايا الأسرة

المحاكم و غرفة على مستوى المجالس القضائية و المحكمة العليا التي تعنى هي الأخرى 

بفض في الن اعات الناتجة عن المشكلات الأسرية، مع إعطاء خصوصية ملحوعة 

كما يعكس اهتمام  لمنازعات الأحوال الشخصية خاصة تلن المتعلقة بفن الرابطة ال وجية،

المشرع بالأسرة و ما تطرحه من مسائل، الاطار القانوني المنظم لها، كما تشير بعض 

الدراسات إشكالية وجود الثغرات و الفراغات القانونية في تنظيم بعض المسائل وهو ما 

يظهر عند تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا شؤون الأسرة أي يطرح ما يسمى ب " اختلالات 

 الن  القانوني و الحكم القضائي و التنفيذ الميداني  للأحكام القضائية ".  بين

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الج ائري عرض لموضوع المشكلات التنفيذ 

 1966-06-08المؤرخ في  154 -66( من القانون رقم 183/2بموجب ن  المادة ) 

يقة الأمر إشكالات بمناسبة حق فيو التي خلقت  -الملغى -المتضمن الإجراءات المدنية

هحيث تركت التقدير المطلق للقاضي في التعامل مع مختل  الأوضاع الناتجة عن تطبيق

التنفيذ مع عدم المام بكافة جوانب العملية التنفيذية لعدم تطرقها لكافة المستندات 

الأحكام المتعلقة  التنفيذية...وعليه و أمام القصور و الفراغ التشريعي، أعاد الج ائري تنظيم

 -المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية  -بإشكالات التنفيذ،حيث نظم أحكام إشكالات التنفيذ

 2008 -02 -25المؤرخ في  09-08( من القانون  رقم: 636 -631بتخصيصه المواد ) 

، باعتبارها عقبات قانونية تطرح بشأنها 2والمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

صومة على القضاء قبل عملية التنفيذ، و تتناول تلن المنازعات عدم صحة إجراء التنفيذ أو خ

 و بناء على ذلن فيما يكمن مدلول إشكالات التنفيذ و شروطها ؟ 3الطعن في عدالته
                                                             

، الجريدة 06/03/2016الصادر في  01 -16، المعدل بموجب القانون رقم 1996من الدستور الج ائري لسنة  72المادة  1

 .2016 /03 /07، بتاري" 14الرسمية، عدد 
 .3، ص 21، من القانون المدني،  العدد 1062الجريدة الرسمية، المادة   2
المتضمن قانون الإجراءات  2008فيفري  25المؤرخ في  09 -08حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم  3

 .15، ص 2012 ائر،  ط المدنية و الإدارية، دار هومة ، الج
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 :مدلول إشكالات التنفيذ 

حسب نه تعددت الآراء بحسب اختلاف المعيار المعتمد فهنا  من يعرفها بأتجدر الإشارة 

 . 1محل الإشكال، أو بحسب أطرافها، بحسب الجهة القضائية المختصة بالفصل

تشمل المنازعات التي تدور حول أركان أو شروط يجب توافرها لوجود أو لصحة التنفيذ  

الجبري و يصدر فيها الحكم وقتي ، باستمرار التنفيذ مؤقتا أو بوقفه مؤقتا بصحته أو 

 .2زهببطلانه، بجوزاته أو بعدم جوا

كل طارئ يعيق مباشرة إجراءات التنفيذ وفق ما يتطلبه القانون مما يحول دون مواصلة  

المكل  بالتنفيذ لعمله، أو يجعله غير ممكن سواء أثناء مقدمات التنفيذ أو حين اللجوء إلى 

التنفيذ الجبري، و يعبر عن الإشكال في التنفيذ بالوسيلة القانونية التي تثار بموجب اعتراض 

 .3لى إجراءات التنفيذ في شكل منازعة يتر  شأن النظر فيها للقاضيع

كما عرفت إشكالات التنفيذ الوقتية على أنها: " منازعات تعترض عملية تنفيذ الأحكام  

القضائية و السندات الواجبة التنفيذ، قبل تمام عملية تنفيذ، و يترتب على الحكم فيها أن يصبح 

 .4بالتالي وق  السير فيه أو استمراره التنفيذ جائ ا أو غير جائ ،

 :الإجراءات المتعلقة بإشكالات التنفيذ 

كما سبق الإشارة، فالمشرع الج ائري سبق و أن نظم الإجراءات المتعلقة  بإشكالات التنفيذ 

( من قانون الإجراءات المدنية " في حال وجود إشكال في تنفيذ 631بموجب ن  المادة )

ة المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا احد السندات التنفيذي

عن الإشكال، و يدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي تباشر في دائرة 

 .5اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال " ، إلى جانب مواد لاحقة ذات  الصلة

 :كيفية إزالة الإشكال في التنفيذ 

ن قانون ( م632/1ي طرق رفع الإشكال في التنفيذي وفق ن  المادة ) بين المشرع الج ائر

ن ستفيد مالم الإجراءات المدنية و التي جاء فيها: " ترفع دعوى الإشكال في التنفيذ من طرف

ئي لقضااالسند التنفيذي أو من المنفذ عليه أو من الغير الذي له مصلحة بحضور المحضر 

 المكل  التنفيذ".

                                                             
 .11، ص 2004( 1نبيل إسماعيل عمر، إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية و الموضوعية، دار الجديدة، الإسكندرية، ط)1
عبد الرحمن بربارة، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية و الج ائية وفقا للتشريع الج ائري لاسيما قانون الإجراءات  2

 .322، ص 2009( 1، منشورات بغدادي، الج ائر، ط )09-08المدنية و الإدارية رقم: 
 .349حمدي باشا عمر، المرجع نفسه، ص 3
وء أراء الفقهاء و أحكام القضاء، مطبعة أو نسيكلوبيديا، بن عكنون، الج ائر، عمر  زودة، الإجراءات  المدنية على ض4

 .163، ص 2005( 1ط)
مسعودي هلالي، إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ الوقتية  في مسائل الأحوال الشخصية في التشريع الج ائري،  مجلة   5

 .265، ص 4، العدد  5التراث، المجلد 
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ثناء ية أريقة بأنه في حالة ما اذا اعترض المحضر القضائي أية عقبة قانونتقضي هذه الط

 القيام بعملية التنفيذ للسند، فانه يتبع الخطوات الأتية :

 يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر عن الإشكال، و يسمى: " محضر إشكال التنفيذ." 

  دائرة اختصاصها التنفيذ يدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في

 .1عن طريق الاستعجال

ئي تحرير ( جاء فيها " في حال رفض المحضر القضا632/2أما الفقرة الثانية من المادة ) 

ى ذ إلمحضر عن الإشكال الذي يثيره احد الأطراف، يجوز لاحدهم تقديم طلب وق  التنفي

ائي تكلي  المحضر القض رئيس المحكمة عن طريق دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة و

 و بقية الأطراف بالحضور أمام الرئيس".

 ثر الإشكال في التنفيذ:أ 

تؤثر دعوى الإشكال في التنفيذ من ناحيتين بالنظر إلى معيار مدى الفصل في الدعوى من 

 :2عدمه

  :قبل الفصل في الدعوى 

ات جراءاذ توقفت إيتم وق  التنفيذ فورا، ذلن أن دعوى الإشكال تتمي  بالأثر الموق ، 

من قانون  (632/3التنفيذ بناء على هذا الإشكال بقوة القانون، فقد ورد في ن  المادة ) 

ل ية الفصى غاو التي تقضي بأنه: " توق  إجراءات التنفيذ إل و الادارية الإجراءات المدنية

 في الإشكال أو في طلب وق  التنفيذ من طرف رئيس المحكمة".

 وى:بعد الفصل في الدع 

ن بصدد ( من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نكو2و  634/1إعمالا لن  المادة ) 

 حالتين:

 مة س المحكرئي الحالة الأولى: اذا ما تم قبول دعوى الإشكال أو طلب وق  التنفيذ، فانه يأمر

 بوق  التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة اشهر ابتداء من تاري" رفع الدعوى.

  الثانية: اذا ما تم رفض دعوى الإشكال أو طلب وق  التنفيذ فانه يأمر رئيس المحكمة، الحالة

 .3بمواصلة التنفيذ

ثور لتي تابناء على هذا الطرح تتمحور إشكالية هذا الفصل تبحث أساسا في الإشكالات 

ة رابطن الفأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا شؤون الأسرة سواء قبل، أثناء، أو بعد 

 لقضائيةاكام ال وجيةالتي سنحاول التعريج لها من خلال المبحث الأول:" إشكالية تنفيذ الأح

م الأحكا نفيذالمتعلقة بالأسرة قبل وبعد فن الرابطةال وجية" و المبحث الثاني " إشكالية ت

 القضائية بعد فن الرابطة ال وجية ".

                                                             
 .840ع السابق، ص  حمدي باشا عمر، المرج 1
 .333عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص 2
 .267مسعودي هلالي، المرجع السابق،  ص 3
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 الرابطة الزوجيةاشكالات التنفيذ الاحكام قبل فك المبحث الأول:

 رابطةمن خلال هذا المبحث المخص  لإشكالات تنفيذ الأحكام القضائية قبل فن ال 

لرابطة ايام ال وجية ) المطلب الأول( الذي تناولنا فيه أهم الإشكالات التي تثور أثناء ق

حته ت طوي ال وجية التي بتفاقمها ستؤدي إلى حلها بواسطة أنواع الطلاق المختلفة،وما تن

جوع الر مسألة رجوع ال وجة إلى بيت ال وجية الأصلي ) المطلب الثاني(،وفي حالة رفضها

لأحكام افيذ إليه ومطالبتها ببيت مستقل أثاثا ومعاشا،وما يثور عنها من إشكالات تواجه تن

 ي قانونفوجة القاضية بها نظرا للفارغ القانوني،وكذلن مسألة نفقة الإهمال وحالة نشوز ال 

 الج ائري )المطلب الثالث(. الأسرة 

 وجيةأثناء قيام الرابطة الز تنفيذ الأحكام القضائية  تإشكالاأهم المطلب الأول: 

ت لى بيإغالبا ما تنتهي الخصومة بين ال وجين بحكم القاضي ال ام ال وجة بالرجوع 

كم الح زوجها و هذا بعد محاولات الصلح بعد أن يكون القاضي قد طلب من القاضي، فيصدر

 البيت ال وجية. إلىناصا في منطوقه على ال ام ال وجة بالرجوع 

 ة.الزوجيةرابطالفرع الأول: الطبيعة القانونية لإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية قبل فك ال

ات في خضم الظروف و المستجدات التي يعيشها المجتمع الج ائري خاصة في السنو

حوال صعوبات، فتكتسي العلاقات المرتبطة بالأالأخيرة و ما يرتبط منها من مشاكل و 

قرار است الشخصية مجالا حساسا و بالغ الأهمية؛ نظرا لارتباطه الكبير بتكوين الأسرة و

ة غاي المجتمع، كما قد تحدث وقائع و عروف تجعل من استمرار العلاقة بين الطرفين في

 الصعوبة، فيضطر بالأخير لطلب حق الطلاق.

لتي تصدر في مجال فن في هذا الصدد هو عدم تناسق الأحكام القضائية ا فالإشكال المطروح

، بسبب سبق ال وج لممارسة حقه في الطلاق 1وجية و اعتبار آثارها غير عمليةالرابطة ال 

قبل رفع الدعوى أمام القضاء )الفرع الأول(، لذلن نجد أن القاضي مل م بإقامة الصلح بين 

 لإصلاح بينهما و بالتالي نكون أمام طلاقالطرفين، و قد  لا يوفق في ا

 عية لذاتشريفعلي من الناحية الشرعية واستمرار لحياة ال وجية بحكم القاضي من الناحية ال

بة لتجريجب إعادة النظر في كيفيةاسترشاد القاضي بالممارسة العرفية و إسقاطها على ا

 ة ) الفرع الثاني(.العملية، لضمان استقرار العلاقات في نطاق الأحوال الشخصي

 البند الأول: مفهوم الحكم القضائي الصادر في فك الرابطة الزوجية.

 .الأحكام القضائية 

                                                             
، العدد 9قصري نسيم، القاضي و فن الرابطة ال وجية: بين الممارسات العرفية و الأحكام القضائية، مجلة التراث، المجلد 1

 .109، ص 2019،  ط 1
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طار لتحديد مضمون الحكم القضائي حسب قانون الإجراءات المدنية لابد من وضعه في ا

 المفاهيمي أولا من خلال الضبط المصطلحاتي و التشريعي له.

  اللغوي: الحكم القضائي  في التعري 

في اللغة بضم الحاء هو القضاء و الف  في الشيء، و بالفتح يقصد به المنع فيسمى القاضي  

حكما لأنه يمنع الظالم عن علمه و يحبسه، أما القضائي فهو الصادر عن القضاء، فالحكم في 

ل حكمت اللغة لقوله حكم بينهم، و له عدة معان لغوية منها الحكمة، و منها المنع و الرد، فيقا

 .1اللجام لأنها ترد الدابة، و منها الإتقان للأمور

و القضاء لغة له عدة معان أيضا، فيقصد به الإل ام فيسمى الحاكم قاضيا، و منها الأمر  

و يراد به الصنع و التقدير لقوله تعالى:  2لقوله تعالى " و قضى ربن ألا تعبدوا إلا إياه "

 .3)فقضاهن سبع سماوات في يومين"

 :التعري  الفقهي للحكم القضائي 

هو كل قرار يصدر في اطار القوانين الإجرائية، من طرف هيئة قضائية مشكلة تشكيلا 

قانونيا في خصومة قضائية رفعت أمامها سواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في 

 .4شق منها أو في مسالة تفرعت عنها

ة القضاء في ن اع رفع اليه وفقا لقانون نه: القرار الصادر عن شخ  له ولايأكما يعرف ب

صلي رفع أمام محاكم الدرجة أالعقوبات و المرافعات و في خصومة مصدرها طلب قضائي 

الأولى مختصة بنظر في حكم يقبل الطعن فيه و يجب أن يصدر هذا القرار من شخ  

 .5تتوافر فيه الولاية و الاختصاص و الصلاحية  الخاصة و العامة لإصداره

هو إعلان لفكر القاضي في استعماله سلطته القضائية و ذلن أيا كانت المحكمة التي  أو

 .6أصدرت الحكم و أيا كان مضمونه

نه: ذلن القرار الصادر عن المحكمة في خصومة قضائية بهدف أفيما يرى البعض الأخر ب

 .7الفصل فيه بالشكل المقرر قانونا

 

 

 :التعري  التشريعي للحكم القضائي 

                                                             
 .1415القاموس المحيط، عالن الكتب، بيروت، ص  محمد يعقوب الفيروز آبادي، 1
 .23سورة الإسراء، الآية:  2
 .12سورة فصلت، الآية:  3
 .35، ص 1988احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام القضائية في قانون المرافعات، منشاة المعارف، الإسكندرية، ط  4
 .4، ص 2006نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، مشاة المعارف، إسكندرية، ط  5
 .615، ص 1988فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني، دون ذكر دار النشر، ط 6
 .190، ص 1989( 1محمود محمد هاشم، إجراءات التقاضي و التنفيذ، الرياض، ط) 7
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لن  المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الج ائري نجدها تن  على  وفقا

انه: )يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون الأحكام و الأوامر والقرارات القضائية(، فيما 

من ذات القانون نجدها تن  على انه:) تصدر أحكام المحاكم بقاض  255جاء ن  المادة 

ين  القانون على خلاف ذلن و تصدر قرارات جهة الاستئناف بتشكيلة مكونة من فرد ما لم 

ثلاثة قضاة ما لم ين  القانون على ذلن(.فنجد أن المادة القانونية أوردت عدة استثناءات 

عليها، و من خلال المواد السابقة يتجه المشرع إلى منح تعريفواسع للحكم القضائي بكونه 

الابتدائية و قرارات المجالس القضائية باعتبارها وجهات استئناف  حكما صادرا عن المحاكم

 . 1و كذا الأوامر الصادر عن هذه الجهات القضائية

  :التعري  القضائي للحكم القضائي 

م الخاصة بالاختصاص و تنفيذ الأحكام المدنية  1968وفقا لما جاء في اتفاقية بروكسل لعام 

وم الضيق بقولها هو : كل ما يصدر عن محكمة مدنية أو و التجارية نجدها تعرفه في المفه

تجارية أو إدارية في اطار تأدية وعيفتها القضائية، و بالرجوع إلى احدى قرارات المحكمة 

العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية في الدولة يتبين لنا أن المصطلح " أحكام " يراد به كل 

 .2فيها الأوامر ما يصدره القضاء من أحكام و قرارات بما

القضائي عمومــا المقـرر الــذي تصـدره المحكمــة فــي خصومة  3و بشكل عام يراد بالحكم 

ما ووفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها أو أثناء سـريانها، وسـواء صدر في موضوع 

 .4الخصومة أو في مسألة إجرائية

 فك الرابطة الزوجية. البند الثاني: خصوصية الحكم القضائي الصادر في

 ن هذهتمتاز أحكام فن الرابطة ال وجية بخصوصية في العديد من النواحي، أولها أ

أن هذه  افة إلىا إضالأحكام تتعلقبفن عقد له قيمته المادية و المعنوية والدينية والدنيوية، وهذ

بيعتها وط تهاالأحكام تشهد تحليلات فقهية وتفسيرات قضائية مختلفة ومتباينة من حيث ماهي

 القانونية.

بالنسبة إلى القضاء الج ائري، قد وقع جدل كبير حول الطبيعة القانونية لأحكام فن 

الرابطة ال وجية، فبينما يعتبرها البعض أحكاما منشئة لا ينقضي المرك  القانوني لل وجين 

لى إثبات إلا من تاري" صدور الحكم، يعتبرها البعض الآخر أحكاما كاشفة يقتصر دورها ع

                                                             
 -ائية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الج ائري، مجلة الدراسات القانونية و الاقتصاديةلرجم أمينة، الأحكام القض 1

 .283، ص 2019، جوان 3بريكة، العدد  -المرك  الجامعي سي الحوس
 . 78، ص 1998لسنة  01، مجلة قضائية عدد 25/02/1998المؤرخ في  180 -881قرار رقم  2
( باللغــة الفرنســـية علــى حكــم المحكمـــة وتطلق تسمية  jugementـــي تقابــل مصــطلح ) تطلــق تســمية الحكــم الت3

(علــى الحكـــم الصـــادر  (ordonnance( على حكم المجلس القضائي والمحكمة العليا، وتطلق تسمية أمر  arrêtقرار) 

 علـــى  الحكم الصادر في إطار منازعة التحكيم.(  sentenceفــي المـــواد المســـتعجلة وتطلــق تســـمية ) 
 .580، ص 1987( 1وجـدي راغـب، مبـادئ القضـاء المـدني،  قـانون المرافعـات،  دار الفكـر العربـي، القـاهرة، ط)4
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الحق الإرادي. وهذامع تباين في طبيعة هذه الأحكام بين مختل  صور فن الرابطة ال وجية 

 من طالق وتطليق وخلع و لعان.

و عليه يترتب عن تأصيل أحكام فن الرابطة ال وجية وبيان طبيعتها نتائج وآثار مختلفة 

المادية والمعنوية. الأمر  ، مؤثرة بذلن على المرك  القانوني لل وجين وحقوقهما1ومتباينة

لى بعض آثار فن الذي يعني أن الإشكال لا يتعلق حصرا بطبيعة هذه الأحكام بل ينسحب إ

على رأسها إجراء الصلح بين من يوجبه ومن يرى بجوازيته وكذا عدة الرابطة ال وجية، 

المشرع وموق   ال وجية التي وقع عليها جدل كبيرالطلاق الرجعي كأهم أثر لفن الرابطة 

القانوني منها وبداية سريانها، وللوقوف على الطبيعة القانونية لأحكام فن الرابطة ال وجية 

 الطلاق الرجعي.ا العدة و وكذا طبيعة النظام القانوني لإجراء الصلح وكذ

م فن و بشكل عام ان هذه التناقضات في تحليل وتفسير نصوص قانون الأسرة وأحكا 

 ت ضرورة التطرق إلى الحكم القضائي و بيان خصوصيته.الرابطة ال وجية، استدع

 :خصوصية الطبيعة القانونية لأحكام فن الرابطة ال وجية 

قضائية م التكتسي أحكام فن الرابطة ال وجية أهمية بالغة في الدراسات القانونية والأحكا

ونية لقانوهذا نظرالعديد الإشكالات المطروحة بشأنها والتي يمكن إجمالها في طبيعتها ا

 المتباينة بين صفة الإنشاءفيها وخاصية الكش  عن واقعة مادية.

و نظرا للخصوصية التي تمي  القضايا الأسرية، خصها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

( تحت 499إلى  423الج ائري بنصوص تتوافق و تلن الخصوصية و ذلن في المواد) 

عد أول ن  ينشئ قسما خاصا بهذه القضايا، فأوضح عنوان " قسم شؤون الأسرة " و الذي ي

صليا في كل أاختصاصاته النوعية و الإقليمية، و كذا دور النيابة العامة باعتبارها طرفا 

مكرر من قانون الأسرة المعدل بالأمر  3قضايا و مسائل الأسرة بموجب ما أكدته المادة 

الإجراءات الخاصة بكل أشكال (، فضلا عن 2005فيفري  27المؤرخ في  02 -05رقم) 

 .2الطلاق و الصلح و التحكيم، و كذا أحكام الاستعجال و قضايا القصر و ما يلحقها من أثار

ة سريهذا من جهة و من جهة ثانية فمن اهم خصائ  الأحكام الصادرة في فن الرابطة الأ

يعة لشرحكام انجد أن تلن الأحكام تتمي  بالسرعة عند الإصدار و التنفيذ كونه مرتبط أ

 الإسلامية و العرف.

 الفرع الثاني: إشكالية الصلح قبل فك الرابطة الزوجية

                                                             
ت القانونية محمد كربوب، الطبيعة القانونية لأحكام فن الرابطة ال وجية و الإشكالات التي تثيرها، دائرة البحوث و الدراسا1

 .58 -57، ص ص 2021، ط 3، العدد 5و السياسية، المجلد 
، 13حمليل صالح، إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة في القانون الج ائري، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، المجلد 2

 .20، ص 2014، ط 1العدد 
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قد يبدو للوهلة الأولى أن الصلح لا يثير أي إشكالات قانونية، ولكن بالقراءة الدقيقة 

لأحكام قانون الأسرة  يتجلى حجم التناقضات التي تطرح، فقد ن  المشرع على إجراء 

( من قانون الأسرة التي نصت على أنه: " لا يثبت الطلاق إلا 2-1 /49) الصلح في المادة 

اشهر من تاري" رفع  3بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته 

، اذ يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح 1الدعوى "

الباحثون و كذا قرارات المحكمة العليا  يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين"،  و قد تناوله

باعتباره إجراءا وجوبيا، بينما اعتبره البعض الآخر إجراءات لا يتعلق بالنظام العام، و هو 

 الأمر الذي يترتب العديد من الإشكالات و النتائج.

من قانون الأسرة تناقضا على مستوى قرارات المحكمة العليا بحيث  49كما أثار ن  المادة 

 .3وجوازا تارة أخرى 2اينت قراراتها بين اعتبار الصلح وجوبيا تارةتب

و  لصلحاو قبل التطرق إلى الإشكال المطروح في هذا الصدد لابد من التعريج إلى مفهوم 

 وكيفية روطهطبيعته القانونية. لبيان حقيقة الصلح القضائي بين ال وجين وأهم إجراءاته وش

 تنفيذه.

 الصلح القضائي بين الزوجين.اهية البند الأول: م

ح يتعين علينا تعري  مصطلح الصلح لغة واصطلاحا، ثم إسقاط ذلن على تعريفالمصطل

 المركب " الصلح القضائي بين ال وجين".

 :تعريف الصلح القضائي بين الزوجين في الفق  الإس مي 

 الصلح في اللغة:  .أ

صواب. وأصلح إذا أتى بالخير وال :الصلح من الإصلاح وهو نقيض الإفساد، يقال: أصلح 

أزال فساده. وأصلح بينهما، أو ذات  :في عمله: أتى بما هو صالح نافع. وأصلح الشيء

بينهما، أو ما بينهما: أزال ما بينهما من عداوة ون اع برضا الطرفين. فنقول صالحه إذا 

تفاق وصلح صالحه وصافاه، ونقول صالحه على الشيء أي سلن معه مسلن المسالمة في الا

 .4الشيء إذا زال عنه الفساد، الصالح ضد الفساد صلح يصلح ويصلح صالحا وصلوح

 الصلح في الفق  الإس مي: -ب

ين هو إنهاء الخصومة بين طرفين متنازعين، وفي موضوعنا هذا هو إنهاء الخصومة ب 

 ال وجين لسبب من الأسباب يمكن أن يؤدي إلى انحلال الرابطة ال وجين.

                                                             
 .69، 68محمد كركوب، المرجع السابق، ص ص 1
 .1993، المجلة القضائية، ط 1991 /18/06، الصادر بتاري" 75141ار رقم المحكمة العليا، القر2
 .1999، المنشورة بنشرة القضاة لسنة 21/7/1998، الصادر بتاري"، 200198قرار المحكمة العليا رقم  3
 .550، ص 2003أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب المحيط، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 4
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  عند المالكية: يرى المالكية أنه انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع ن اع أو خوف الصلح

 .1وقوعه

  الصلح عند الحنفية: هو "عقد وضع لرفع الن اع و قطع الخصومة بين المتصالحين

 .3هو عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم وهما منشأ الفساد والفتن2بتراضيهما "

  :الصلح عند الشافعية عقد يؤدي إلى قطع الن اع وهذا  التعري  يعني الصلح عند الشافعية

عمومية عقد الصلح وشموليته ليسع كل أنواع التصرفات، والتي منها حل الن اعات 

 .4ال وجية

 

الصلح عند الحنابلة: هو معاقدة يتم يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين ولا يقع غالبا  .ج

 .5على سبيل المداراة لبلوغ الغرضإلا بالأقل من المدعى به 

 مشروعية الصلح القضائي بين ال وجين في الشريعة الإسلامية: .ح

  من القرآن الكريم: الصلح بصورة عامة أمر محمود في الإسلام، قال تعالى: " لا خير في

 .6مر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"أكثير من نجوناهم من 

  السنة النبوية العديد من الأحاديث التي  تؤكد على ضرورة من السنة النبوية: وردت في

اللجوء إلى الصلح الاستقرار العالقات بين الناس لقوله صلى الله عليه و سلم " الصلح جائ  

 7بين المسلمين إلا صلحا حرم حالا لا أو أحل حرا ".

 في الجملة، وإن  الإجماع: من خلال تعاري  الفقهاء، فقد أجمع الفقهاء على مشروعيةّ الصلح

 .8كان بينهم اختلاف في جواز بعض صوره

 تعريف الصلح القضائي في التشريع الجزائري: -ج

 تعري  الصلح في التشريع الج ائري: -

 " عقد ينهي به الطرفان 9( من القانون المدني الج ائري459وفقا لن  المادة )

طرف منهما على وجه  ن اعا قائما أو يتوقيان به ن اعا محتملا، وذلن بأن يتنازل كل

التبادل". و يمكن تعري  المصالحة أو الصلح بوجه عام، بأنها تسوية لن اع بطريقة ودية، 

 .1حيث يكون بطريق التنازل المتبادل بين الطرفين

                                                             
 .115بن سعد، دليل السالن لمذهب الإمام مالن في جميع العبادات والمعاملات، دار الندوة، د ط، ص  محمد1
ابن عابدين محمد بن أمين بن عمر بن عبد الع ي ، حاشية ابن عابدين على الدرر المسماة ردالمحتار على الدر المختار 2

 .493، ص 1974ط  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،4شرح تنوير الأبصار، ج 
 2، دمشق، دط، د.ت،ص 3وهبة ال حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، ج 3
 .177، دار الفكر، بيروت، لبنان، ب ط، ص 2لشربيني الخطيب محمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاع المنهاج، ج 4
، ص 1985حياءالتراث العربي، بيروت، لبنان، ط ، دار إ4ابن قدامة أبو محمد المقدسي، المغني ويليه الشرح الكبير، ج 5

476. 
 .114سورة النساء، الآية:  6
 .302، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ب ط، ص 3بوداود السجستاني، سنن أبي دواود، الأقضية، ج 7
 .92اللبناني، ب ط، ص ، دار الكتاب 26الكاساني علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 8
، الجريدة الرسمية رقم 2007يتضمن القانون المدني المعدل و المتمم سنة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75الأمر  9

 .2007، ط 31



 خصوصية الاثبات الاسري و اشكالات التنفيذ في الاحكام الباب الثاني

 

 234 

 مفهوم الصلح القضائي بين ال وجين في قانون الأسرة الج ائري: -

اولـة ومح القانون الأسري الج ائري وسيلة من الوسائل الودية لحل الن اعات ال وجية لعد

وب لأسلالصـلح القضائي مـن المقتضـيات الموضوعية لصحة العمـل القانوني فالصلح هو ا

جاء فيها:  ( من قانون الأسرة التي49الطبيعي لفض الن اعات بين ال وجين، جاء في المادة)

دة ق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز م" لا يثبت الطلا

 محاولة الصلح ثالثة أشهر". 

رابطة ة الو هو بهذا يعد إجراء ودي لحل الن اع بين ال وجين ومبدأ أساسي يهدف إلى حماي

لتراضي و باالأسرية، فحل الرابطة ال وجية وإن كان من حق الطرفين وبإرادتهما المنفردة أ

جراء خطير يمس بتماسن الأسرة، لذلن جعله المشرع خاضعا لإشراف القضائي، هو إ

 .وهويؤكد السياسة التشريعية للدولة الج ائرية في الحفاع على الأسرة وحمايتها

 ي: الإجراءات المتبعة أثناء الصلح القضائي بين ال وجين في التشريع الج ائر 

 شروط الصلح القضائي بين الزوجين: -أ

نجاح إلى نصوص قانون الأسرة الج ائري نجد بأنه قد وضع جملة من الشروط لإبالرجوع 

كمه مجموعة ( من قانون الأسرة، فإن الصلح تح49آلية الصلح، اذ تستنتج ضمنيا من المادة )

 من الشروط وهي كالتالي:

  وجوب حصول ن اع بين ال وجين يؤدي إلى مطالبة أحد ال وجين بفن الرابطة

 اجة للصلح من غير سبب يوجب ذلن.ال وجية، فال ح

  سنة حسب  19أن يتمتع أحد الطرفين بأهلية التقاضي )وجوب بلوغ سن الرشد وهو

 .2( من القانون المدني(11المادة )

 رعليه، محجو التمتع بالأهلية الكاملة ونقصد بذلن سالمة القوى العقلية و أن يكون غير

 دني.من القانون الم 44و  42بحسب المواد المادة 

  ترفع الدعوى في مقر مسكن ال وجية " أي مكان من ل ال وجين"، وذلن حسب المادة الثامنة

من قانون الإجراءات المدنية، حيث أن دعاوى الرجوع إلى محل  ال وجية من مهام المحكمة 

(  8/4المختصة، وهي المحكمة التي يقع في دائر اختصاصها مسكن ال وجية حسب المادة )

الإجراءات المدنية الج ائري التي تن  على: "... ومع ذلن، ترفع الطلبات من قانون 

في  -المتعلقة بالمواد المذكورة أدناه أمام الجهات القضائية دون سواها على الوجه التالي:

دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن ال وجية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها 

                                                                                                                                                                                              
أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجديد في قانونالجمار ،دار الحكمة، الج ائر، ط  1

 .229ص ، 1998
 .230أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  2
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أمام المحكمة التي يخضع إليها بيت ال وجين ونقصد به مسكن ال وجية "،أي ترفع 

 .1الاختصاص المكاني للمحكمة..."

 ري:الإجراءات المتبعة أثناء الصلح القضائي بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائ -ب

فقد أل م المشرع الج ائري القاضي قبل النطق بالحكم بالطلاق بإجبارية القيام بالصلح بين 

سري ابتداء من تاري" ( من قانون الأسرة فإن ثلاث أشهر ت49لن  المادة )ووفقا  2ال وجين

 رفع الدعوى.

ئية لقضااالبند الثاني: دراسة إشكالية الصلح بين ال وجين ضمن إشكالية تنفيذ الأحكام 

 سرة قبل وبعد فن الرابطة ال وجيةالمتعلقة بالأ

 القضاء.دراسة إشكالية الصلح بين الزوجين مذن خذ ل الفقذ  و  .أ

(مـن قانون الأسرة الج ائري 49ذهب الأستاذ العربـي بلحـاج إلى تفسير نـ  المـادة )

بقولهما يلي:" نصـا إجرائها، أي أنـه يتعلق  بـإجراءات الطـلاق، حيث يوجب القاضـي 

، فيقول أن محاولـة الصـلح 3إجـراء محاولــة الصــلح قبــل النطــق بحكــم بــالطلاق"

فيما يشير عمر زودة أن محاولــــة  4جـراء إجباريا علـى القاضـي القيام بـهأصـبحت إ

فيما اعتبره الدكتور لحسن  5الصــــلح مــــن المقتضيات الموضوعية لصـحة العمـل لقـانوني

بـن الشي" آث أ محاولة الصلح " إل امية للقاضــي وهــي مــن النظــام العــام، لكــون 

بمحاولـة الصلح  القيامللقاضـي فـي  تركالخياري( من قانونالأسرة لم 49المشرع في المادة )

ه إجـراء محاولـة من عدمها بل ن  على عـدم إثبـات الطـلاق إلا بحكـم، والـذي يسـبق

الصـلح، فمحاولـة الصـلح إذا هـي إجـراء جـوهري، فـلا بـد منهـا قبــل النطـــق بحكـــم 

و أيضا كــان قضـــاء المحكمـــة العليا مســـتقر بخصــوص إجباريةمحاولــة  6الطـــلاق

تطبيقه لــن   الملغــى عنــد المدنيةقــانون الإجــراءات  يحكمهاالصــلح عنــدما كــان 

فقــد جــاء فــي أحــد قــرارات المحكمــة العليا الصــادرة بتاري" فــي  7منــه 17المــادة 

الطرفين دون محاولــة الصــلح المقــررة فــي  بينأن" التصريح بالتفريق  03/07/1968

 .8مخالفة للقانون يعتبرفي هذا الخصوص  المعنيينهــذا الشــأن ودون سماع 

                                                             
، 20لخداري عبد الحق، الصلح القضائي بين ال وجين في الفقه الإسلامي و التشريع الج ائري، مجلة الإحياء، المجلد    1

 .255، ص 2020، ط 24العدد 
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 439المادة  2
، ص 2002ي شرح ق أ الج ائري، الج ء الأول، ديوان المطبوعات الجامعة، الج ائر، ط بلحاج العربي، الوجي  ف 3

357. 
 .356بلحاج العربي، المرجع نفسه، ص  4
-2000زودة عمر، طبيعة الأحكام بإنهاء الرابطة ال وجية وأثر الطعن فيها، ماجستير في القانون، جامعة الج ائر، ط ) 5

 . 35(، ص 2001
 .197، ص 2005الحسين، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصية، الج ء الأول، دارهومه الج ائر، ط بن الشيخآثملوي6
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم.1966يونيو  8، المؤرخ في 66/154الأمر رقم  7
 .51، 79د ط ، ص ص  ، 03/07/1968مجلة الأحكام لوزارة العدل، المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية،   8
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اســتقر أيضا قضـاء المجلــس الأعلــــى  1984أ فـي سـنة  .ـا بعـد صــدور قأم

أين  18/06/1991علـــــى إل امية محـاولات الصــلح، فـــــي القـــــرار الصـــــادر فـــــي 

جاء فـي أحـد قـرارات المحكمـة العليا أن الحكـم بـالطلاق دون إجـراء محاولـة الصـلح خطـأ 

:" بـالرجوع إلـى القـرار موضـوع الطعـن، يليكمـا  نصهابيق القـانون، وقـد جـاء فـي تط

( من ق أ التي أغفل القرار المنتقد 49خصوصا المادة ) يتجلى بأنـه جـاء مخالفـا للقـانون

تطبيقها بطريقة سليمة وذلــن بمصــادقته علــى الحكــم القاضــي بــالطلاق دون قيامه 

من صلاحيات مـع  يملكهبدوره رغم ما  يتعرضلــة الصلح قبل ذلن ولم بــإجراء محاو

الطـلاق إلا بحكـمبعـد  يثبت( من ق أ تن  صراحة على أنـه: "لا 49الصـلح وأن المادة)

الطرفين قبــلالحكم بالطلاق هو  بينمحاولــة الصـلح "، إذا فالقيام بــإجراء محاولـة الصــلح 

بهـذا الإجــراء  القياممن النظام العـام، و إغفال القـرار المنتقـد  عديإجراء أوجبه القانون و 

و أيضا على نفس   1نقضه يستوجبخطــأ فـي تطبيقه ومخالفـا لــه مــا  يعتبرالقـانوني 

 .22005المنوال وحتى بعد تعديل ق أ 

 ب. إشكالية إجــراء محــاولات الصــلح  بين التنصي  على وجوبية من عدمه.

) ادةت المـنصـأي جـدل اذ  تثيردور ق إ م إ لم تعد مسألة إل امية محاولات الصـلح بص

( منـه "محـاولات الصـلح وجوبية " فنلحظ عدم تغير أي شيء بخصوص إجراء 439

ــي عــل م أو ف 2005أو عند تعديله في سنة  1984الصلح سواء في عل قانون الأسرة لسنة 

. أ. نقاشا ق( من 49لاقت المادة ) بحيثق أ م الملغــى، أو حتــى بعــد صــدور ق إ م إ، 

 يوجد لا نحيرخا وهــذا راجــع إلــى سوء فهم و تفسير القانون، في حـادا و تضـاربا صـا

ة مــادجــوهري فال غيرأي إشـكال حـول اعتبـار محاولـة لصــلح إجــراء جــوهري أو 

وحتـى  1984ـنة الســالفة الــذكر تــتكلم عــن محاولـة الصـلح التـي كانـت موجـودة منـذ س

ا دة قبـل تعديلهلكـن كـل مـا فـي الأمـر أن هـذه المـا 2005سنة بعـد تعديل  قانون الأسرة  

ة، و احــدعلــى محاولــة صــلح و يقتصركانـت تـن  علــى الصــلح المفــرد أي الــذي 

لمشرع ضع اهـو زيادة عـدد محـاولات الصـلح، كما أن  2005الجديد الـذي أتـى بـه تعديل 

البين  ح ذاتعـدة محـاولات لإصـلاالقيام بـإجراء جب عليهقاعدة عامة مفادها أن القاضي وا

لات حـاوال وجين فـي كـلا النصين سـواء الـن  الموضـوعيأو الإجرائي فجاء ذكـر م بين

 هـاالمشرع بج اء.شـكل قاعـدة آمـرة لكـن لـم يقر الصـلح فـي

 ج. إشكالية أثر إجراء الصلح بالنسبة للحكم القضائي:

                                                             
، ط 1، العدد 18/06/1991، المؤرخ في 75141المجلة القضائية، المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم 1

 .65، ص 1993
 .14/06/2012، الصادر في 687997المحكمة العليا، قرار رقم  2
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( من قانون الإجراءات المدنية على انه " يثبت الصلح بين ال وجين  443نصت المادة )

 .1بموجب محضر يحرر في الحال من طرف أمين الضبط تحت إشراف القاضي

و الملاحظ أن المشرع الج ائري لم يشترط شكلا معينا لمحضر أو بيانات معينة و اقتصر 

 .2على ضرورة توقيعه من طرف القاضي و أمين الضبط و طرفين

ثم في حال بالبطلان الذي ليس له أساس قانوني حيث أن المشــرع لـم يشترط مـن 

من قانون الأسرة إجراءات الصلح من أجل إتمام الطلاق، لأن إذا  49خــلال  ن  المادة 

تلفظ الـ وج بـالطلاقأصــبح مركــ  موجــود، ثــم يأتي الحكــم القضــائي لإثبــات ذلــن 

من قانون  49يأوقعه ال وج، فالطلاقليس معلق على أي شيء حسـب المـادة المركــ  الــذ

الأسرة وهنـا نجـد أن سـوء فهـم النصـوص القانونية خلـق فـي المسـألة الواحـدة تناقضـا بين 

مـن يعتبر الصـلح إجـراء جـوهري و بين مـن يعتبره إجـراء غير جـوهريمن جهة و بين من 

و لـم تعـد مسـألة إل امية الصــلح تثير أي جــدل  3إ زال الغموض يعتقد أنه بصدور ق إ م

(الجــواب بــأناعتبرت محـاولات الصـلح وجوبية مـن جهـة  439بحيث تضــمنت المــادة )

أخـرى.وفـي الحقيقةوجوبية هـذاالإجراء واضحة من خلال عدة محاولات يجريها  القاضـي 

غير أنه يلاحظ غياب  4(439وهو ما تؤكده المادة )من ق أ  ( 49تطبيقا لـن  المـادة )

(مـن ق أ، وكـذا الـن  المعـدل لهـاأو حتـىنـ  المـادة  49صيغة  الإلـ ام فـي نـ  المـادة )

(مـن ق إ م إ التـي لا تتضـمن جـ اء علـى عـدم مراعاتهـا،فلم يقيد المشرع النصين  439)

( مـنق أ، فكلمــة وجوبية الغــرض منهــا  49تحت طائلة البطلان. ليكرس نـ  المـادة )

تمكين القاضــي مــن إجــراء الصــلح و لا يتلم  على أساس أنه لا يوجد نـ  يفرض 

، لكـن بهـا القاضـي عليه القيام بإجرائـهفالصـلحوجـوبي فـي حـدود عـدة محـاولات يقوم

 القوانينالمشـرع لـم يرتبج اء على عدم القيام بهـا، فـي حينيذهب السـواد الأعظـم مـن 

عـنخطأ، إلى أن تخل  إجـراء محـاولات الصـلح ، تـؤثر علـى صـحة الحكـم. هـذاالكـلام لا 

قانونية ليصح، لأنـه فـي حقيقة الأمـر مـرد كـل هـذا راجـع إلـى عـدم التفرقـةبين القواعــد ا

 ً  .كمــا قلنــا ســابقا

و بالتــالي مفتــاح الجــواب علــى هــذاالخــلافيكمن فــي معرفــة متــى تكــون 

القاعــدة القانونية مل مــة، ومتــى لاتتضـــمن جـــ اء يوقع عنـــد مخالفتهـــا وســـواء 

إجرائية. فتعتبــر كــلا مــن كانـــت القاعـــدة الآمـــرة قاعـــدة  موضوعية أو قاعــدة 

                                                             
 .المعدل و المتمم ءات المدنية و الإدارية، يتضمن قانون الإجرا2008فبراير   25المؤرخ في  09- 08قانون رقم  1
، 7تومي نوال، صحراوي، أحكام الصلح و دوره في قضايا فن الرابطة ال وجية، مجلة القانون و العلوم القانونية، المجلد   2

 .321، ص 2021، ط 2العدد 
الأسرة في ضوء الفقه و الاجتهاد  عبد الحكيم  بن هبري، إجراءات الصلح في قصايا فن الرابطة ال وجية و اثره في حماية3

 .125القضائي ص 
بوكايس سمية، المساواة بني الجنسين في قانون الأسرة الج ائري في ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي  ضد 4

 .109، ص 2013المراءة، ماجستير في قانون، جامعة بالقايد، تلمسان، ط 
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(مــن ق إ م إ همــا قاعــدتان آمرتين  439(مــن قــانونالأســرة و المــادة ) 49المادتين )

كونهمــا تتضــمن صياغة الوجوب ، بالرغم أنهمـا مـن القواعـد الآمـرة إلا أنـه لـم يقرنهما 

عـدم اسـتقرار بين فـي موقـفالقضاء المشـرعبج اء مـادي عنـد مخالفـة مقتضياتهما و يلاحظ 

الــذكر لا يرتبان ، ير أن النصين سـالفيغعليه أي تغير،في عـل نـ  واحـد لـم يطرأ

(مــن ق إ م إ تــن  علــى 60الــبطلان علــى الطــابع الوجــوبي، فــي حين نجــد والمــادة)

القانون صراحة على ذلن،  إذا ن  مــا يلي" لا يقرر بطــلان الأعمــال الإجرائية شكلاً، إلا

ثبتالضــرر الــذي لحقــه"، فهــذا الــن  يتعلق بــبطلان الأعمــال ين بـه أن تمسيوعلى من 

كمــا أن المشــرع لــم ين  1الإجرائية التــيالأصــل فيها الصــحة والاســتثناء هــو الــبطلان

ـلح، بــل تنــاول موضــوع علــى قواعــد خاصــة بــبطلان إجــراءات الصـ

بطــلانمجراءات شكلاً بصـفة عامـة، أي بطـلان القواعـد الإجرائية شـكلا بوجـه عـامتحكمه 

( مـن نفـس القـانون، فمتى وجد ن   66(إلـى ) 60نفس القواعد الـواردة فـي المـواد )

البطلان و  صريح على البطلان فلا بجوز للقاضـي أن يحيد مـدام هنـاكن  صريح على

عليه نخل  أن القاضـي قيده المشـرع بـالبطلانالمنصوصعليه صراحة في القانون إلى جانب 

 .2أن يترتبعليه ضـرر يلحق الخصم

 .وجيةالمطلب الثاني: الأحكام التنفيذية القضائية بإلزام رجوع الزوجة إلى بيت الز

كان  مفهوم الرجوع إلى بيت ال وجية، مع أنه يدلم يتعرض قانون الأسرة إلى تحد

 ية.ل وجايستغني عن الكثير من المشاكل التي تنتج عن عدم تحديد مفهوم الرجوع إلى بيت 

 الفرع الأول: الزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية.

لت م لم ت ما هو معلوم أنه على ال وجة السكن مع زوجها كالمعتاد، فنا  تكون ال وجة

د وجو ون الحكم القضائي، أو الرجوع إلى بيت أخر غير الذي يسكنه ال وج في حالةبمضم

 يتبين مملوكين لل وجين.

 الفق .البند الأول: مفهوم الرجوع إلى بيت الزوجية في 

كان  لم يتعرض قانون الأسرة إلى تحديد مفهوم الرجوع إلى بيت ال وجية، مع انه

 ة.ل وجياتنتج عن عدم تحديد مفهوم الرجوع إلى بيت يستغني عن الكثير من المشاكل التي 

  :التعري  اللغوي 

الرجعـة المـرة مـن الرجـوع وهـي اسـم مصـدر للفعـل رجـع... يقال رجـع عـن 

علــى امرأتــه رجعــة،  سـفرهورجــع عــن الأمــر يرجــع رجعــاً ورجوعــاً و)يقال( ولــه 

                                                             
في قصايا فن الرابطة ال وجية و اثره في حماية الأسرة في ضوء الفقه و  عبد الحكيم  بن هبري، إجراءات الصلح  1

 . 126الاجتهاد القضائي، المرجع السابق، ص 
فاضل احمد، الدور الإيجابي للقاضي في الدعوى المدنية، دراسة تحليلية للدور الإيجابي للقاضي المدني في مجال الخبرة  2

 .213، ص 2012، ط 1لحقوق، جامعة الج ائر القضائية، دكتوراه في القانون، كلية ا
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ا فترجع إلى أهلها.. و يؤمن بالرجعة إلى بالرجوع إلى يموت زوجهالتي  المرأة  حو الراج

 1الدنيا بعد الموت...

  :التعري  الاصطلاحي 

 .2عند المالكية: عود ال وجة المطلقة للعصمة من غير تجيد عقد

 .3الحنفية: استدامة ملن النكاح القائم و منعه من ال وال و فس" السبب المنعقد ل وال الملن

 .4ة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقدالحنابلة: إعادة مطلق

 .5الشافعية: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص

عرفها الفقهاء أنها ذلن الموضع المعد للسكن و المشتمل على كل المرافق الضرورية 

عنوية بالإضافة . كما عرف أيضا على انه "نقطة التقاء عناصر مادية و م6اللازمة لاستقرار

إلى اعتبارات أخرى من النظام القانوني الاجتماعي و الإنساني، و هذا  و قد أعطي  للمسكن 

، أما 7مفهوما أخر و الذي يعني " ما يخص  لل وجة و لأولادها و لل وج حال قيام ال وجية

الذي  مسكن ال وجية في مفهوم لغة التنفيذ فيعني " عودة  ال وجة إلى بيت زوجها أي بيت

كانت تسكنه رفقة زوجها قبل مغادرته و الإقامة فيه مع ممارسة كافة حقوقها وواجباتها 

 .8المعتادة

 البند الثاني: مفهوم الرجوع إلى بيت الزوجية في القانون الجزائري.

الرجعــة تصري  قــانوني مصــدره الإرادة المنفــردة للــ وج المطلــق، وهــي حــق 

و لا  9مـادي( لا يقبل الإسـقاط لأن فيه تغييرا للأوضـاع الشرعية غير شــخ  معنـوي )

 .10و هو سبب مشروع مسقط للطلاق و منشئ لحل المعاشرة ال وجيةيقبل التوريث 

نه بعد أن يصدر أو في القانون الج ائري لم يوجد أي إشارة في مواده إلى ذلن، غير  

القضائي بطلب من ال وج المحاضر الخاصة الحكم في الصيغة التنفيذية، يحرر المحضر 

و 11من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 613 -612 -611بالتنفيذ طبقا لأحكام المواد 

هي محضر التكلي  بالوفاء )الإل ام( محضر تسليم التكلي  بالوفاء و محضر تبليغ السند 
                                                             

 .99، ص 1995الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، ط  1
 .415احمد الدردير، تر: محمد عليش، الشرح الكبير لمختصر خليل، دار الفكر، بيروت، بط ، ص 2
 .181، ص 1972( 2بيروت، ط )علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، 3
 . 341، ص 1402منصور بن يونس البهوتي، تر: هلال مصليحي، كشاف القناع، دار الفكر، بيروت، ط 4
 .335مغني المحتاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت،  بط، ص  5
 .384، ص 1994( 2ط )، دار الشهاب، الج ائر، 1محمد محدة، سلسلة فقه الأسرة، الخطبة و ال واج، ج  6
 .209، ص 1997محمد ع مي البكري، موسوعة الأحوال الشخصية، دار الكتب القانونية، مصر ، ط  7
 من قانون الأسرة. 36المادة  8
 .432، ص 1963( 3محمد سلام مذكور، المدخل للفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط) 9

، ص 1992( 9مي في نسيجه الجديد، شركة الخنساء للطباعة و النشر، بغداد، ط)مصطفى ال لمي، أصول الفقه الإسلا 10

 .242 -241ص 
، 21المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية، عدد  25/02/2008المؤرخ في  09 -08قانون رقم  11

 .المعدل و المتمم 13، ص 2008
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يوما من  15ق ا م ا و لها مهلة من  412 -411التنفيذين و يبلغها لل وجة طبقا لأحكام المواد 

تاري" التبليغ الرسمي للتكلي  لتنفيذ مضمون الحكم و الرجوع إلى بيت ال وجية، و بعد 

انتهاء الأجل المقرر أو قبل انتهائه يثبت المحضر القضائي حالة الرجوع و هذا من خلال 

زوجها، فلا يكتفي إجراء معاينة ميدانية لمن ل ال وجية، و تثبيت حالة تواجدها به رفقة 

 .1المحضر القضائي بمجرد قولها  له أنها ستعود لبيت ال وجية

 ي.زائرالفرع الثاني: الإشكالات المتعلقة بالرجوع إلى بيت الزوجية في القانوني الج

مام ون إتدغالبا ما تتعرض عملية تنفيذ أحكام الرجوع إلى بيت ال وجية إشكالا تحول 

تن  ذا بسبب غياب الن  القانوني و كذا الغموض الذي يكالعملية على احسن وجه، و ه

 الحكم القضائي محل التنفيذ و من اهم هذه الإشكالات نجد:

 البند الأول: حالة عدم النص صراحة على ان يكون الرجوع بسعي من الزوج.

الحكم صراحة على أن " الرجوع يتم بسعي  هم الإشكالات نجد حالة عدم ن أن فم

من ال وج" رغم أن القانون لم ين  على مثل هذه الحالة إلا أننا نجد في يعض الأحكام 

إلى بيت ال وجية بسعي من ال وج" القضائية الن  صراحة على " ال ام ال وجة بالرجوع 

كال في تنفيذ الحكم و في أحكام عديدة لا نجد مثل هذا المصطلح مما يؤدي  إلى حدوث إش

القضائي، و هذا من خلال تمسن ال وج بحرفية منطوق الحكم في حالة عدم الن  صراحة 

ن هو قام أعل أن يكون إرجاع ال وجة بسعي منه، و بالتالي لا يقوم ال وج بطلب التنفيذ و 

نتهاء بطلبه فانه لا يسعى لإعادة زوجته أي لا يقوم بالانتقال رفقة المحضر القضائي بعد ا

يوم( من اجل إحضار زوجته، ومن المعلوم أن ال وجة تمنعها ع ة نفسها  15اجل التكلي  ) 

ال عدم هم من العودة دون أن يسعى ال وج بذلن، ناهين عن عادات المجتمع، لذا في ح

و بعد انتهاء الأجل يحرر محضر قضائي محضر امتناع التنفيذ ال وج لاسترجاع زوجته 

يطرح إشكالا واضحا فالحكم القضائي  ينبغي أن يكون بن  صريح   ضد ال وجة و هو ما

على أن ال ام ال وجة بالرجوع إلى بيت ال وجية لابد أن يكون بسعي من ال وج، فان هو 

تخل  عن ذلن عد مقصرا و متخليا عن التنفيذ، و لا يلحق ال وجة أي ضرر نتيجة عدم تنفيذ  

 .2الحكم

 وجية.ت الزالزوجة في تنفيذ الإلزام بالرجوع إلى بي أوزوج البند الثاني: حالة تحايل ال

فبالنسبة لل وج قد يتحايل هروبا من الحكم عليه بالتعويض عن الطلاق التعسفي في 

ن هو طلب الطلاق، فيلجا إلى طلب ال ام ال وجة بالرجوع إلى بيت ال وجية ومن ثم أحالة 

الخلع(، أما بالنسبة لل وجة حتى لا تعد ناش  التضييق على ال وجة من اجل طلب الطلاق ) 

                                                             
، جوان 8ة في مادة شؤون الأسرة، مجلة البحوث القانونية و السياسية،  العدد لجلد فواز، إشكالات تنفيذ الأحكام القضائي  1

 .103، ص 2017
 .29، ص 1996ممدوح ع مي البكري، دعوى النفقة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ط  2
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و متخلية عن واجباتها اتجاه أسرتها و من ثم إقامة المسؤولية عليها، تلجا إلى قبول الرجوع 

 إلى بيت ال وجية، لكن بمجرد تثبيت واقعة الرجوع تعود إلى بيت أهلها.

ن جديد ضية معودة القو بالتالي نلحظ حالة التنفيذ الصوري للحكم القضائي، و بالتالي  

 ضمن حلام يتإلى دواليب المحكمة و لنفس الأسباب، و الجدير بالذكر ان القانون الج ائري ل

 لهذا المشكل الخاص بالتحايل.

 البند الثالث: إشكالات تنفيذ حكم الرجعة إلى بيت الزوجية منفصل.

عاشا و م ل أثاثالم يخ  قانون الأسرة بذكر الشروط الواجب توفرها في البيت المستق 

 الحكم. نفيذتغير أننا نجد إشارة له في الحكم المنطوق و هو ما يخلق إشكالات عملية أثناء 

من الأمور التي يقضي بها القاضي هي توفير بيت مستقل أثاثا و معاشا  بعد أن تطلبه  

ت المستقل ال وجة، حيث انه دائما الدافع وراء هذا الإشكال هو الأهل، فيقدر القاضي أن البي

أثاثا و معاشا هو الحل الوحيد من المحافظة على الأسرة، و يقصد بالبيت مستقل أثاثا و 

معاشا في لغة التنفيذ هو البيت الذي لا تربطه صلة مع بيت أخر لا من حيث المدخل أي عدم 

ن البيتين مفتوحين على بعضهما البعض و لا من أاشتراكهما في مدخل واحد أو بهو بمعنى 

 1ث وسائل العيش...حي

و تأخذ إجراءات التنفيذ المتعلق بتوفير المسكن مستقل أثاث و معاشا نفس إجراءات  

القاضي بال ام ال وجة بالرجوع إلى بيت ال وجية، أي من حيث  القضائيتنفيذ الحكم 

يوم(   15المحاضر و التكلي  و الأجل، و بعد انتهاء الأجل المخص  للتكلي  بالوفاء )

جل معاينة المسكن المستقل أثاثا و معاشا، مع أالمحضر القضائي رفقة ال وج من ينتقل 

ملاحظة ضرورة توفره على كل مستل مات الحياة، فلا يعقل توفير مسكن مستقل و هو لا 

يصلح للعيش، كما انه من الضروري أن يكون مستقلا مثلا  أي مسكن بمعنى لا يوجد أج اء 

ضرورية للعيش كبهو مثلا أو أماكن الصرف  مشتركة مع مسكن أخر مخصصة و

كالجدران أو السق  أو  لى الأج اء المشتركة بحكم البناءالصحي...و لا ينسحب الأمر هنا ع

مدخل العمارة. و بعد التأكد من توفير المسكن المستقل أثاثا و معاشا  و من توفره على كل 

ليه و السكن فيه، كل هذا إجل الانتقال أالشروط المطلوبة يتم عرضه على ال وجة من 

لت ام ال وج إبطبيعة الحال أمام المحضر القضائي الذي يعاين العملية و يحرر بذلن يبين فيه 

 .2بمضمون الحكم

  

                                                             
 .29ممدوح ع مي بكري، دعوى النفقة، المرجع السابق، ص  1
 المتضمن مهنة المحضر القضائي. 2006 /02 /20مؤرخ في ال 03 -06من قانون رقم  12المادة  2
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 البند الرابع: الإشكالات المتعلقة البيت المنفصل أثاثا و معاشا.

نها يراها ال وج أ قد ترفض ال وجة المسكن  لأسباب تضمن هي أنها جدية في حين

و  لبيتاواهية و غير مؤسسة  لرفضها، و مثال ذلن قيام ال وج بإحداث مدخل أخر في نفس 

 بناء جدرا يفصل و يقسم المسكن العائلي إلى قسمين قسم مخص  للأهل و قسم مخص 

 لها، فتطلب ال وجة من المحضر القضائي تحرير محضر يتضمن أن المسكن الذي وفره

ن أها و لنه يمكنها سماع الساكنين  في المسكن المجاور أتقلا على اعتبار ال وج ليس مس

ت زال الحال بقي على ما هو عليه و لم يتغير شيء، و أن أسباب طلب البيت المستقل ما

قل لمستاقائمة، و في الجهة المقابلة يطلب ال وج أيضا تحرير محضر رفض ال وجة للمسكن 

 المواصفات المطلوبة.أثاثا  و معاشا رغم توفيره و ب

ي فرها اجب توففي هذه الحالة و أمام غياب النص  القانوني الذي يحدد الشروط الو 

، مسكنأمام حالة سكوت القاضي في حكمه على الشروط المطلوبة في الالمسكن المستقل، و

رير و تحهو أمام طلب ال وجين تحرير محضر امتناع لكل منهما فيكون الخيار أمام القاضي 

 محضر امتناع  يص  بدقة الواقعة.

 نحن بصدد وجود حالتين: أنهو تجدر الإشارة  

  ن محالة يكون فيها المسكن المستقل لا يحتوي على ضروريات العيش اللازمة و التي

عدو  ، أوالمتعارف على أنها أساسية للعيش و لا يمكن استغلال المسكن في غياب الكهرباء

سكن مفير القضائي محضر بعدم التنفيذ بالنسبة لل وج ) تو وجود نوافذ...  فيحرر المحضر

 غير لائق(.

 1حالة عدم قبول المسكن المستقل ضد ال وجة رغم كونه لائق للعيش. 

  

                                                             
 .45ممدوح ع مي بكري، دعوى النفقة، المرجع السابق، ص 1
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 المطلب الثالث: إشكالية تنفيذ أحكام النفقة وكراء السكن أو توفيره.

 لاوجية بيت ال إجراءات تنفيذ النفقة المحكوم في الحكم القاضي برجوع ال وجة إلى 

 يتم منفصلا و إنما ضمن نفس محضر المتضمن تكلي  ال وج بتوفير مسكن مستقل.

 الفرع الأول: إشكالية تنفيذ أحكام النفقة.

 84/11بموجب القانون رقم  1984كرس قانون الأسرة الج ائري الصادر سن 

عدة  ،حمايةالأسرة الج ائرية في1984جوان  09الموافق لـ  1404رمضان  09المؤرخ في 

صدرا ممن الدستور،عمد المشر الج ائري الشريعةالإسلامية  02طبقا لمادة ف مواد منه 

 .صليا لقانون الأسرة الج ائريأ

مرور عشرين عاما من تطبيقه، استدعى تعدليه مرة أخرى بموجب الأمر و بعد 

، 2005فبراير  من سنة  27الموافق ل  1426محرم  18المؤرخ في  05/02الرئاسي رقم 

دة إعا ضحى يحتاجأغير أن هذا التعديل لم يحقق أبعادا في قانون الأسرة الج ائري، بل 

عض يه بلغموض المطروح تارة أخرى وما  تعترالنظر فيه نظرا للتناقض المطروح تارة و ا

ية فن ى غاالنصوص التي تعمل على حماية  حقوق ال وجة بداية من قيام الرابطة ال وجية إل

 بها.هذه الرابطة و ما يترتب عليها من أثار و ضمانات حماية لها من أي ضرر قد يصي

تلن الأحكام المنظمة  ومن المسائل التي تحتاج إلى تعديل في قانون الأسرة الج ائري

للنفقة، فقد عالج المشرع الج ائري مسائل النفقة في الفصل الثالث من الباب 

ال واج من الكتاب الأول الموسوم  بال واج  و انحلاله من قانون الأسرة بانحلال الثانيالمتعلق

و  منه، حيث تحدث عن وجوبها 80إلى غاية المادة  74الج ائري في عدة مواد من المادة 

مشتملاتها و كذا استحقاقها، كما تحدث عن مسالة تقديرها و تر  المجال  مفتوحا للقاضي 

في تقدير مقدار النفقة وفق معايير معينة يعتمد عليها أثناء عملية التقدير باعتبار تشكل النفقة 

 المحكوم  بها قضاء على المطلق لمطلقته و أولاده بعد الطلاق الت اما أساسيا على عاتقه

حفاعا على كرامتهم، كما يشكل الامتناع عن دفعها جرما يعاقب عليه المشرع الج ائري 

من قانون العقوبات لأجل دفع الممتنع إلى أدائها، و رغم الحماية  3311بن  المادة 

التشريعية للمطلقة و أولادها في ال ام المكل  بأداء واجبه وفقا لما تقتضديه نصوص قانون 

الأسرة و اعتباره مجرما يستوجب الحاق العقاب بع عند رفض الوفاءبها في قانون العقوبات، 

ة الصراع بين المطلق و المطلقة خصوصا ان المطلق  يبحث عن لذا نجد أن النفقة تشكل بداي

كيفية إنهاء كافة الت اماته تجاه زوجته السابقة و أولاده اذ و رغم قيام عدة ضمانات تشريعية 

، غير أننا نشهد عدة إشكالات من بينها عدم حماية 2المعدل له 02 -05في قانون الأسرة 

                                                             
 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.1966جوان  8المؤرخ في  156 -66امر رقم  1
 27المؤرخ في  02 -05م بالأمر المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتم 1984يونيو  9المؤرخ في  11 -84قانون  2

 .2005فيفري 
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نظرا لوجود أسباب تتعلق بالطرف المل م كاستحالة  المطلقة و أولادها  لتحصيل نفقتهم 

دفعها و هو ما جعل المشرع الج ائري طرح حل لهذا الإشكال عن طريق إيجاد صندوق 

 .011 -15خاص بالنفقة بموجب قانون 

 البند الأول: ماهية النفقة في الفق  و القانون.

 :و نفق البيع ينفق بالضم نفاقا  تشمل مادة )نفق(، و في مختار الصحاح: نفقت لدابة ماتت،لغة

أي راج، و النفاق بالكسر فعل المنافق، و انفق الرجل افتقر و ذهب اله و منه قوله تعالى " 

اذل لأمسكتم خشية الإنفاق " ، و انفق الدراهم من النفقة، و النفق بالفتحين سرب في الأرض 

" و انفق القوم: نفقت .و جاء في لسان العرب لابن منظور فيقال: 2له مخل  إلى مكان

سوقهم، و نفق ماله و درهمه و طعامه نفقا و نفاقا و نفقن كلاهما: نق  و قل، و قيل فني و 

 ذهب. و انفق المال صرفه.

 .3و النفقة: ما أنفقت و استنفقت على العيال و على نفسن 

ن ما ينفق م -قاكما ورد التعري  اللغوي للنفقة فيالمعجم الوسيط فيقال: النفقة: اسم من النف

 الدراهم و نحوها.

وال اد وما ما يفرض لل وجة على زوجها من مال للطعام ـ والكساء والسكنىوالحضانة و 

 .4نحوها. ج نفقات، و نفاق

النفقة من الإنفاق، وهو الإخراجلا يستعمل إلا في الخير، والنفقة اسم مصدرجمعها نفقات. 

على زوجته، وأولاده وأقاربه من طعام وهي في الاصطلاح الشرعي، ما يصرفه ال وج 

 .5وكسوة ومسكن وكل ما يل م للمعيشة بحسب المتعارف بين الناسوحسب وسع ال وج

 هاب.يلاحظ أن للنفقة عدة معان منها ما يدور حول: صرف المال، النق ، الفساد، الذ

 :فقها 

 م: قولهاختل  الفقهاء في تعري  النفقة، لكن اقربها إلى الصواب ما أورده الحنابلة ب

بمعنى أنها كفاية من  6" النفقة هي: كفاية من يمونه خب ا و أدما و كسوة و سكنى و توابعها"

 يمونه من الطعام و الكسوة و السكنى.

 و الشرب.الطعام: يشتمل على الخب  و عرفا هي  

 و الكسوة: السترة و الغطاء. 

                                                             
 ، المتضمن إنشاء صندوق النفقة.2015جانفي سنة  4مؤرخ في  12 -15قانون رقم  1
 .552مختار الصحاح ) نفق( ص   2
 .4508ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر،  بط، ص  3
 .942، ص 2004( 4الدولية، مصر، ط)مجمع اللغة العربية، الوسيط، مكتبة الشروق 4
بلحاج العربي، الوجي  في شرح قانون الأسرة الج ائري وفقا أخر تعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا، 5

 .340، ص 2012، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ائر، ط 1أحكام ال واج، ج 
 .185المبدع، ص  6
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نظي  و الت و السكنى: تشتمل البيت و متاعه و مرافقه من ثمن الماء و دهن المصباح و إلى 

 الخدمة و نحوها بحسب العرف.

  :اصطلاحا 

لى ورد تعري  النفقة اصطلاحافي عدة كتب ومراجع، ونظرا لتقارب التعاري  أقتصر ع

 ذكر أهَمها:

يست المشتقة من النفوقبمعنىالهلا ،ولا من النفق ولا من النفاق بل النفقة المرادة هنا ل"

هياسمللشيءالذي ينفقه الرجل على عياله، أما في الشريعة فالنفقة هي الطعام والكسوة 

 1والسكنى

و قد عرفها ابن عرفة أنها ما به قوام المعتاد خال الأدمي و ما هو صرف على المعتاد  

معتاد أو المتعارف عليه بين الناس و حسب مقدرة الشخ  من فجميع هذه الأمور لا تسمى 

 2غنى و فقر من غير إسراف و لا تقتير

  :دليل مشروعيتها 

 ثبت وجوب نفقة ال وجية بأدلة من الكتاب والسنة و الإجماع.

دَهنَُّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ :أما من الكتاب قوله تعالى تُ يرُْضِعْنَ أوَْلَِ لِدَِ مَنْ أرََادَ أنَ يتُمَِّ لِ  ۖ  وَٱلْوَِ

ضَاعَةَ   3"ۖ  لَا تكَُلَّفُ نفَْسٌ إلِاَّ وُسْعهََا  ۖ  رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بحِلْمَعْرُوفِ  ۥوَعَلىَ ٱلْمَوْلوُدِلَ ُ  ۖ  ٱلرَّ

وهنَُّ لِتضَُيقِّوُاْ عَليَْهِنَّ و قوله كذلن "   ن وُجْدِكُمْ وَلَا تضَُارُّٓ وَإنِ  ۖ  أسَْكِنوُهنَُّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتمُ مِّ

تِحَمْلٍ  فقد امر ع و جل بنفقة و سكنى المطلقة  4"فأَنَفِقوُاْ عَليَْهِنَّ حَتَّىَٰ يضََعْنَ حَمْلهَُنَّ  ۖ  كُنَّ أوُْلََٰ

 كاح بطرق الأولى.المعتمدة، فيجب لمن هي في صلب الن

 .عروفِ َِ بالموولدَ  خُذي ما يكَفيكِ '' لهند بنت عتبة:  -أما في السنة: قال صلى الله عليه و سلم

قبح تلا  "، و قوله كذلن " تطعمها اذا طعمت، و تكسوها اذا اكتست، و لا تضرب الوجه، و

 و لا تهجر إلا في البيت".

جوب نفقة ال وجات على أزواجهن البالغين إلا على و -أما في الإجماع: فقد اتفق أهل العلم

 .5الناش  منهن و الممتنعة عن الطاعة، أو من حبس زوجها بدعوى منها

فلم يعرف النفقة بينما عدد مشتملاتها في 6ن  المشرع الج ائري ما قانون الأسرةكما 

 منهحيث تشمل الغذاء والكسوة والعالج والسكن أو أجرته وما يعتبر من 78المادة 

                                                             
، ص 1997، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ط 4أبي البركات عبد الله النسفي، البحر الرائق شرح كن  الدقائق، ج  1

293. 
 .354محمد محدة، المرجع السابق، ص 2
 .233سورة البقرة، الآية: 3
 .6سورة الطلاق، الآية:  4
 .120، ص 2012، 12لة الحضارة الإسلامية، العدد عبد القادر سليماني، نفقة ال وجة في التشريع الإسلامي، مج 5
 27المؤرخ في  05/02يتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم رقم   194جوان  9المؤرخ في   84/11القانون رقم  6

 .2005فبراير 
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الضروريات فيالعرف والعادة وقد أحسن المشرع حينما تر  السلطة التقديرية للقاضي في 

تحديد مشتملات النفقة طبقا لعرف كل منطقة في الج ائر، و نفس الأمر بالنسبة لقانون 

 .1فهو أيضا لم يعرف النفقة أين اكتفى بتحديد مستحقيها فقط 15/01

 من النفقة قبل فك الرابطة الزوجية:البند الثاني: موقف المشرع الجزائري 

غذاء و من قانون الأسرة على أن النفقة تشمل ال 78ن  المشرعالج ائري في المادة 

 دة.الكسوة و العلاج و السكن و أجرته، و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العا

و نفقة ال وج ل وجته تعد من الأثار المترتبة على ال واج شرعا و قانونا حتى و لو  

كانت ال وجة عاملة أو موعفة و تتقاضاه راتبا شهريا إلا أنها تستحق هذه النفقة، و قد يطرح 

مشكل الإنفاق على القاضي حال قيام ال وجية، اذ يكون مل ما عليه بالتصدي للدعوى على 

ي نصب عينه مشتملاتها المتمثلة في الغذاء و الكسوة و العلاج و السكن ن يضع القاضأ

 .2عندما يقرر الحكم المبلغ المناسب للنفقة المطلوبة

  .تقدير النفقة 

على أنه: "يراعيالقاضي 3من قانون الأسرة 79بخصوص تقدير النفقة ال وجية نصت م 

قديره قبل مضيسنة من الحكم"، يراجع تقة حال الطرفين وعروف المعاش والفي تقدير النف

النفقة ال وجية وينبغي ونستخل  من الن  أن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد أو تقدير

في ذلن عروف ال وجين وكذلن مستوىالمعيشة الساري به العمل في البلاد،  يراعيعليه أن 

" تقدير على انه  10/02/1986وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في: 

النفقة هو أمر موكول إلى قاضالموضوع على أساس إمكانيات ال وج المادية والاجتماعية 

وأن تاري" سريان النفقة في هذه الحالة 4بعد مراعاة العادة والعرف والأسعار الجارية في البلد

 يوم من قانون الأسرة،غير أنه يمكن للقاضي أن يحكم بها بناء 80يبدأ من يوم رفعالدعوى 

 على بينةلمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.

 .جنحة الامتناع عن دفع النفقة 

سنوات وبغرامة  03أشهر إلى  06من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس من 331تن  المادة 

دج كل من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم  300.000دج إلى  50.000من 

أسرته وعن أداء كامل قيمةالنفقة المقررة عليه إلى زوجه أو المبالغ المقررة قضاء لإعالة 

 .5أصوله أو فروعه وذلن رغم صدور حكم ضدهبإل امه بدفع نفقة إليهم

                                                             
 .1يتضمن إنشاء صندوق النفقة، د. ر، عدد  2015جانفي  4المؤرخ في  15/01قانون رقم 1
 .227، ص 1996( 3ال واج و الطلاق في قانون الأسرة الج ائري، دار هومة، ط )عبد الع ي  سعد،  2
حفيظة فضلة، السلطة التقديرية للقاضي في مسائل النفقة في قانون الأسرة الج ائري، مجلة الدراسات القانونية و  3

 .19، ص 2022، جانفي 1، العدد 8السياسية، المجلد 
 .151، ص 44، النشرة القضائية، العدد 39394قم المحكمة العليا، غ. أ. ش، مل  ر 4
 .418، دار أحياء الكتب العربية، د ط ، ص 2محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج  5
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 ياد علىلاعتويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتجعن ا

ون دال و أية  حالة من الأحوسوء السلو  أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في 

أيضا  من قانون الإجراءات الج ائية تخت  329و 40و 37الإخلال بتطبيق أحكام المواد 

ه لقرر بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة محكمة موطن أو محل إقامة الشخ  الم

بعة لمتاقبض النفقة أو المنتفع بالمعونة. ويضعالضحية بعد دفع النفقة المستحقة حدا ل

 الج ائية. و استنادا لذلن يتضح ان لهذه الأخيرة ثلاث أركان هي:

 .الركن المادي: يحوي على نقطتين مهمتين 

عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به: وهنا الدفع يكون كلي وليس ج ئي للمبلغ،عن رابطة عائلية  -أ

عمدا و لمدة  تتجاوز قائمة، أو منحلة. وهذا ما قررته المحكمةالعليا" يعاقب كل من امتنع 

الشهرين عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه ل وجته سواء كان الدين ناتجا عن رابطة 

 .1عائلية قائمة أو ناتج عن فن الرابطة ال وجية

 :ويبدأ حساب هده المدة من تاري" انتهاء مدة إنذاره بالدفع2انقضاء مهلة شهرين  -ب

 ام الدفع، وفي هذا الخصوص قضت محكمة أدرار يوم بواسطة محضر ال 20المقدرة بـ: 

من قانون العقوبات مرور  331بأنه: "من أركان جنحة عدم تسديد النفقة المقصودة بالمادة 

للالت ام بالدفع وهي مدة الشهرين من تاري" الامتناع عن الوفاء بنفقة محكوم 3المدة القانونية

نصابها فلا وجود لمحضر الامتناعبالمل ، بها قضاء، والحال أن المدة القانونية لم تبلغ 

وعليه يتعين القول أن ركن الجريمة منعدم فيقضية الحال وبالتالي تبرئة ساحة المتهم من 

 4الجنحة المنسوبة له"

  :الحكم التنفيذي للنفقة 

يصدر الحكم القضائي في الدعاوي المتعلقة بالنفقة  5منعا من الانفلات من المسؤولية

أما على شكل أحكام الصادرة عن محكمة الأسرة في الدعاوي الأصلية بالنفقة، وأوامر أداء 

النفقة الصادرة عن القاضي الاستعجالي، أو أحكام أداء النفقة الصادرة بمناسبة القضايا 

                                                             
 .282، ص 2، العدد 1993، المجلة القضائية، 102548، مل  رقم 23/11/1993المحكمة العليا، غ، ج، 1
عدم تسديد نفقة واجبة بحكم قضائي )دراسة في اطار التشريع الج ائري و عمراني كما الدين، الاطار القانوني لجريمة  2

 .82المقارن والشريعة الإسلامية(،المرك  الجامعي صالحي احمد، النعامة، ب ط ، ص 
 .230، ص 1992المجلة القضائية، العدد الثالث، ط  3
 .03315 /14، مل  رقم 2014 /02/10محكمة أدرار، قسم الجنح، حكم بتاري" 4
بوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الج ائري، ماجستير في علم القانون، تلمسان، ط  5

 .24، ص 2010 -2009
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، أو وجود حكم قضائي صادر 1ة على الأولادالمتعلقة بالتطليق أو النسب أو الولاية الشرعي

 .2عن هيئة قضائية أجنبية ممهور بالصيغة التنفيذية

  :الركن المعنوي 

يقوم الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة لمجرد الامتناع عن الدفع أوالتوق  عن 

يمةفالقصد ه الجرلهذ الدفع وهنا سوء النية مفترض، أي لمجرد الامتناع يقوم الركن المعنوي

الجنائي يراد به انصراف إرادة الجاني المدين بالنفقة إلى عدمالوفاء بها رغم القدرة على 

 .3ذلن

 .الاختصاص و المتابعة في الحكم التنفيذي للنفقة 

مباشر المحكوم مكرر قانون الإجراءات الج ائية أصبح بإمكانال 337الت اما لما أقرته المادة 

ائق الوثبله بالنفقة أو حاضن المحكوم له بالنفقة تقديم شكوى عن طريق الاستدعاءمرفقة 

 لنفقة.)فع ادالتالية: الحكم القاضي بالنفقة، محضر إل ام بالدفع، محضر يثبت الامتناع عن 

لب ي غاالة حضور المتهم ودفعه بأنه دفع النفقة المحكوم بها كاملا أو ج ء منهاففي ح

حضر رفين لمالط الأحيان إذا المتهم دفع بأنه يدفع النفقة المحكوم بها عليه يوجه رئيسالجلسة

و غير قي أقضائي من أجل إجراء محاسبة بين الطرفين لمعرفة المبلغ الحقيقي للنفقة المتب

لقضائي ضر اا كان المتهم قد دفع كل النفقة المحكوم بها عليه يتحصل من المحالمدفوع، واذ

و أعلى محضر بإبراء الذمة،ومن خلال محضر المحاسبة تقوم المحكمة بإدانة المتهم 

ليه، ها عتبرئته(.أما في )في حالة حضور المتهم وتصريحه أنه لم يدفع النفقة المحكوم ب

سوية أن تحدد له أجل آخر من أجل تسوية وضعيته مع العلمفهناتؤجل له المحكمة الدعوى وت

 م) في حالة عدلثة:الوضعية لا أثر لها على معاقبة المتهم من عدم دفع النفقة(. أما الحالة الثا

لقبض ر باحضور المتهم: في غالب الأحيان تقضي المحكمة بحكم غيابيبإدانة المتهم، مع أم

ابي يتم كم الغيالح لنفقةوالتعويض. ثم بعد تبليغ المتهم بهذازائد مبلغ مالي للضحية يمثل مبلغ ا

نا ، وهالقبض عليه بتنفيذ أمربالقبضوتحديد له أول جلسة للمحاكمة من جديد وهو محبوس

ها أو ج ء من ا أويكونالنقاش في الجنحة طبقا للاحتمالالأول أو الثاني؛ أي أنه دفع النفقة كله

 لم يدفعها إطلاقا.

 :الصفح 

ق. ع.  و بهذا يتم إيقاف  331للضحية الصفح عن المتهم طبقا لن  المادة يمكن 

 4المتابعة الكلية للمتهم

                                                             
عمر زودة، الإجراءات الدنية و الإدارية  في ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء، منشورات انسيكلوبيديا، الج ائر،  ب ط  1

 .598، 597، ص ص 
، دار 09/01جريمة ملحق بها الجرائم المستحدثة بموجب القانون  50نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص،  شرح  2

 .245، ص 2009الهدي، الج ائر، ط 
 .216منصوري مبرو ، المرجع السابق، ص  3
 .109 -108بن عومر محمد الصالح، صندوق النفقة لضمان تسديد النفقة، المرجع السابق، ص ص   4
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 البند الثالث: قراءة في إشكالية تنفيذ أحكام النفقة.

من ق. ع التي  331استقراء لما تم تناوله سابقا يلاحظ و بناء على ما جاءت به المادة  

، و غالبا ما يتماطل المتهم  لهذا فان المادتين كن الماديتسديد النفقة ذات الر تطرح بعد عدم

لا تطبق على القضية الراهنة باعتبار ان المتهم  1من قانون الإجراءات الج ائية 8و  6و 

تماطل عن دفع ما بذمته من نفقة، و في حال ضبابية ن  ردعي جعل من الدولة تضمن 

ليه في القانون المدني هذا من جهة و من صندوق النفقة  وفق مبدا حوالة الدين  المنصوص ع

جهة ثانية فان الغاء النفقة من طرف الضحية يفتح باب آخر للتأويل على نصه على الصفح، 

فقد يستغله ال وج في الضغط على زوجته بالصفح عنه، فمن جملة ما يمكن أن نستنتجه بعد 

المنوهوالمعاقب عليه تعرضنا له خصوصا ما تعلق بجنحة عدم تسديد النفقة وهي الفعل 

من قانون العقوبات الج ائري،هو أن نصالمادة سابقة الذكر أثار إشكالات  331بالمادة 

قانونية، تعود إلى كونه غير قطعي الدلالةوالمعنى،مما جعله ويجعله يحتمل التأويل 

  والتفسير، وهذا ما أدى بالقضاءالج ائري بصفة عامة )المحاكم والمجالس القضائية( يختل

ا لما طبق بشأنه، بلوأن المحكمة العليا الج ائرية، الجهة المنوط بها توحيد الاجتهاد القضائي

،اختلفت قراراتها ومواقفها فيمايتعلق ببعض النقاط التي سبق  171أقره الدستور في المادة 

 طرحها.

اء قضه والوكل ماسبق ذكره بالنسبة للمسائل التي احتملت التأويل واختلفبشأنها الفق

دار  ن يتأم بها صياغة الن  القانوني،وعليه كان حريا بالمشرع عود إلى الطريقة التي تت

شكل ي يل من قانون العقوبات، عن طريق تعديلها ب 331هذا الأمر ويعيد صياغة ن  المادة 

 ذكر،كل غموضيحيط بالن ، ويغلق الباب أمام أي تفسير أو تأويل لن  المادة سابقةال

رامة بالنسبة للمتابع بعدمتسديد النفقة، وبك -ر يتعلق بحرية أشخاص خاصة وأن الأم

 بالنسبة للمستفيد من النفقة. -أشخاص آخرين 

 الفرع الثاني: إشكالية تنفيذ أحكام كراء السكن أو توفيره.

يعتبر الحق في السكن من جملة الحقوقالمضمونة دستوريا، بحيث يتمتع به 

المواطنونالج ائريون دون استثناء، وحتى الولد المسندحضانته للمرأة الحاضنة يتمتع أيضا 
إن المشرعالج ائري .2ن قانون الأسرةم 72بهذا الحقلبمقتضى ن  خاص، وهو ن  المادة 

وسعيا منه لحمايةهذا الولد بعد طالق والديه، ألقى على عاتقالآباءالالت ام بتوفيره المسكن 

الملائم أو أجرته، غير أن الواقع ينذر بعدم استطاعة هؤلاء، فيكثير من الأحيان، الوفاء حتى 
غالبا ما تكون للام  بأجرة مسكن، اذ بعد فن الرابطة ال وجية بين ال وجين و إسناد الحضانة

المطلقة، فيصبح لهذه الأخيرة الحق بالمطالبة بمسكن ممارسة الحضانة إلى حين نهاية سن 

التي تم إشارة لها سابقا، و تجدر  78الحضانة باعتبار المسكن من عناصر النفقة وفقا للمادة 

                                                             
 .110بن عومر محمد الصالح ، نفسه، ص 1

 ِّك قأَُك الاسُة اسازائُي. 72يُظُ ُص اسِّأدة  -2
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لها المحضون  ن تبعات و آثار انحلال الرابطة ال وجية الوضعية التي يتعرضأالإشارة إلى 
التي تدخل نطاق القاضي وفقا لسلطته التقديرية يقرر له مواد تضمن حمايته ما جعل المشرع 

ومن اهم المشكلات المسترة في هذا العنصر هو الظرف الاجتماعي للج ائر ككل و أزمة 

السكن، و لذا السبب أضحت المحاكم الج ائرية اليومية تشهد صراعات خطيرة بين ال وجين 
قر أذ إلذي لمسه قانون الأسرة الج ائري مسكن ال وجية خصوصا بعد التعديل الأخير ا حول

 بجوبية السكن أو أجرة السكن للمرأة المطلقة حرصا منه على ما يخدم الولد المحضون.

 فيذ أحكام كراء السكن أو توفيره.البند الأول: ماهية تن

ار الحياة ال وجية أو في حالة يقع عبء توفير السكن على ال وج سوءا في حال استمر

، وهذا بغرض تمكين ال وجة من أداء واجبات الأولاد و رعايتهم و 1انحلال الرابطة ال وجية
 .2مراعاة شؤونهم بعد انحلال الرابطة ال وجية

 :تعريف السكن لغة 

، سكنت، اسكن، اسكن، مصدر السكون، سكن/ سكن إلى ، سكن يسكن، سكونا و السكن

، ورد السكن عند اللغويين بانه المكان الذي يتم فيه السكن و يعني سكن 3ساكنسكينة، فهو 

  .4يسكن سكنى، سكونا أقام، و يقال سكنت داري و أسكنتها غيري و الاسم السكنى

                                                             
إنشاء محاكم محمد شتا، مسكن ال وجية و مسكن الحضانة شرح و صيغ في ضوء قوانين الأحوال الشخصية و قانون 1

 .11، ص 2007الأسرة للمسلمين و غير المسلمين، دار البراءة، مصر ، ط 
محمدي فتح الله حسين، الإجراءات العملية و الصيغ القانونية في منازعات مسكن الحاضنة و مسكن ال وجية، دار  2

 .7، ص 2008المطبوعات، مصر، ط 
 .1236، ص 2021، ط 2، العدد 9الحقوق و الحريات، المجلد مناد سعودي، حق المحضون في مسكن الحضانة، مجلة  3
 .303، ص 2001، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط 1احمد بن محمد الحمري، المصباح المنير، ج  4
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 .1و سكن المرأة: المسكن الذي يسكنها ال وج إياه 

، فيعرف في  2م سكنا"و يأتي لفظ سكن بمعنى مسكن، قوله تعالى:" و الله جعل لكم من بيوتك 

 اللغة كل ما سكنت اليه و استأنست به من الأهل و الوطن.

 :تعريف السكن شرعا 

لم يعطي غالبية الفقهاء معنى معين للمسكن، و لم يضعوا تعريفا محددا لمسكن ال وجية  بل  

اكتفوا بوضع الشروط و الموصفات بخلاف الحنفية الذين عرفوا السكنى على أنها " المكث 

كما عرفته الحنابلة: بانه "السكون في المكان عن  3في مكان على سبيل الاستقرار و الدوام"

 .4ستقرار و لا يكون على هذا الوجه إلا بما سكن به عادة من أهل و متاع"طريق الا

   :تعريف السكن اصط حا 

يعرف على انه المحل الذي لا يسمح بدخول الناس فيه إلا باذنا صحابه أو بإذن من القاضي 

 .5أو وكيل النيابة المخت 

سان إلى نفسه فيعيش في عرفه ممدوح بحر على أن المسكن: هو المكان الذي يخلو فيه الإن

مناجاة مع ذاته بعيدا عن أعين الرقابة، له خصوصيته و أسراره و ينفرد بذاته و بأسرته و 

 .6بالمقربين اليه

 .تعري  القانوني للسكن 

إلى معنيين أهمها مجرد: و هو ربط الشخ  قانونا  يتفرع معنى السكن في الاصطلاح

بمكان معين بحيث يصير هذا المسكن المرك  القانوني الذي تجتمع فيه مصالحه والأخر 

ملموس: و يقصد به مكان السكنى الحقيقية للشخ  أي الموضع الذي يقيم فيه و هو 

 .7بالأحرى المكان أو الموضع الذي يتحقق فيه السكن

لمأوى الذي يقيم فيه الإنسان و المكان الذي يعده لسكناه  حتى و لو لم يكن فيه، " السكن هو ا

 .8و هو مستودع أسراره و مكان راحته

  :تعريف السكن في قانون الأسرة الجزائري 

                                                             
 .297الفيروز الأبادي، قاموس المحيط، المرجع السابق، ص  1
 .280سورة النحل، الآية:  2
 .122ابن منظور، المرجع السابق، ص  3
 .73، ص 1998( 2،  دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط )3ابن يونس الحنبلي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج  4
 .455، ص 1983( 4محمد مصطفى الشبلي، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعية، بيروت، ط) 5
، 1996( 1مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط ) ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة6

 . 95ص 
 .02، ص 2002بوقرة أم الخير، مسكن ال وجية، ماجستير : ففرع عقود و مسؤولية، جامعة الج ائر، ط  7
مقراني جمال، إشكالات حق الحاضنة في السكن و سلطة القاضي في تقدير الذات، مجلة البحث القانوني و السياسي،  8

 .87، ص 2017، ط  1، العدد  2جلد الم
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الذي تمارس فيه الحضانة من قبل من الج ائري لم يحدد مفهوم للمسكن  نلاحظ أن المشرع

نه قد يختل  مكان أظة " سكنا ملائما للحاضنة " مما يعني أسندت اليه، و إنما اكتفى بلف

 . 1ممارسة الحضانة من شخ  إلى أخر و من مكان إلى أخر

" يعد من لا مسكونا كل مبنى أو دار  2من قانون العقوبات 355ورد السكن  وفقا لن  المادة 

أو غرفة أو خيمة أو كشن أو متنقل متى كان معدا للسكن و ان لم يكن وقتذا  و كافة توابعه 

مثل الأحواش و حضائر الدواجن و مخازن الغلال و الإسطبلات و المباني التي توجد 

السياج أو السور بداخلها مهما كان استعمالها حتى و لو كانت محاطة بسياج خاص داخل 

 .3العمومي

  

                                                             
سامية بحبيب، مسكن المطلقة الحاضنة، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الج ائري، مجلة الاجتهاد   1

 .801،  عدد خاص، مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة بسكرة، ص 13القضائي، المجلد 
 ، الذي يتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم.1966يونيو سنة  8لمؤرخ في ا 156 -66الأمر رقم  2
 .1237منال سعودي، المرجع السابق، ص  3
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 بند الثاني: الطبيعة القانونية لمسكن.

 التأصيل القانوني لمسكن المحضون في الاجتهاد القضائي.

مرحلة ما قبل صدور قانون الأسرة الج ائري: اخذ القضاء الج ائري عدة أحكام قبل   -

ى قواعد الفقه فيما يخ  صدور النهائي لقانون الأسرة  و القانون المدني اذ استند قبلهما إل

، وهو المعمول به جاء في فيه '' أن يراعى سكن المحضون في اطار سداد 1مسكن المحضون

الإيجار، لا في اطار إخراج ال وج من سكن ال وجية لتسكن فيه الحاضنة، وأن الحق في 

-75، و بعد صدور الأمر رقم 2السكن يحكم به في الوقت الذي يحكم فيه الطلاق و الحضانة

منه تن   467/2المتضمن القانون المدني جاءت المادة  1975 /12 /26المؤرخ في  58

ن ينتفع بحق أعلى انه " في حالة الطلاق يجوز للقاضي أن يعين من ال وجين من يمكنه 

الإيجار، باعتبار تكالي  هذا ال وج من اجل حضانة الأولاد خاصة"، و كان تطبيق هذه 

لطة التقديرية لقضاة الموضوع في منحه أو عدم منحه للمسكن، و المادة جوازا، مخول للس

ن أحكام هذه المادة لا تتعلق إلا بالإيجار تطبق في حالة ما يكون مسكن ال وجية مستأجرا، لأ

 . 3ذا كان المسكن ال وجي مستأجرا من طرف  ال وجإالذي يمكن الحكم به للحاضنة 

(: في هذه 1984المؤرخ في يونيو  11 -84مرحلة صدور قانون الأسرة )قانون  -

رة الثانية و وفقا للفق 52جتهاد القضائي يطبق المادة الإضحى أالمرحلة من تقنين القانوني 

 من حقها، يضالثالثة و التي نصت على " اذا كانت الحاضنة، ولم يكن لها ولي  يقبل إيواءها

ان كا حسب وسع ال وج، و يستغنى من القرار مسكن ال وجية اذا في السكن مع محضونيه

 لي يقبلها ولا لم يكن إذوحيدا ". فنجد أن المادة ربطت السكن أو الإيجار بالولي بنصها: " 

و دفع أ ئم إيوائها "  مما يعني إقرار  بحضانة الولي و إعفاء ال وج من توفير المسكن ملا

ن و سكناه جاء فيها " نفقة المحضو 72لتقنيين ن  المادة بدل الإيجار. كما نجد في نفس ا

هذه  منحت و بالتاليتعذر فعليه أجرته.ن يهيئ له سكن، و اذا أى والده لمن ماله و إلا فع

 د.لأولاالمادة السكن أو بدل الإيجار للمحضون حتى و لو كان وحيدان دون اشتراط عدة ا

المؤرخ في  02-05فبعد الغاء الأمر : 2005إصدار تعديل قانون الأسرة الج ائري  -

من  52في الفقرة الثانية و الثالثة من المادة   11-84المعدل و المتمم لقانون  2005 /27/02

" في حالة الطلاق  من قانون الأسرة إلى الصيغة التالية 72قانون الأسرة، و عدلت بالمادة 

ذ تعذر ذلن فعليه دفع إضنة، الحضانة، سكنا ملائما للحا ن يوفر للمرأةأيجب على الأب 

بالسكن"، . و تبقى الحاضنة  في بيت ال وجية حتى تنفيذ الأب للحكم القاضي المتعلق 4أجرته

 .1قر ببقاء المطلقة في بيت ال وجأو ملاحظ أن المشرع  قد 
                                                             

 .520، ص 1996( 1، دار الكتب العلمية، لبنان، ط)3محمد بن احمد بن عرفة، حاشية الدسوقي، ج 1
 .83، ص 1981، ط ، نشرة القضاة، العدد الأول1980 /12 /2بتاري"  24148قرار رقم  2
 .277، ص 1982، نشرة القضاة، العدد الخاص، سنة 1982 /2 /22بتاري"  26997قرار رقم  3
سامية بن قوية، أثار الحضانة في الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الج ائري، دراسة مقارنة، المجلة الج ائرية للعلوم  4

 .150، ص 2010، ط 1القانونية و الاقتصادية و السياسية، العدد 
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  :سلطة التقديرية للقاضي في إسناد ح  السكن 

من خلال ما سبق طرحه من مواد  الخاصة بقانون الأسرة يتضح ان المشرع الج ائري يأخذ 

بقاعدة مصلحة ال وجة أو المرأة الحاضنة و من إشكالات المطروحة في هذا الصدد عدم 

تقديم المشرع  تعريفا دقيقا لذلن، بل حالة إلى تقديم بعض المعايير و الضوابط التي يستعين 

تقديرها، و لا شن ان ذلن يقرب حكم القاضي من الوضعية و العدالة، و يبعد بها القاضي في 

تخوف البعض من تعسفه بسبب المجال الواسع الممنوح في مسائل الحضانة، و جعل منها 

 . وفق معايير تتمثل في: 2معايير التقدير يتأكد منها القاضي لإسناد الحضانة و إسقاطها

لكي  قضاءساس إسنادا للجانب النفسي و هو ما يأخذ به الالمعيار المعنوي: يشكل حجر الأ -أ

من الأ والاستقرار مصلحة المحضون فلابد من اختيار  يسد ثغرات سكوت القانوني، فمراعاة

 لها.

المعيار المادي: فإسهام العنصر المادي في توفير المسكن أو كراءه  يقلى العناية المشددة في   -ب

 .3تقدير القاضي

رة شكالات المطروحة في توفير المسكن أو كراءه في عل قانون الأسالبند الثالث: إ

 الج ائري:

 2005من قانون الأسرة بعد تعديلها سنة  72/1لقد اقر قضاء شؤون الأسرة إلى تفسير المادة 

تفسيرا واسعا، ذلن لأنه لم يعتد بتعذر تنفيذ الت امه عينا كسبب وحيد للحكمبأجرة مسكن 

إلى الاعتداد بعدم ملائمة المسكن لممارسةالحضانة بموجب القرار بل ذهب أيضا 4الحضانة

 ،حيث كرس مبدأ مفاده :  14/03/2013الصادر بتاري"

" للحاضنة الحق في بـدل إيجار، إذا كان السكنالموفر من طـرف الأب غيـر ملائم 

دئ، و الملاحظ أيضا أن قضاء شؤون الأسرة أرسى جملة من المبا5لممارســـة الحضانــة"

والتي من شأنها تع ي حماية حق المحضون في أجرة مسكن الحضانة، نورد البعض منها 

 لأهميتها:

من القضاء بتخيير ال وج بين تخصي  سكن للحضانــة أو دفــع بــدل الإيجار بالرغم 

لممارسة الحضانة، إساءة للتطبيق السليم للقانون " لقد جاء  لاتخصي  ال وج سكنا مستق

،بأن ورد في حيثياته: " حيث  14/01/2009المبدأ بموجب القرار المؤرخ في تكريس هذا 

متى قدم الطاعن أمام قضاة المجلس محضر إثبات ...... يوضح فيه بوجود شقة منع لة عن 

                                                                                                                                                                                              
غضبان مبروكة، حماية المطلقة الحاضنة في مسكن ممارسة الحضانة من خلال القضاء الج ائري، المجلة الج ائرية  1

 .415، ص 11للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية،  العدد 
ي الأحوال الشخصية، جامعة معمري إيمان، ضوابط السلطة التقديرية لقاضي الج ائري في إسناد الحضانة، ماجستير ف 2

 .31، ص 2014الواد،  ط 
 .92مقراني جمال، المرجع السابق، ص   3
 .176، ص 2011مجلة المحكمة العليا، ط 4
 .276، ص 2013مجلة المحكمة العليا، ط  5
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عائلة الطاعن، متكونة من ثالث غرف لها مدخل منفرد عن العائلة، خصصها للمطعون 

أن يحكموا على الطاعن بتخصي  هذا المسكن ضدها وابنها، فكان على قضاة الموضوع 

للحاضنة لممارسة الحضانة بدل أن يخيروه بتخصي  المسكن أو بدل الإيجار،وحيث لما 

من قانون  72جاء قضاءهم مخالفا لذلن، فإنهم يكونون أساءوا التطبيق السليم لأحكام المادة 

 1ارالأسرة، مما يتعين نقض القرار ج ئيا فيما يتعلق ببدل الإيج

كما " يتعين على الوالــد عنــد تخصي  سكــن لممارســة الحضانــة مراعـــاة 

بتحقيقــهمصلحـــة المحضــــون" وهذا المبدأ أيضا تكرس بموجب القرار المؤرخ في 

،بأن ورد في حيثياته: " لكن حيث متى ثبت لقضاة الموضوع لمجلس قضاء  14/01/2009

بالقليعة،حيث ولدوا وتربوا وترعرعوا وبها ي اولون البليدة أن المحضونين يقيمون 

دراستهم، وأن زع عتهم منها من شأنه المساسباستقرارهم لأن العوامل والمعطيات السابقة 

هي التي تحقق مصلحة المحضونين التي أخذوهابعين الاعتبار، ومن ثم صرفوا النظر عن 

ل الإيجار وفق ما توجبه المادتين مسكن الأربعاء بني موسى تبعا لما سبق ذكرهوأخذوا ببد

منقانون الأسرة بمبلغ ستة آلاف دينار ليتناسب مع مستوى الأسعار)الإيجارات(  78و 72

المعمول بها في المنطقة والذين هم أدرىبهـــا وبتقديرهــــا، ومن ثم يكون ما ينعــاه 

رفضهمــــا وتبعـــا لذلن   الطـــاعــــن بهذيـــن الوجهيــــنغير قائــــــم على أساس يتعين

 .2رفض الطعـــن

انون وعموما بعدما تم التعرض لمسالة توفير المسكن أو كراءه بين الفقه و الق 

ل ي حافالج ائري  نلحظ ان وجوبية و ال امية توفير مسكن ال وجية و دفع بدل الإيجار 

ية قانونية ئري، و كحمامن قانون أسرة الج ا 72تعذر توفيره على النحو الذي فرضته المادة 

ن أن ذل  لل وجة المطلقة نلحظ ان المشرع الج ائري لم يعالج المشكلة بالطريقة المدققة

د ون تحديلن دذالت ام ال وج بتوفير المسكن أو دفع  بدل الإيجار في حالة تعذر  قدرته  على 

التهم اج حالأزو مر غير منطقي و غير معقول، و كانه  في نظره كلأالملائمة أو القدرة هو 

هذه  طبيقميسورة و الإيجار متوفر بمبلغ معقول، الأمر الذي يفنده المنطق و العقل في ت

نه لم لا االمادة المستحدثة. علما ان المشرع الج ائري سار في خطى الشريعة الإسلامية إ

سرة يسلم من بعض النقائ  التي تحتاج إلى تفصيل و توضيح اكثر خصوصا مت تعلق بالأ

سرة نها نواة المجتمع. و بالتالي  اضحى ضروريا إعادة النظر في نصوص قانون الألأ

 أو تخصي  مادة مستقلة  لذلن حتى يكون هنا  سد للثغرات. 72خصوصا المادة 

و في اطار أخر في حال كان السكن غير مملو  لل وج و يكون مسكن ال وجية  

قبل  –من القانون المدني  467ية من المادة مستأجرا يمنح المشرع الج ائري في الفقرة الثان

م و للقاضي سلطة التقديرية في حال تم الطلاق و غالبا ما ستند حضانة الأولاد للأ  -تعديلها

                                                             
 .270 -267، ص ص 2009مجلة المحكة العليا، ط  1
 .278 – 275، ص 2009مجلة المحكمة العليا، ط  2
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من ثم تستفيد ال وجة المطلقة من حق الإيجار عند وقوع الطلاق، اذا توافرت الشروط 

 05/02من الأمر  72لمادة من قانون الأسرة و حاليا ا 52المنصوص عليها في المادة 

 المتضمن قانون الأسرة الجديد.

و تجدر الإشارة إلى أنه في حال منح القاضي ال وجة المطلقة الحق في الانتفاع بحق 

ن أالإيجار، فإنها تعد مستأجرة للعين المؤجرة، و يحق لها التمسن بحق البقاء فيها، و  لنا 

 الذي قضت فيه بما يلي:  31/12/1984الصادر في  1نلتمس قرار المحكمة العليا

من القانون المدني صريحة في الن  على اختصاص  467" متى كانت أحكام المادة 

القاضي الذي يفصل في دعوى الطلاق بالفصل في موضع سكن الحاضنة و تقرير الانتفاع 

فة المستأجر تمتعها بصاع ال وجة الحاضنة بحق الإيجار ون انتفأبحق الإيجار، غير 

الأصلي لا يكتسب الصيغة النهائية، بل ينتهي بانتهاء مدة الحضانة، لأن هذا الحق مقصور 

 .2على الانتفاع فقد و ليس إسنادا للملكية " 

 المبحث الثاني: إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية بعد فك الرابطة الزوجية.

الج ائري التي مست مختل  أسهمت التطورات و تغيرات اجتماعية وثقافية للمجتمع 

بناءاته المكونة له منها الأسرة، كإحدى هذه البناءات الأساسية التي تأثرت بفعل مختل  

التحولات، ومسايرة لهذا التغير فقد عملت الج ائر على تطوير كل أنظمتها القانونية بما في 

رحها لمشروع ذلن تشريع قانون الأسرة الذي يعتبر أهم التشريعات لأنه مشروع أمة بط

قانون جديد يهدف إلى تنظيم أمور الأسرة ويحفظ لكل فرد فيها ما له من حقوق بقدر ما عليه 

من واجبات فيما يخ  )الخطبة وال واج والولاية في ال واج وتعدد ال وجات والطلاق 

والنفقة ومسكن ال وجية وعمل المرأة وغيرها من المسائل التي تشكل جانب هام من حياة 

ة(. ولكن في عل  إيجاد قانون للأسرة يعني بتنظيم مصالح الأسرة إلا أننا نجده قد اغفل الأسر

عدة نقاط الخاصة بالأحكام، نتيجة الصراعات المختلفة الموجودة بين أعضاء اللجنة بسبب 

اختلاف المذاهب و الآراء وانتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية إلى أن تم التوصل إلى قانون 

، وأهم ما  1984يونيو  9الموافق لـ  1404رمضان  9المؤرخ في  84/11قم الأسرة ر

 . 3يسجل عليه اعتماده الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي في مجال الأحوال الشخصية

أن نلتمس أساس إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية بعد فن المبحث  سنحاول من خلال هذا 

 ائري حرص على صيانة الأسرة)أحكام الرابطة ال وجية، خصوصا ان المشرع الج

ج ائية( والمجتمع منكافة أشكال الاعتداءات التي قد تقع على الأسرة والمجتمع، وكل من 

                                                             
، ط 4، مجلة القضائية، العدد 31/12/1984، الصادر بتاري" 34849المحكمة العليا، الأحوال الشخصية، قرار رقم قرار 1

 .111، ص 1989
، ط 1، مجلة القضائية، العدد 23/12/1990الصادر بتاري"  81197قرار المحكمة العليا، الأحوال الشخصية، قرار رقم  2

 .85، ص 1996
، ط 8يذ الأحكام القضائية في مادة شؤون الأسرة، مجلة البحوث القانونية و السياسية، العدد لجلط فواز، إشكالات تنف3

 .101، ص 2017
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تسول نفسه بأن يرتكب فعل منشأنه أن يهدد الأسرة أو أحد أفرادها أو يلحق بهم الضرر 

ها سواء كان من فحرصالمشرع على حماية الأسرة من كافةالاعتداءات التي تهدد استقرار

داخل الأسرة أو من خارجها، فعمل على تجريم كافةالأفعال التي تهدد الأسرة وتمس أمنها 

وسلامتها من قبل أفرادها ابتداء بإبرام عقد ال واج حتى نهاية أجلأحد أفراد الأسرة بالوفاة، 

و أحد فالمشرع وضع العديد من العقوبات على كل من يرتكب فعل يشكل جريمةضد الأسرة أ

أشكالا متعددة فيمكن فغالبا ما تتضمن دساتير الدول الحماية القانونية للأسرة  أفرادها.أخذ

مواد خاصة بضرورةالحماية الدستورية للأسرة ويتم التفصيل في هذه الحماية عن طريق 

الحماية المدنية والجنائية للأسرالتي تكون أكثر دقة وتفصيل دون نسيان اهتمام المجموعة 

ة الخاصة والعامة هذا الدولية بالكيان الأسري عبر مجموعة منالنصوص والاتفاقيات الدولي

 .بصفة عامة

و نلتمس القانون الجنائي كألية لحماية الأسرة هو سلاح ذو حدين فقواعده تق  في وجه 

أي منالتصرفات المهددة لكيان الأسرة عبر مجموعة من الج اءات الفعالة التي تضمن 

لى استمراريةالأسرة وبقائها من خلال صرامة العقاب حتى ولو كان مرتكبها أحد الحفاع ع

أفراد الأسرة، إلا أن الأسرة والعقابمؤسستان مختلفتان، فالأولى تقود إلى الحياة أما الثانية 

فكثيرا ما توص  على أنها سيئة خاصة وأنالعقوبات لا تمس بالمجرم فقط بل بأسرته الذين 

ب الأحيان نتيجة عقوبته أكثر منه. وبالتالي التجريم والعقاب أحد أهم دعائم يتحملون في غال

الحماية التي تتبعها الدولة لفرض سياستها الجنائية،حيث يتم تجريم أي سلو  يمس بمصلحة 

جرم المشرع الج ائري عدة سلوكياتمن شأنها أن تؤدي إلى استقرار  فقدجديرة بالحماية،

على ردع أي شخ  يمكن أن يؤديسلوكه إلى المساس بالحياة  الحياة ال وجية،حرصا منه

ال وجية، سواء أكان هذا الشخ  أحد أطراف العالقة ال وجية، أو كان من الغير، حيث 

تصدى المشرع لأي تصرفات يمكن أن تؤدي إلى المساس باستقرارالحياة ال وجية وقرر 

وقد تخففحسبما تقتضي حماية  عقوبات لمرتكب الأفعال المجرمةوقد تشدد هذه العقوبات،

الرابطة ال وجية، كما قيد حرية النيابة العامة في تحرين الدعوىالعمومية بوجوب حصولها 

على شكوى ال وج المضرور، بحيث لا يمكن للنيابة العامة أن تقومبتحرين الدعوى 

 العمومية تلقائيا، بل يجب أن تكون هنا  شكوى من ال وج المضرور وجعلالمشرع صفح

الضحية يضع حدا للمتابعة الج ائية، كل هذا حماية للرابطة ال وجية وتذليلالكل عقبات يمكن 

 .1أن تق  في طريق استمرارها واستقرارها هذا بشكا عام

و بصفة خاصة تمثل العلاقات المرتبطةبالأحوال الشخصية موضوعا حساسا و بالغ 

رار المجتمع، لكن وفي خضم الظروف الأهمية، نظرا للارتباطالوثيق بتكوين الأسرة واستق

والمستجدات التي يعيشها المجتمع الج ائري خاصة في السنوات الأخيرة و مايرتبط منها من 

مشاكل و صعوبات، فإنه قد تحدث وقائع و عروف تجعل من استمرار العلاقة بين الطرفين 
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ضي مل م بإقامة لذلن نجد أن القا.في غاية الصعوبة، مما يضطر الأخير لطلب حق الطلاق

الصلح بين الطرفين، وقد لا يوفق في الإصلاح بينهما و بالتالي نكون أمام طلاق فعلي من 

الناحية الشرعية و استمرار لحياة ال وجية بحكم القاضي من الناحية التشريعية، لذا جيب 

لعملية، إعادة النظر في كيفية استرشاد القاضي بالممارسة العرفية و إسقاطها على التجربة ا

 لضمان استقرار العلاقات في مجال الأحوال الشخصية.

 عتباراان عدم تناسق الأحكام القضائية التي تصدر فيمجال فن الرابطة ال وجية و 

 آثارهاغير عملية و هو ما سنلاحظه في معالجتنا.

عنه  ا غفلمو تجدر الإشارة إلى  أن الاجتهاداتالمحكمة العليا دور كبيرفي استكمال  

 امضةلمشرع في قانون الأسرة الج ائري، وذلن على اعتبارأن الصياغة من النصوص الغا

لنق  و ابها والمسائل العالقةالتي يكتسيها العموم وتحتاج لتفسير، فضلا عن مسائل أخرى شا

حكام من قانون الأسرة للرجوع إلى أ 222التعارض، حيث وضع المشرع الج ائري المادة 

ل ى أكمحتى يكمل التطبيق القضائي مهمته في سد ثغرات القانون علالشريعة الإسلامية، 

على  ربيةوجه كحل لكل مسألة لم ترد فيه، وهو ماسارت عليه معظم التشريعات الأسرية الع

لأسرة امن قانون  222اختلً  مذاهبها الفقهية. و نتعرض بصفة أساسية إلى دور المادة 

ى الن  أن "كل ما لم يرد عل:(على 2005الأسرة)من قانون  222الج ائري اذ تن  المادة 

  خلال ن ط منعليه في هذاالقانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية".و بالتالي نستنب

جة دت ديباان الشريعة الإسلامية  هي المصدر الأساس لقانون الأسرة، و قد ور 222المادة 

ضع هذه النصوص على المصادر المشروع التمهيدي ما يأتي :" اعتمدت اللجنة في و

 الأساسية التالية: 

الفقه على المذاهب الأربعة في  –الاجتهاد  -القياس –الإجماع  –السنة النبوية  -القران الكريم -

 .1بعض المسائل

، ل مصدريتها الشرعيةوعليه نستش  من قواعد قانون الأسرة التي تتضح من خلا

 لقاضيانعدام الن  هو السبب الوحيد الذي يضطر اوكذا اجتهادات المحكمة العليا، أن 

عين، ،مع عدم التقيد بمذهب م 222لمحالة للشريعة الإسلامية،وذلن عن طريق المادة 

لحلول بط اباعتبار أن الفقه الإسلامي يعتبر ثروة تشريعية ضخمة، فبمبادئه وأحكامه تستن

 لجميع المسائل على كثرتها.

برغم انفتاحها على كافة المذاهب الفقهية، يبقى هذا  أنها 222ومن سلبيات المادة 

الانفتاح نسبيا لأن نتيجة عدم التقيد بمذهب واحد هو اختل  الأحكام، في المسائل التي أغفلها 

القانون ممايتسبب في اختل  الأحكام القضائية على مستوى الجهات القضائية، كون القاض 

اء الفقهية من مختل  المذاهب، بل تتعدد الآراء ي عند اجتهاده تكونأمامه الكثير من الآر
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داخل المذهب الواحد في مسألةواحدة، وعليه فعمل المحكمة العليا في هذا المجال كبير لتنظيم 

الاجتهادات في المسائل التي لا ن  فيها،ولتسهيل الاطًلاع عليها أصبحت تصدر المجلة 

 جميع التخصصات. القضائية التي تحوي أحدث الاجتهادات القضائية في

و من نجد جملة من المسائل التي أغفلها المشرع وكان للاجتهاد القضائي دور كبير  

في إرساء الأحكام الإجرائية، نصوص قانون الأسرة كغيرها من القوانين قد يعتريها القصور 

والغموض والنقصان، كما قديعتريها الوضوح والبيان، وذلن راجع لمصدرية قانون الأسرة 

شرعي، فينتج عن ذلن نصوص ثابتة منبثقةعن نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالةلا ال

مجال للاجتهاد فيها، وأخرى متغيرة قابلة للاجتهاد، تحوي نصوا عمومية تحتمل اكثر من 

ها،التطبيق على مستوى تأويل، و أخرى غامضة بسبب التعميم و انعدام التفصيل، يستحيل مع

من قانون الأسرة  222لاستدرا  الفراغ القانوني جاعلا من المادة يفكر في حل االعدالة، 

، لكن التطبيق القضائي كل مسالة لم ترد في التقنين، لكنالج ائري جسرا للعبور نحو الحل ل

لهذه الأخيرة قد ينتج عنه أحكام قضائية متباينة نتيجة اطلاق المادة وانفتاحها على كل 

ة الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ويجعل منه أداةلتوحيد المذاهب، هذا الواقع يبرز أهمي

 .1الأسرةالاجتهاد وسد الفراغ القانوني الناشئ عن قواعد قانون 

ير ي الكثنه يستدعي إعادة النظر فأو ملاحظ لترسانة أحكام الموضوعية و الإجرائية 

ن الممارسة ممن نصوص قانون الإجراءات المدنية و هذا بالنظر إلى ما يرفعه واقع 

 تساؤلات عن حالات قد يتناولها المتخص  من عدة وجهات.

ل في هذا الإطار، سنحاول أن نلمس بعضا من الحالات و التي سنطرقها على سبي

علق التقريب بين الن  و واقع تطبيقهو ما قد يطرح من إفرازاتطرق فن الن اع  ما ت

ن ة مع نصوص قانون الأسرة،وممنهبقضاء شؤون الأسرة، بحيث أنها من جهة غيرمنسجم

جهة أخرى بعض نصوصها الإجرائية متعارضة، أو بالأحرى متناقضة، كما أن نصوص 

ع التشري بعد قانون الأسرة مستوحاة منالشريعة الإسلامية، مع العلم أنها مصدر احتياطي أول

صوص نمما يجعل رجال القانون والقضاء يفتقدون إلى أدنى طرق الاستفادةمنها، ثم أن 

قانون الإجراءات المدنية تعترض رجال القضاء في إمكانية جعل نصوص قانون 

ات معوقالأسرةغيرمخالفة للشريعة الإسلامية، فضلا عن بعض الإشكالات والنقائ  بل وال

 التي أفرزها الواقع العملي فيالتشريع الإجرائيالأسري.

رة الولد المحضون و بناء على هذا الطرح سنحاول معالجة إشكالية تنفيذ زيا 

والتجاوزات القانونية في هذا الإطار وسبل إصلاح آليات التنفيذ في هذا الصدد )المطلب 

الأول( ثم إشكالية تنفيذ النفقة وامتناع المطلق عن دفع المبلغ التعويض للطالق )المطلب 

ر الثاني(  و في أخير معالجة إشكالية تنفيذ حكم مصادرة الأثاث وتسليمه إلى المحض
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القضائي بناءعلى قرار القاضي حيث يكون الأثاث قديما أو مغايرا لما ورد في العريضة 

 .1المرفوعة إلىالجهة القضائية أو عدم وجوده أصلا

لإطار ذا اهالمطلب الأول: إشكالية تنفيذ زيارة الولد المحضون والتجاوزات القانونية في 

 وسبل إص ح آليات التنفيذ في هذا الصدد.

كثيرا ما تواجه الحياة ال وجية مشاكل قد تؤدي إلى زع عة استقرارها، مما قد ينتج  

عنه الانفصال الحتمي بين ال وجين، ولعل من أهم آثاره التي قد تنتج عنه هو حضانة 

الأطفال الناتجين عن هذا ال واج، لذلن عمل المشرع على حماية الأطفال وضمان حقهم في 

حماية الطفل المحضون من المواضيع التي استحوذت على اهتمام  الحضانة. اذ يعد موضوع

الباحثين و المفكرين سواء الفقهاء أو رجال القانون، باعتبار أنها من اهم الأثار القانونية 

لانحلال رابطة ال وجية، و وضع الطفل عند من هو اقدر على حضانته كون هذا الأخير 

قا و واجبا، و ترتبط الحضانة بمسألة اكثر أهمية يتص  بصفتين متكاملتين  كون الحضانة ح

هي ال يارة فرغم ان المشرع الج ائري حاول الإلمام بجميع الأحكامالمتعلقة بالحضانة 

وتنظيمها في قانونالأسرة، إلا أنه قد أغفل حق ال يارة بصفة كلية تقريبا، رغم ما يطرحه هذا 

حالاتانحلال ال واج لا تنتهي بودية، ما قد الحق من إشكالات أمام القضاة، نظرا لكون معظم 

، خاصة بالاستئثار عن طريق الأولاد ومنعهم 2يجعل كل طرف يحاول الإضراربالأخر

عنهوحرمانه زيارتهم وتوطيد صلته بهم، أو تعطيل ذلن، هذا الحق الذي اضحى اليوم محل 

رض كبير بين ما هو جدل كبير من خلال كثرة الإشكالات التي يطرحها و التي نجد فيها تعا

هم الحقوق التي أالواقع لاسيما و أن هذا الحق من مقرر قانونا  و بين ما هو معمول به في 

تضمن للطفل استمرار روابطه بالمحيط العائلي و الحفاع على هويته. خصوصا أن زيارة 

المحضون في قانون الأسرة من  المواضيع التي لم تحض بالعناية الكافية من الإحاطة 

والوضوح على الرغم من أنهاترتبط أساسا بالطفل ورعايته المعنوية التي تنعكس سلبا أو 

إيجابا على حياته بجميع أبعادها وقد اكتفى المشرع بالإشارة إلى اقترانها بالحكم عند إسناد 

الحضانة في محاولة منه لتر  المجال واسعا للسلطة التقديرية 

ق ال يارة وبدايتها وتنظيمها وضمان تنفيذها عن طريق لقاضيشؤونالأسرةعندتدخلهفيإقرار ح

 تحديد مجالها وأشخاصها مراعيا في ذلن كله مصلحة المحضون.

 الفرع الأول: إشكالية تنفيذ زيارة الولد المحضون والتجاوزات القانونية.

ي عدة لقضائاتواجه عملية تنفيذ زيارة الولد المحضون والتجاوزات القانونية في الحكم 

 كالات دون تحصيلها و دفعها لمستحقيها، و اهم هذه الإشكالات  ما يلي:إش

 : مدلول زيارة الولد المحضون.الأولالبند 
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 تعرف الحضانة.

  :لغة 

الحضانة بفتح الحاء و كسرها هي مأخوذة من الحضن و هو الجنب، وذلكلأنالحضانة 

ترد اليه الصبي، و منه الاحتضان، و هو احتمال الشيء و جعله في الحضن كما تحتضن 

المرأة  ولدها، يقال: حضن الصبي يحضنه حضنا و حضانة أي رباه و حفظه، و سميت 

 .1ربية و الحفظ للصبي و القيام على شؤونهالحضانة بذلن لما فيها من معاني الت

 :اصط حا 

عرفها ابن عرفة بقوله: " هي حفظ الولد في مبيته و مؤونته و طعامه و ملبسه و 

 .2مضجعه و تنظي  جسمه"

فيما ذكر الأحناف: " أنها عبارة عن حفظ الصغير أو الصغيرة أو المعتوه الذي لا يمي  

يصلحه ووقايته مما يؤديه و يضره و تربيته جسميا و نفسيا و و لا يستقل بأمره و تعهده بما 

 .3عقليا و دينيا و خلقيا كي يقوم على النهوض بتبعات الحياة الاضطلاع بمسؤوليتها

و قد أوردت الشافعية تعريفا لها بقولها: بانها تربية من لا يستقل بأمور بما يصلحه و  

تعهد يغسل جسده و ثيابه و دهنه و كحله و ربط يقيه عما يضره و لو كان كبيرا مجنونا كان ي

 .4الصغير إلى المهد و تحريكه لينام

و على الإناث ان يقمن بها بأنهم اشفق و اهدأ إلى ا الحنابلة أنها نوع من الولاية و عرفه 

التربية و اصبر على القيام بها و اشد ملازمة للأطفال، فاذا بلغ الطفل سنا معينة كان الحق 

 .5للرجل لأنه الأقدر على حمايته و صيانته و تربيته من النساء ي تربيةف

 

 

 الحضانة قانونا: تعريف 

 02-05الأمر  62جاء تحديد معنى الحضانة في قانون الأسرة الج ائري في المادة 

" الحضانةهي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه  27/02/2005المؤرخ في 

ه و حفظه صحة و خلق". ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام و السهر على حمايت

 .6بذلن
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و تجدر الإشارة إلى أن التعري  الذي خصه التشريع الج ائري للحضانة على الرغم 

من احتوائه على احد أهداف الحضانة و أسبابها يعتبر احسن تعري  مقارنة بالتشريعات 

شملها احد غيره، حيث ان التعري  جمع في الدول الأخرى لاسيما شموليته بأفكار لم ي

عمومته كل ما يتعلق بحاجيات الطفل الدينية و الصحية و الخلقية و التربوية و المادة و بناء 

على ذلن فانه يتعين على المحكمة عندما تقرر الطلاق أو انحلال عقد  ال واج لسبب من 

التي تضمنها التعري ، و ان  الأسباب و تفصل في حق الحضانة أن تراعي كل هذه العناصر

تراعي تبعا لذلن حاجيات المحضون و مصلحته الحقيقية التي يجب ان تتوفر له طيلة مدة 

 .1احتياجه إلى من يحضنه و يرعى شؤونه

 مفهوم زيارة المحضون:

   لغةتعريف زياة المحضون: 

وال يارة مصدر زار ي ور، زيارة، وزارة، و ازداره: أتاه يقصد الالتقاء به فهو زائر. 

ال ور بمعنى الميل أو الرغبة إلى طرف و العدول عن غيره ) ال اء و الواو والراء أصل 

واحد يدل على الميل و العدول،فإن من هنا جاءت كلمة ال ائر ألن من زار أحد قد مال إليه 

 .2وعدل عن غيره

أساسا بمفهوم ال يارة في معناها اللغوي هي القيام برؤية الشخ ، وبذلن فهي ترتبط 

، فال يارة هي الرؤية جيئة وذهابا. كما قد 3الرؤية. والرؤية لغة من راه يريه، أي ذهب وجاء

تأتي ال يارة كذلن بلفظ المشاهدة، وهي بمعنى معاينة الشيءعنكثبوالنظرإليه والتمعن فيه 

 4وإدراكه نظرا أو علما أو اعتقاد

   اصط حا:تعريفها 

الحق الذي يتيح ملن لم يسند له حق الحضانة فيإقامة علاقات هي زيارة المحضون هي ذلن 

شخصية أو انيبقىعلىعلاقة مع المحضونبالمراسلة أو الاتصال الشخصيدوريا)خروج،سفر، 

 .5...ال"(

 :تعريف الزيارة من خ ل التشريع والقضاء 

بدل  لم يعرف المشرع الج ائدري مفهدوم زيدارة المحضدون كمدا أنده لدم يحددد غايتده أو أساسده

 .1أل م

                                                             
 .370بلحاج العربي ، الوجي  في شرح قانون الأسرة الج ائري، المرجع السابق، ص  1
 .357، ص 1979(1، دار الفكر، ط)2الق ويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، ج  2
 .1609الفيروز آبادي، المحيط، المرجع، ص  3
حميد سلطان علي الخالدي، مشاهدة المحضون: دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية، مجلة جامعة بابل، بابل، 4

 .451، ص 2007، ط 2،عدد  15مجلد 
، 1998( 1التوزيع، بيروت، ط ) منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و 5

 .872ص 
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هذا ولم يد من الوقوف على معندى زيدارة المحضدون وجدب التعدرض إلدى مصدطلحين 

 ها العداممجاورين من ذلن الاستصحابوالإقامة أو المبيت، ولئن كانت ال يارة تعني في مفهوم

ا غيدر واللغوي مجرد النظر و الألقاء فان الاستصحاب يعد الطريقدة التدي يسدتطيع مدن خلالهد

 محضون من المكان الذي يوجد فيه مع حاضنه بشرط إرجاعه.الحاضن أخذ ال

في حين تعني الإقامة أخذه للعيش معه فترة من ال من تكون خاصة أيام العطل 

المدرسية. على أن الاستصحابوالإقامة كما ورد تعريفهما ليسا منفصلين عن ال يارة بل هي 

ليه خاضع في ذلن إنادها الحاضن من ممارسة حقه و إسطرائق يستطيع من خلالها غير 

مصلحة المحضون و بالأساس سن فلا يعقل أن يعقل أن يحكم القاضي بالإقامة أو 

 .2بالاستصحاب لرضيع لم يبلغ من العمر أعوامه الأولى

 البند الثاني: دور القضاء في ضمان ح  زيارة المحضون.

ل كيسعى  القانونية، حيثيثير حق زيارة المحضون أثناء ممارسته العديد من المشاكل 

ه بكيل طرف جذب الطفل لنفسه والتـأثير عليهلتنفيره من الطرف الآخر وذلن بدافع التن

 ذة كبدهلارة ة إلى منع غير الحاضن من زيوالانتقام منه، فغالبا ما تعمد الأم بوصفها حاضن

لى إ به  سواء يصده عن ذلن كان تقوم بطرده أو المماطلة في إحضار المحضون أو السفر

ن لحاضمكان يعسر معه على غير الحاضن من زيارته و لا شن ان ذلن يعد تعديا على حق ا

 و المحضون معا و ضررا يلحقهما في عاطفتها.

كما أن عدم احترام زيارة المحضون قد يكون من جانب غير الحاضن عندما يعمد إلى 

له أو أن يقوم بالفرار به خاصة الإضراربالمحضون وذلن باعتياد سوء معاملته أو تعود  إهما

ما إذا كانت ال يارة تمارس بالاستصحاب، مانعا حاضنه من ممارسة حقهفي رعايته وحفظه. 

كما قد يمتنع في حالات أخرى عن ممارسة حقه في ال يارة مما يتر  فراغا نفسيا هائلا عند 

جتماعي مما دفع المحضون و في ذلن تأثير جد كبير على استقراره العاطفي وتوازنه الا

بالمشرعإلى ال ام القاضيبالنصفيحكمهعلىتنظيمحقال يارة وفق سن المحضون وحالته وحالة 

 .3غير الحاضن وتوقيت ال يارة

و يظهر دور الاتفاق في تنظيم و ضمان حق زيارة المحضون إذا كان عقد ال واج هو  

ال واج بتبادل رضا  ق أ التي تن  على أنه ينعقد 09عقد رضائي طبقا لأحكام المادة 

من ق أ التي تن  على أنه " ينحل عقد  48ال وجين، كما أن المشرع من خلال أحكام المادة 

ال واج بالطلاق الذي يتم .... بتراضيال وجين......" و بالتالي فإن المشرع جعل لإرادة 

                                                                                                                                                                                              
المؤرخ  02-05، المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم، بالأمر رقم 1984يونيو  9المؤرخ في  11-84القانون رقم  1

 .30، ص 15، الجريدة الرسمية، العدد 2005فبراير  27في 
ء قانون الأسرة  و الاجتهاد القضائي، مجلة عيسى طعيبة، حق زيارة المحضون و ضمانات إقراره و تنفيذه على ضو 2

 .270، ص 2020، ط 1، العدد 11الحقوق و العلوم الإنسانية، المجلد 
 .273عيسى طعيبة، المرجع السابق، ص  3
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ل وجية خاصة ال وجين دورا أساسيا في تنظيم جميع الآثار التي قد تترتب عن إنهاء العلاقة ا

" من حيث، 1منهاما يتعلق بالاتفاق على مصلحة البناءالمشتركين ومنها تنظيم حق ال يارة.

المستقر عليه فقها وقضاء أن حق الشخ  لا يقيد إلا بما قيده به القانون،ف يارة الأم أو الأب 

لنحو الذي لولدها حق لكل منهما وعلى من كان عنده الولد أن يسهل على الآخر استعماله علىا

يراه بدون تضييق أوتقيد أو مراقبة فالشرع أوالقانون  لا يبني الأشياء على التخوف بل على 

الحق وحد و ثمفإنالقضاء بما يخال  هذا المبدأ يعد خرقا للقانون، ولما كان ثابتا في قضية 

رج مقر بنتيهابشرط أن لاتكون ال يارة خالأ الحال،أن المجلس القضائي لما قضىب يارة الأم

سكن ال وج،فبقضائه كما فعلت جاوز اختصاصه وقيد حرية الأشخاص وخال  

 .2القانونوالشرع ومتى كان كذلن،استوجب نقض القرار المطعون فيه

كما اعتبرت المحكمة العليا " انه لا يجوز شرعا و لا يصح تحديد ممارسة حق ال يارة 

د طالقها أصبحت أجنبية عن الطاعن لل وج في بيت ال وجة المطلقةلأن المطعون، ضدها بع

وأن الهدف من حق ال يارة لا يتحقق في قضية الحال إلا عندما تتمتع البنتبرعاية والدها 

 .3ولوساعات محددة

  

                                                             
 .126، ص 4، عدد 1991، المجلة القضائية 1990 /16/04، الصادر في 59784المحكمة العليا، غ. أ. ش، رقم  1
 .55، ص 1، عدد 1992، المجلة القضائية، ط 1990، الصادر في 79891أ. ش، رقم المحكمة العليا، غ. 2
 .194، عدد خاص، ص 2001، المجلة القضائية، ط 1998 /15/12، الصادر في 214290قرار رقم  3
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 البند الثالث: النطاق الجزائي لجريمة الامتناع تسليم الطفل المحضون.

يسلم طفلا موضوعا من قانون العقوبات الج ائري " كل من لم  327جاء ن  المادة 

تحت رعايته إلى الأشخاص الذي لهم الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من سنتين إلى 

من نفس القانون " يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة  328خمس سنوات " فيما أضافت المادة 

دج الأب و الأم أو أي شخ  أخر لا يقوم بتسليم قاصر  5000إلى  500و بغرامة مالية من 

ضي بشان حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في ق

المطالبة به و كذلن كل من خطفه ممن وكلت اليه حضانته أو من الأماكن التي وضع فيها أو 

بعده عنه أو عن تلن الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى و لو وقع بدون تحايل 

بة الحبس إلى ثلاث سنوات اذا كانت أسقطت السلطة الأبوية عن أو عن  و ت داد عقو

 .1الجاني

لذي او يتعبن على الضحية ان يثبت صفته في الدعوى عن طريق إثبات حق ال يارة  

 ا قابلاهائيلا يكون ألا بموجب الحكم القضائي سواء كان ذلن الحكم معجل النفاذ أو حكما ن

 لإثبات ضحيةذ لا يمكن للمحضر القضائي ان ينتقل مع الللنفاذ، و اذا فقد الحكم صفة النفا

في  لعموميةوة اواقعة عدم التسليم، و بالتالي لا يمكن للنيابة العامة  تحرين و مباشرة الدع

 هذا الموضوع.

و قد اشترط المشرع لقيام الركن المادي للجريمة ان يكون هنا  حكما مشمول بالنفاذ 

 .2مسالة ال يارة محل منازعة قضائية فلا جريمة جنائية ضده المعجل أو نهائيا، و اذا كانت

و في اطار أخر في حال ما اذا استندت الحضانة بموجب قرار قضائي إلى احد  

مستحقيها قانونا و تبين فيما بعد أن هذا الشخ  قد عج  أو أخل بواجبه نحو المحضون 

فإنها إشارة انه لم يعد أهلا  بحيث قد تركه دون رعاية و لا حماية و لا تعليم أو تربية

ن و 3للحضانة و للمحكمة ان تحكم بإسقاط  الحضانة عنه بناء على طلب من احد مستحقيها

في هذا الصدد فقد خلصت المحكمة إلى انه من المقرر شرعا و قانونا أن جريمة ال نا من 

ن  أ اهم مسقطات الحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون" و متى تبين في قضية الحال

جل أم المحكومة عليها من قضاة الموضوع لما قضوا باستناد حضانة الأبناء الثلاثة للأ

من قانون  62نهم بقضائهم كما فعلوا خالفو القانون و خاصة أحكام المادة إجريمة ال نا ف

الأسرة الج ائري و متى كان كذلن استوجب نقض القرار ج ئيا فيما يخ  حضانة الأولاد 

 .4الثلاثة

                                                             
ة و بن عامر ي يد، زيارة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي الج ائري، مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانوني 1

 .159، ص 2019، ط 6السياسية، مخبر المؤسسات الدستورية و النظم السياسية، العدد 
 .206، ص 2005زكية حميدو، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة،  دكتوراه، كلية الحقوق، تلمسان، ط  2
المتضمن  1986جوان  09المؤرخ في  11-84المعدل و المتمم للقانون  2005فبراير  27المؤرخ في  02 -05امر رقم  3

 الأسرة الج ائرية.
 .169، ص 2001، عدد خاص 30/04/1997، المؤرخ 171684قرار المحكمة العليا، غ أ ش ، قرار رقم  4
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 فرع الثاني:أليات إص ح إشكالات تنفيذ زيارة الولد المحضون.ال

ع من عتبرها المشرإن إصلاح إشكالات تنفيذ زيارة الولد المحضون تتم عبر صيغ إ

 الحقوق الثابتة و هو ما سيتم معالجته.

 ذها.البند الأول: تفعيل ألية الزيارة كأداة لرقابة مصلحة المحضون و متابعة تنفي

عتبر المشرع مسألة زيارة المحضون من الحقوق الثابتة للطرف غير الحاضن هذا إ

الحق المقرر له ليس بصفة أصلية و إنمابصفة تبعية لحق المحضون في ال يارة عملا بمبدأ 

تحقيق مصلحة المحضون، و يتمحور ذلن بهدف تربية المحضون )على دين أبيه( وتعليمه 

من قانون الأسرة(، وهو كذلن وسيلة غير  62اف المادة وتفقد صحته وخلقه ) تحقيق أهد

مباشرة لرقابة الحاضنة في ممارستها اليومية للحضانةوقد ذهب فقهاء المالكية إلى أنه من 

حق الأب أن يأخذ المحضون من حاضنته ليسلمه إلى أحد الكتاب لتعليمه أو إلى الصانع 

يجب ممارسةزيارة المحضون ممن له  وعليه1لتدريبه، ولكن أن لا يبيت إلا عند حاضنته

الحق في ذلن وعليه وجب من كان تحت عهدته تر  المحضون أنيتصل بأبيه أو امه يراعي 

مصالحه و يراقب شؤونه و يوجهه التوجيه السليم، و بالمقابل اذا كان الأب هو الحاضن 

انوالعط  وجب عليه أن لا يحرم الأم من الالتقاء بولدها، لأنها بفطرتها تحمل الحن

و هو ما عالجه قرار المحكمة العليا "أن   2والشفقةستتمكن بواسطة هذه ال يارة من تقديمها له

 3ال يارة ليست رؤية المحضون فحسب بل هي متابعة شؤونه و الوقوف على أموره..

 ء علىويكون الوقوف على أموره ومتابعة شؤونه نوع من الرقابة لصاحبال يارة سوا

 رعايته للمحضون وكذلن بالدرجة الأولى للمحضون منخلال الوقوف الحاضن من خلال

على صحته وتربيته وتعليمه وأحواله المعيشية وكلمّا كان صاحب ال يارة قريبا 

 لذي أدىاانع منالمحضون، تقلصّت الآثار السلبية الناتجة عن الانفصال بين ال وجين، أو الم

 الطرق هو تعاون كامل الوسط الأسريلعدم اجتماع الحاضنين مع المحضونولعلأفضل 

ه ج عنلرعايةالمحضون والاستثمار فيهوالوقوف على تنمية شخصيته في وسط سوي، بما ينت

الدين الو شخصيةمتوازنة نفسيا وعقليا، بعيدا عن الخلافات الشخصيةوتصفية الحسابات، بين

ياد ل ح، لدوره بكلا ذنب لهم فيه، لذلن فإن ممارسة كل من الحاضنوصاحب الحق في زيارة

 سيساهم في بناء شخصية المحضونبما يحقق مصلحته.

إن ممارسة حق ال يارة يجب أن يسير في عروف عادية، حتى لا تؤثر على نفسية 

ستعمال حقه في ال يارة إالمحضون كما يقع على صاحب الحق في ال يارة أن لا يتعس  في 

ن القاضي يحكم بحق إطول، و عليه فبالخروج عن نطاق حقه كان يحتفظ بالمحضون لمدة أ
                                                             

، ص 2013، ط 4نواف خالد، مشاهدة المحضون، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية و السياسية، المجلد  1

383. 
، ص 2005ة حميدو، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، ط زكي2

193. 
 .126، ص 1991، المجلة القضائية 1990 /16/04، الصادر بتاري" 59784قرار المحكمة العليا، مل  رقم  3
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ال يارة للطرف الذي لم تسند له الحضانة، و هذا ما تبرره مصلحة المحضون و كذلن ما 

هتمام المشرع بالمحضون و حمايته بن  تجريمي عن فعل عدم تسليمه لمن له الحق إيبرزه 

 .1في ال يارة و تسليط عقوبة ج ائية عليه

دل على مر ينفقة والحضانة وال يارة والسكن، إن هذا الأتعلق منها بال كما نشيرإلى ما

خله ء تدأن قضاء الأسرة بصفة عامة والقضاء الاستعجالي بصفة خاصة يقوم بدور هام أثنا

كل ا بشلضمان حقال يارة وتنظيمه وتنفيذه أيضا، وذلن عن طريق تحديده ل مانها ومكانه

 دقيق.

تعرض تناول مصطلح مصلحة المحضون لم يوما تجدر الإشارة اليه أن المشرع حينما 

ح لتعريفها بل تر  أمر تقديرها و التوسع فيهالسلطة القضاء وفقا لما يحقق مصال

 المحضونكون أن المصلحة طلب مراجعته وتعديله بما يتلاءم وما استجد من عروف.

الطفل ومن الأسباب التي تستدعي تغيير وقت ال يارة ت امنها مع الفترة التي يكون فيها 

المحضون مرتبطا بمواعيد الدراسة، بالإضافة إلى أن تعديل ال يارة قد تستدعيه دوافع 

، لا سيماحينما يتعلق 2موضوعية منها كون المكانالمحدد لل يارة يسبب ضررا للمحضون

الأمر برضيع تم تحديد مكان زيارته خارج بيت حاضنته الأم، الأمر الذي يشكل ضررا له 

ل المكانفي هذه الحالة بجعله عند حاضنته الأم لحاجته إلى الرعاية مما يستوجب تعدي

و على العموم فإن الظروف التي تستدعي تغيير وقت ال يارة ومكانها أو تغييرهما .باستمرار

 وفقا لسلطتهم التقديرية. معا تعد من أمور الواقع التي يستقل بتحديدهاقضاة الموضوع

 

 

 إص ح إشكالات تنفيذ زيارة الولد المحضون.البند الثاني: الحلول المقترحة

ن تخضع للقواعد قانونية وجب علينا أقتراح الآليات و السبل التي من المفروض إقبل 

ذ نجد و بالرجوع إلى قانون الأسرة و إهم إشكالات المتعلقة بحق ال يارة، أالتطرق إلى 

فبراير  27المؤرخ في  02-05مكرر المستحدثة بموجب الأمر قم  57بالتحديد إلى ن  

جل تعديل حق ال يارة، حيث أجازت لأصحاب الحق أستحدثت من إ، نجد أن المادة 2005

ريضة كتابية في الحضانة بما فيهم الأب و الأم  بطبيعة الحال، أن يتقدموا بطلب في شكل ع

مسببة و موقعة و يتم إيداعها لدى أمانة الضبط بالمحكمة التي ستنظر  في موضع دعوى 

ذا أن متولى الحضانة يطالب بالحكم له بالحق فيها سواء لمحضون واحد أو لأكثر، إالطلاق 

و يتم رفع هذه العريضة بطريقة استعجالية و هي طريقة مؤقتة طوال فترة الممتدة ما بين 

ي"  رفع  دعوى الطلاق أو التطليق من احد ال وجين و ما بين صدور حكم قطعي أي تار

                                                             
 ائري، مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و بن عامر ي يد، زيارة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي الج 1

 .159، ص 2019، ط 6السياسية، مخبر المؤسسات الدستورية و النظم السياسية، العدد 
 .275عيسى طعيبة، المرجع السابق، ص  2
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نهائي بشان موضوع دعوى الطلاق و بشان الحضانة و ال يارة و المسكن. و من ثمة 

فللقاضي الأمور المستعجلة قبولها متى تأكد من وجود دعوى طلاق مرفوعة أمام نفس 

ؤقتة يكون اقدر على رعاية المحضون إعمالا المحكمة و كذلن بأن طالب الحضانة الم

 .1مراعاة مصلحة المحضون -لقاعدة

و ننوه إلى أن أول مشكل يظهر بعد افتراق الأبوين هي محاولة استثار من بيده   

الحضانة المحضون و أبعاده عن الآخر قدر الإمكان، مما يجعل المحضون محور هذا 

تربوية و النفسية و قد يؤول به إلى انحراف و التنازع و يعرضه لكثير من الانعكاسات ال

مهما تضافرت الجهود لتعويض الصغير عما فقده بفراق أبويه، فلن تتمكن من بلوغ شيء 

المطلوب، و إنما تسعى في ذلن الجهود التشريعية منها و الاجتماعية إلى ردم اكبر ج ء من 

لمشرع لحق ال يارة تنظيما كافياو .  ثم ان عدم تنظيم ا2الهوة السحيقة التي يعيشها الصغير

دقيقا هو الأمر الذي فتح العديد من الإشكالات خصوصا ان هذه المسألة نظمت في مادة 

مر غير صائب نظرا لان أوحيدة و تر  المجال مفتوحا لأهل الاختصاص من القضاة و هو 

لأنها  ن  تكون موحدةأمحل الاعتبار هنا هو مصلحة المحضون و التي كان من الأجدر 

تختل  باختلاف البلد أو بالاختلاف ال مان  بل تختل  من محكمة إلى أخرى و من قرار إلى 

ن المشرع أمن قانون الأسرة الج ائري نجد  64أخر، حيث و بالرجوع إلى  ن  المادة 

رتب الحاضنين  كما سبق الإشارة بقوله ) الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة، ثم 

لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل الجدة ا

نه قد ورد في أذلن، و على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة ان يحكم بحق ال يارة، غير 

حدى قرارات المحكمة العليا نجدها قد منحت حق ال يارة للخالة، فطالما أن القانون منحها إ

الصادر  258479ووفقا للقرار رقم  3ختها فكي  لا يمنحها حق زيارتهمحق حضانة أبناء أ

ن القانون رتبها في المرتبة الثالثة يقضي " للخالة الحق حق ال يارة لأ 23/01/2001في 

لمن يستحقون حقوق الحضانة و متى كان  ذلن فان لها الحق بال يارة مما يجعل القرار 

كذلن أن الحق في ال يارة لا يقتصر على طرفي  المطعون فيه قد وفق فيما يقضي فيه "

الن اع حول الحضانة بل يتجاوزها لكل من يرى القاضي أن من مصلحة المضحون رؤيته، 

ر كالجد أو الجدة مثلا، فمن خلال الرجوع إلى قرار للمجلس الأعلى )المحكمة العليا الصاد

حفادهم ل من محدد خلال " من حق الأجداد استقبال أو الذي ين   1969اكتو بر  8في 

السنة دون المساس بحقوق الشخ  القائم على السلطة الأبوية و بما يتفق مع مصلحة 

 المحضون " فالأجداد بمثابة أصول للمحضون".

                                                             
 .525، ص 2005، دار هومة، الج ائر، ط 1لحسين بن شي" ملويا، المنتقى في قضاء  الأحوال الشخصية، ج  1
 .190محمد عليوي، المرجع السابق، ص  2
 .272عيسى طعية، المرجع السابق، ص  3
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فالإشكال المطروح في هذا الصدد هو: هل نعتبر أصحاب حق ال يارة هم الأشخاص  

لأمر ان أ ائري على سبيل الحصر أم من قانون الأسرة الج 64المنصوص عليهم في المادة 

قانون  من 64يخضع للسلطة التقديرية للقاضي؟، و عليه يفسر هذا الأخير أن ن  المادة 

أن  الأسرة  ليست صريحة تخ  أصحاب ال يارة و إنما نستش  منها فقط الأشخاص طالما

خ  ل شرة لكلهم حق الحضانة، كما انه تجدر الإشارة أن بإمكان القاضي تخويل حق ال يا

 يرى مصلحة المحضون لقائه بما يملكه من سلطة واسعة في هذا المجال.

و من جهة أخرى فان جملة الإشكالات التي تطرحها أوقات زيارة المحضون، فنجد أن  

المشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية يخل  الأمر من قضية إلى أخرى و تبعا لاختلاف سن 

،  فمن خلال هذا الطرح يتضح ان هذه 1ل مان و المكانون و تبعا كذلن لاختلاف احضالم

 القاعدة ذاتية تتعلق بكل محضون على حدى تبعا للظروف المحيطة به.

في حين الرجوع إلى ما أقره القضاء الج ائري نجده قد استقر على منح أيام العطل  

وطنية و يتم تحديدها المدرسية سواء الأسبوعية أو الموسمية والأعياد و المناسبات الدينية و ال

تبعا للسلطة التقديرية للقضاة، فالعطل المدرسية يتم تقاسمها بالنص  بين الأب و الأم متى 

كان الن اع بينهما و هو الأكثر شيوعا أما المناسبات الدينية كالأعياد فاليوم الأول يقضيه 

لعطل أخر الأسبوع المحضون مع حاضنه أما اليوم الثاني فيمنح الأب المضحون أما بالنسبة 

و يقل  2مساء  4صباحا إلى   9فيقضيها مع الأب، و في غالب الأحيان ما يحكم  بال يارة من 

. فعند تحليل هذه النقاط  يستدعي طرح بعض 3هذا الوقت اذا كان المضحون رضيعا

 التساؤلات من بينها: قد يستخدم المحضون كوسيلة انتقام و إيذاء بين ال وجين  فقد نجد ان

احد الطرفين يحرم الطرف الآخر من رؤية المحضون، و هو ما يدفع المحضون إلى عيش 

 تجربة نفسية سيئة عن الجو الأسري، و العلاقات ال وجية.

لأسرة نجدها تن  على اختلاف من قانون ا 65نه و بالرجوع إلى ماء في ن  المادة أكما 

أما  -،) تنتهي مدة حضانة الأنثى بعد بلوغها سن ال واج4ة التي تنتهي فيها الحضانةالمد

سنة( فالأشكال الذي نلتمس هنا هو طول للفترة  ال يارة  في  16الذكر إلى غاية سن 

ن الأمر أالحضانة  و عليه على  فالخلل الذي نلتمسه لا يكمن في تقدير سلطة القاضي بل 

الخلل يكمن في قانون لأنه لم يحدد يكاد يعص  بمصداقية الجهاز القضائي  باعتبار ان 

 ضوابط ال يارة.

                                                             
عماري إبراهيم و رباحي احمد، مراعاة مصلحة المحضون في الفقه الإسلامي و بعض التشريعات العربية المقارنة، مجلة 1

 .183، ص 2016ط ، جامعة ابن خلدون، تيارت ، الج ائر، 3البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، العدد 
 .520حسين بن شي" اث ملويا، المرجع السابق، ص  2
 .183عماري إبراهيم و رباحي احمد، المرجع السابق، ص  3
بوزيتونة لينة، حق زيارة المحضون في قانون الأسرة الج ائري دراسة بين القانون و الواقع، المجلة الأكاديمية للبحوث 4

 .290، ص 2019، سبتمبر 2العدد ، 3القانونية و السياسية، المجلد 
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و عليه من حلول أو  السبل التي نطرحها في هذه الورقة ان أول حل لأول إشكال  

يتعلق بأصحاب حق ال يارة، هؤلاء الأشخاص الغير منصوص عليهم بموجب ن  صريح، 

عليهم في المادة   وهو الأمر الذي أدى إلى اعتبارهم هم انفسهم أصحاب الحضانة المنصوص

من قانون الأسرة الج ائري، كما أن لأي شخ  حق ال يارة متى رأي القاضي ان في  64

ذلن مصلحة للمحضون، و هذا الأخير لابد ان يدعم بموجب ن  صريح  نظرا  للاختلاف 

الذي تطرح في بعض القضايا وهو الأمر الذي نراه  من وجهة نظرنا ان حله يكون بن  

لجدل، أما النقطة الثانية و المتعلقة بحلول إشكالات المتعلقة بأوقات ال يارة، صريح لحسم ا

فمن خلال ما سبق وان أثرناه نجدها بدرجة الأولى تصب في الجانب السلبي على 

المحضون، فكما سبق الإشارة اليه نجد ان المشرع الج ائري لم يحدد أوقات ال يارة تاركا 

و هو ما يستوجب  إعادة النظر في الأمر و العمل على تحديد الأم  في تقدير سلطة القاضي، 

مواقيت ال يارة تبعا لتغير السن، بدون نسيان  انه لا بد من المشرع من تحديد عقوبات 

لكل من تسول له نفسه اللعب بمصلحة المحضون فين  على الجرائم التي يمكن أن  1صارمة

ون، و جريمة تقليل من شان الأحكام يعاقب بسببها كجريمة الامتناع عن تسليم المحض

 القضائية.

 ق للط المطلب الثاني: إشكالية تنفيذ النفقة وامتناع المطل  عن دفع المبلغ التعويض

 .التعسفي

نظم المشرع الج ائري الميثاق الأسري، بضوابط قانونية، حدد من خلالها الآثار 

المستحقة لكل طرف  الناجمة عنهذا الترابط الشرعي، من خلال تقريره للحقوق

الرابطة ال وجية أو بعد فكها، وهو بذلن قرر  قياموالواجباتالملقاة على عاتقه، سواء أثناء 

حماية مدنيةغير أن ترصيصالحق على نحو يحقق الهدف من إقراره يحتاج إلى حماية 

ج أو ج ائية له، و نجد من أهم محل الحماية حق ال وجة والطفل في النفقة، كأثر لعقد ال وا

بعد انحلاله منأجل ذلن جرم فعل عدم تسديد النفقة المقررة بموجب حكم قضائي، في إطار 

الجريمة المسماةفحدد أركانها وشروطها، والج اء المقرر لها،مع تنظيم الجانب الإجرائي 

لها، غير أن الواقعالمعاش أفرز في العديد من الحالات التي تعذر معها وصول المشرع إلى 

ن التجريمفاستحدث صندوق النفقة كآلية قانونية تحمي الطفل المحضون والمرأة الغاية م

المطلقة، في استفائهمالحقهما في النفقة المقررة قضاء عند تعذر تنفيذ الحكم أوالأمر القضائي 

ن المشرع أبسبب عج  المدين بهاأوامتناعه عن السداد، و هو ما سبق الإشارة له،  و بما 

 84تحتعدد  1984جوان  09نين الأسرة الج ائري الذي صدر في صائفة الج ائري تولى تق

تنظيم العلاقة   20051فيفري  27المؤرخ في  02-05المعدل و المتمم بالأمر رقم  112-

                                                             
 .221محمد عليوي ناصر، المرج السابق، ص 1
، المتضمن قانون الأسرة الج ائري، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية، 1984يونيو  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  2

 .1984لسنة  24العدد 
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الأسرة في قالب نصي جعلت الشريعةالإسلامية مصدرا للتشريعفيه، فحدد الأطر القانونية 

انحلال الرابطة ال وجيةجرائم تر  مقر الأسرة و جملة ما قد تعاني منه ال وجة في مسائل 

 الج ائري عدم تسديد النفقة.لإهمال المعنوي للأولاد جرم المشرع إهمال ال وجة الحامل ا

من  52ادة ان مسألة الطلاق التعسفي، تستحق المطلقة تعسفيا يحكم به القاضي لها للم

يض لتعوافان السؤال حول أساس  قانون الأسرة الج ائري، و بالرغم من وجود هذه المادة،

حة، واض الذي قررته لا ت ال قائما، و حتى الدراسات التي أعدت بشأنه لم تصل إلى حلول

 موجبخصوصا أن المشرع الج ائري قد خول ي لل وج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة ب

لحق  لذيمنقانون الأسرة ورتب عن تعسفه في ذلن تعويضا لل وجة عن الضرر ا 48المادة 

عويض من نفس القانون، وتر  للقاضي سلطة تقدير مدى تعسفه والت 52به بموجب المادة 

وفقا  اجبةوعنه، كماجعلت الشريعة الإسلامية نفقة المتعةللمطلقة طلاقا لم تكن سببا فيه 

ئري لبعضالمذاهب الفقهية ومستحبة وفقا لمذاهب أخرى، وبالمقابل سكت المشرع الج ا

قانون الأسرة بن  واضح غير أنه يتعين على القاضي الرجوع إلى  عنتنظيمها في

عة. من قانون الأسرة للحكم بنفقة المت 222أحكامالشريعة الإسلامية بموجب المادة 

 ظاهرةي الويمثلالتعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة المتعة آليتين قانونيتين للحد من تفش

 الطلاق.

 في.الفرع الأول: مدلول الط ق التعس

ي  د تعريعتبر الطلاق التعسفي طرحا جديدا فلم يعرفه المشرع الج ائري  و لا توج 

 فقهية لأنه من النوازل المعاصرة.

  

                                                                                                                                                                                              
 1984جوان  09المؤرخ في  11 -84لقانون رقم ، المتضمن تعديل ا2005فبراير  27المؤرخ في  02-05الأمر رقم 1

 .2005جوان  22، المؤرخ في 15المتضمن قانون الأسرة الج ائري، الجريدة الرسمية، العدد 
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 البند الأول: الط ق التعسفي  في قانون الأسرة الجزائري.

 مفهوم الط ق: 

  ومنه ناقة   لغة:وهو حل القيد أو الطلاق وهو ضد الحبس، وهو التخلية بعد الل وم والإمسا

طلقت أسيري وطلقت امرأتي فالكل من أطالقأي مرسلة بال قيد، ويقال أطلقت ابلي و

 .1الإطلاق

 فحل رابطة ال واج 2اصطلاحا: وهو رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص ،

ق البائن ، أما في المال يكون بعد العدة الشرعية ،واللفظ المخصوص هو لابالطبالحال يكون

لصريح كلفظ بائنوالحرام والطلاق ونحوها وعرفه إلمام بن عرفة بأنه: صفة حكيمة ترفع ا

 .3حلية متعة ال وج ب وجته، موجبا تكررها مرتين حرمتها عليه قبل زوج

 مفهوم التعسف: 

 4لغة: تعس ، يتعس ، تعسفا، فهو متعس ،  و التعس  في الأمر: علم و جار و استبد. 

عاني تجتمع حول الميل و الانحراف و الميل و الإقبال على تتضمن كلمة تعس  عدة م

 .5الشيء أو الفعل بلا ترو بالقوة و العن  و الظلم

 

 

 

 :اصط حا 

 في اصط ح الشرعي:

عرفه متحي الدريني بقوله: التعس  هو استعمال الحق لمجرد قصد الإضرار، أو دون   -

مصلحة تعود على صاحبه، أو لتحقيق أغراض تافهة أو ضئيلة لا تتناسب من أضرار 

اللاحقة بالغير من الفرد و الجماعة، أو اتخاذ القرار ذريعة لتحقيق مصالح غير مشروعة، 

كل ذلن تعس  محرم في الشرع لمناقضته قصد الشارع في  بالتحايل على قواعد الشريعة،

 .6التشريع

                                                             
، 2010( 1عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام ال واج والطلاق، دار الخل دونية للنشر و التوزيع، الج ائر، ط ) 1

 .272ص 
 .680ص ، المرجع نفسه، ن حرز الله عبد القادر ب 2
، 1، العدد 6مسعودي محمد لمين، الطعن في حكم الطلاق في القانون الج ائري، مجلة الفكر القانوني و السياسي، المجلد  3

 .680، ص 2022ط 
 .9814، ص 2008( 1، عالم الكتب، بيروت، ط )2احمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، ج  4
 .260، ص 2016، جوان 4لاتي محمد، أساس التعويض عن الطلاق التعسفي، مجلة القانون و العلوم السياسية، العدد  5
 .25، ص 1984( 3فتحي الدريني، الحق و مدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ) 6
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نه: استعمال الحق بشكل يؤدي إلى الإضرار بالغير، أما لتجاوز أأما محمد أبو زهرة فعرفه ب -

 .1حق الاستعمال المباح عادة، أو لترتب ضرر بالغير اكبر من منفعة صاحب الحق

 في الاصط ح القانوني: 

ن أي إساءة  تصدر من إوعليه ف 2الحق بحيث يؤدي إلى ضرر بالغيرهو إساءة استعمال 

، ولقد ادرج المشرع 3طرف في استمال حق مشروع يؤدي إلى بالطرف الآخر فهو تعس 

مكرر  124الج ائري نظرية التعس  في استعمال الحق ضمن قانون المدني بموجب المادة 

ي الحالات الأتية: اذا وقع بقصد منه: " يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لاسيما ف

 -اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير -الإضرار بالغير

 . 4اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة

 تعريف الط ق التعسفي:   -

 طلح مع نشوء لغة: لم يرد لفظ الطلاق التعسفي في كتب الفقهاء الشريعة، بل نشأ المص

 .5نظرية التعس 

  أما في القانون: عرف القانونيون التعس  بأنه صورة  من صور الخطأ و الخروج عن الحق

الذي يترتب عنه المسؤولية التقصيرية، فيما يرى سالي بانه " انتفاء الحق و ليس إساءة 

صة غير داخلة استعماله و أضاف قائلا " و ان الحق الذي يتعس  فيه استعماله ليس إلا برخ

 .6في نطاق اللاحق المدعى به

بقوله " يحل عقد  05/02من الأمر  48ن  المشرع الج ائري من خلال ن  المادة  

ال واج بالطلاق الذي يتم باردة ال واج أو بتراضي ال وجين، و عليه فان الطلاق ينقسم إلى 

لطلاق الذي يكون بتراضي قسمين هما: الطلاق الذي يتم بإرادة ال واج ، و القسم الثاني: ا

، و عليه فالطلاق التعسفي لا يتصور إلا في القسم الأول، أي الذي يكون بإرادة 7ال وجين

 ال وج.

                                                             
 .91، ص 1963لرعاية الفنون و الآداب، القاهرة، ط محمد أبو زهرة، التعس  في استعمال الحق، المجلس الأعلى 1
ساجدة عفي  عتيلي، الطلاق التعسفي و التعويض عنه الشريعة الإسلامية و القانون الأردني، ماجستير في الفقه و  2

 .31، ص 2011التشريع، جامعة نابلس، فلسطين، ط 
لتعويض عن الطلاق التعسفي بين الفقه الإسلامي و قانون عبد المجيد بن يكن، المستحقات المالية للمطلقة و علاقتها با  3

 .660، ص 2017، جوان 11الأسرة الج ائري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 
 .448، ص 1066( 2سلميان محمد الطماوي، التعس  في استعمال السلطة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ) 4
ها بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه و القانون، دار الحامد للنشر و التوزيع، جميل فخري، متعة الطلاق و علاقت5

 .148، ص 2009( 1الأردن، ط )
 .133، ص 2013( 1حميد مسرار، نظرية الحق و تطبيقاتها في أحكام الأسرة ، دار الكتب العلمية، لبنان، ط ) 6
 .113، ص 2010( 1ئري، دار طليله، الج ائر، ط)سليمان ولد خسال، المسير في شرح قانون الأسرة الج ا 7
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، لم يعرفه المشرع الج ائري، و لا توجد تعاري  1و الطلاق التعسفي باعتباره لقبا أو علميا 

تعريفه بقوله: " هو إساءة  فقهية دقيقة، لأنه من النوازل المعاصرة، و مع ذلن حاول البعض

استعمال الحق، بحيث يؤدي إلى ضرر بالغير، و هو الطلاق في مرض الموت، و الطلاق 

 .2بغير سبب

نية كون بين الطلاق التعسفي هو ذلن الطلاق الذي يقع بإرادة منفردة و أو مما سبق نجد  

 الحاق الضرر بال وجة و يتر  تقديره للقاضي.

 الطبيعة القانونية للط ق التعسفي في التشريع الجزائري. :البند الثاني

أوضح المشرع الج ائري التكيي  القانوني للطلاق التعسفي من خلال ن  المادة 

" اذا تبين للقاضي تعس  ال وج في الطلاق، حكم للمطلقة  05/01من الأمر  52/01

ي الطلاق و رتب عليه بالتعويض عن الضرر اللاحق بها"، فالمشرع الج ائري اقر بها ف

التعويض و جعل تكيي  الحكم و تقدير الضرر من صلاحيات القاضي، و مع ذلن " لم ين  

على معايير هذا  النوع من الطلاق و حتى اللجنة التي قامت بوضع مشروع تعديل لم توضح 

 3ذلن في شرحها للمواد

عن  جريمة الامتناعالفرع الثاني: الأساس القانوني للتعويض عن الط ق التعسفي و 

 تسديده.

س  ن للقاضي تعيذا تبإلقد ن  المشرع الج ائري على هذا النوع من الطلاق وفق 

 ال وج في الطلاق، حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها،و عليه فالمشرع

 وضرر الج ائري أقر بهذا الطلاق و رتب عليه التعويض و جعل تكيي  الحكم و تقدير ال

 من صلاحيات و سلطات القاضي. التعويض

 دور القاضي في تقدير التعويض عن الط ق التعسفي. البند الأول:

الذي يستند إليه القاضي في تقدير التعويض عن الطلاق  ˻يخضع لأساس القانوني

التعسفي: لا تستحق المطلقة التعويض إلا إذا ثبتت مسؤولية ال وج عن الطلاق، وقد قضت 

أنه " من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح لل وجة  1986 /01 /27المحكمة العليافي 

بتحميلها ج ء من المسؤولية فيه، ولما مقابل الضرر الناتج لهامن طلاق غير مبرر، ويسقط 

كان الثابت في قضية الحالأن القرار المطعون فيه قضى بإسناد الظلم إلى ال وجين معا، فلا 

 ˴ومنحالمتعة لل وجة، ومتى كان كذلن استوجب نقض القرار ج ئيا في ˴سبيل لتعويض أحده

 4يخ  المتعة

                                                             
ولد خسال سليمان، سلطات القاضي في الطلاق التعسفي، المجلة الج ائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية،  1

 .62، ص 18العدد 
، 242ص  ، ص1997( 7مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط )2

243. 
 .120سليمان ولد خسال، المرجع السابق، ص  3
 .61، ص 1993، ط 4،  مجلة قضائية، عدد 27/01/1986، الصادر 39731المحكمة العليا، غ. أ. ش.  قرار رقم  4
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افة يستل م إذن تحمل ال وج كفالقضاء بالتعويض وفقا لاجتهاد المحكمة العليا 

ع على ة يقالمسؤوليةأيأن دوافع الطلاق كانت كلها من جانبه، فإذا كان جانب من المسؤولي

غير  طلاقعاتق ال وجةفقدت حقها في التعويض؛ فالضرر وفقا لهذا القرار ثابت إذا كان ال

 مبرر، ولا داعيمثبات ال وجة تضررها من هذا الطلاق.

دأ تطبيقات لدى بعض المحاكم، فإذا ما تبين للقاضي أن جانبا من و كان لهذا المب 

الأسباب الدافعةإلى الطلاق، يتحمله ال وج وجانب آخر تتحمله ال وجة، فهنا يجوز للقاضي 

استبعاد طلباتال وجة المتعلقة بالمتعة؛ وذلن لانعدم التعس ، ويتبع ذلن رفضا لطلب 

 .1التعويض

ه بس بإلحاق الضرر لل وجة، والتعويض الذي يحكم فالطلاق شرع لرفع الضرر ولي

ب القاضي ليسلكل مطلقة، بل في حالة تعس  ال وج في استعمال حقه في الطلاق ويصي

تبين  من قانون الأسرة بقولها" إذا 52ال وجة ضرر منجراء ذلن، وتطبيقا لن  المادة 

إن ف؛ «اللاحق بهاللقاضي تعس  ال وج فيالطلاق، حكم للمطلقة بالتعويض على الضرر 

 الحكم بالتعويض مقيد بشرطين:

أن يثبت القاضي أن الطلاق لم يكن لسبب جاد، كأن يكون لتفادي مشكلة ولا لدفع  -

ضرر واقع من ال وجة، ولا لأي حكمة من الحكم التي شرع الطلاق من أجلها، وعندئذ 

 1998/ 11/ 17" يكون طلاقاتعسفياً. وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها بتاري

بقولها " من المقرر قانونا أن ال وجة تستحق التعويض في حالة نشوز ال وج أو تعسفه في 

الطلاق، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون، ومتى تبين من قضية 

الحال، أن قضاة الموضوع قضوا للمطعون ضدها بالتعويض، دون أن يحصل من الطاعن 

يستوجب نقض القرار  ˴ما  أو نشوز، فإنهبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون، مأي تعس

 2المطعون فيه ج ئيا

 لأساسمن هنا يتضح لنا أن مسؤولية ال وج في استعمال حقه بالطلاق التعسفي هو ا

 ل وجومندة لالقانوني الوحيد لاستحقاق المطلقة للتعويض، في حالة الطلاق بالإرادة المنفر

ية على عه كلبانعدامالتعس  الذي يثبتبمشاركة ال وجة في المسؤولية في الطلاق، أو بوقوثم 

  مسؤوليتهايجعلها تفقد هذا الحق ولو يتم الطلاق بالتراضي.

أن يلحق ال وجة ضرر حقيقي من جراء الطلاق، فإن كان الضرر الأدبي أو المعنوي 

إلى إثبات، كأن أوقفها عن وعيفتها أو غالبا ما يصاحب الطلاق، فإن الضرر المادي يحتاج 

                                                             
رايس محمد، شامي احمد، دور القاضي في تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي و تقدير بدل الخلع " دراسة مقارنة "،  1

 .90، ص 2020، ط 2المجلة الج ائرية للقانون المقارن، العدد 
، ص 1993ط ، 4، مجلة القضائية، العدد 1986 /01 /27، الصادر بتاري" 39731المحكمة العليا، غ. أ. ش، قرار رقم 2
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دراستها وت وجها ثم طلقها من غير سبب. فيرتك  هذا الأساس على الموازنة بين ما يجنيه 

 .1صاحب الحقمن استعماله لحقه، وبين ما يصيب الغير من ضرر جراء هذا الاستعمال

ال وجوليس وما دام أن الطلاق بيد ال وج، فدور القاضي هنا يكون الكش  عن إرادة 

لهالسلطة في رفض هذه الرغبة أو الإرادة، وذلن لاعتبار أنها غير مبررة في حالة ما إذالم 

يقدمال وج أي سبب أو عذر لهذا الطلاق، أو في حالة عدم قدرته على إثبات ما يدعيه، أو 

لأنه فضلالسكوت على التلويح والتجريح. فالقاضي هنا مل م بأن يحكم للمطلقة بالتعويض 

بقولها " من  1999/ 06/  15لمناسب، وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها بتاري" ا

المقرر قانونا أنهيحق لل وج إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، ومن ثم فإن النعي على القرار 

المطعون فيه بالقصورفي التسبيب ليس في محله، ومتى تبين من قضية الحال أن لل وج 

سؤوليةالطلاق دون أن يفصح للقاضي عن الأسباب التي دفعته للطلاق، الحق في تحمل م

وذلن تجنبا للحرج، أو تخطيالقواعد الإثبات، خلافا للأزواج الذين يقدمون تبريرات لإبعاد 

المسؤولية عنهم، وعليه فإن قضاةالموضوع لما قضوا بالطلاق بالإرادة المنفردة لل وج 

 .2طبقوا صحيح القانون

ي تي تقضهذا القرار فإن القاضي يخرج عن القواعد العامة في الإثبات الو من خلال 

اه. دعو بأن البينة على من ادعى، وأن من يعج  عن إقامة البينة على صحة دفوعاته يخسر

م هذا ويقدإلا أنه فيمسائل الطلاق فالقاضي يحكم بالطلاق بناء على إرادة ال وج، حتى ول

 رته علىم قدلأسباب التي دفعته إلى إيقاع الطلاق، سواء لعدالأخيرالبينة، أولم يفصح عن ا

لا ووجة إثباتها، أو لتجنب الحرج لأنها تدخل في صميم الأمور الشخصية بين ال وج وال 

د مجر يمكن في هذهالحال أن يعاب على قرار القاضي بالطلاق بالقصور في التسبيب لأنه

 .كاش  لإرادة ال وج

ا ثبات مإيقاع الطلاق على تقصير من طرف ال وجة، فعليه إأما إذا اعتمد ال وج في 

هذا حملها ليلتي يدعيه، وللقاضي السلطة التقديرية في اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن المسؤولية ا

 ال وجبالنظر إلى مواق  الأطراف ودفوعاتهم.

ر بقولها " إن القرا 2000/ 05/ 23وقد جاء في هذا الشأن قرار للمحكمة العليا في 

الذي لا يكونمسببابما فيه الكفاية يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، ومتى تبين في قضية 

الحال أن المطعونضده لميشترط العذرية في عقد ال واج، فإن البناء بها يذهب كل دفع بعدم 

العذرية، وعليهفإن قضاة الموضوع بقضائهم بتحميل الطاعنة المسؤولية عن الطلاق 

 .3عويضعرضوا قرارهم للقصور في التسبيبوحرمانها من الت
                                                             

 .366، ص 1986فضيل سعد، شرح قانون الأسرة الج ائري في ال واج و الطلاق، المؤسسة الوطنية للكتاب، لبنان، ط  1
، 2001، مجلة قضائية، عدد خاص، ط 15/06/1999، الصادر بتاري" 223834المحكمة العليا، غ. أ. ش،  قرار رقم ،2

 .225ص 
، 2001،  مجلة قضائية، عدد خاص، ط 23/05/2000، الصادر بتاري" 141417ار رقم المحكمة العليا، غ. أ. ش،  قر 3
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بات يه إثفإذا أقام ال وج دعوى الطلاق على أساس إخلال ال وجة بمسؤوليتها فيقع عل

 قدم علىوج أذلكفي هذه الحال، ولما كان ثابتا من خلال هذا القرار للمحكمة العليا أن ال 

رط يشت ها، مع أنه  لمإيقاعالطلاق على أساس أنه اكتش  أنها غير عذراء بعد الدخول ب

لبناء لا أن اء، إعذريتها عندإبرام عقد ال واج، ففي هذه الحالة عليه عبئ إثبات أنها غير عذرا

ق، لطلاابها يسقطهذا الدفع، وما دامت دفوعاته غير مبررة ومعللة يتحمل وحده مسؤولية 

 ويثبت لهاالحق في التعويض مقابل ذلن.

لأساس القانوني لاستحقاق المطلقة للتعويض هو ومن خلال ما سبق ذكره يتضح أن ا

التعسففي استعمال الحق في الطلاق وليس على أساس المسؤولية التقصيرية؛ وهذا ما قضت 

بأنه " إن الحكم بالتعويض عن  2000/ 02/ 22به المحكمةالعليا في قرارها الصادر بتاري" 

وذلن لأن  1ه التعويض عن الطلاقالضرر طبقالقواعد المسؤولية التقصيرية لا يمكن أن يشمل

وهذا ما  على أساس الخطأ الذي يلحق الضرر التعويضعلى أساس المسؤولية التقصيرية يقوم

 لا يمكن أنيشمله التعويض المحكوم به في حالة الطلاق.

فالتعويض هنا يقوم على وجود حق، واستعمال هذا الحق قد يلحق ضرراً بالغير سواء 

فإذا كان الضرر اللاحق بالمطلقة يفوق المصلحة التي حققها المطلق كان بقصدأو بغير قصد. 

ذلكتعسفا من جانبه وثبت لها التعويض. فاستعمال الطلاق حتى ولو تضررت به ال وجة، لا 

 .2يمكنأن يكون خطأ يرتب المسؤولية التقصيرية لأنه حق مخول شرعا وقانونا لل وج

 الط ق التعسفي. البند الثاني: جريمة امتناع عن تعويض

إن قانون الأسرة كغيره من القوانين الوضعية، لا يخلو من الثغرات والغموض في     

مختلفنصوصه، فقد عمل المشرع الج ائري على منح سلطة تقديرية للقاضي تشمل مختل  

المجالاتالتي القاعدة القانونية، بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في حالة عدم وجود 

ن  القانوني  يعالجها هذا القانون، وتغطي كافة موضوعاته، حيث منح له سلطة تقديرية ال

الصارد بتاري"  11ــ  84من قانون الأسرة رقم  222في استنباطوذلن طبقا لأحكام المادة 

؛ دون 2005/ 02/ 27المؤرخ بتاري"  02ــ  05لمعدل بوجب الأمر رقم ا 1984/ 06/ 09

لذي يستند إليه القاضي، ما يعني إعطائه سلطة تقديرية واسعة في الأخذ تحديد المذهب الفقهيا

بأي رأي يشاء، وقد يحكم القاضي بتعويض  بمبلغ مالي لصالح ال وجة تظليما لل وج وهو 

تعويض لها عن التعس  في حقها من قبل ال وج و إنهاء العلاقة ال وجية دون وجود سبب 

ون تحت سلطة تقديرية للقاضي الذي يحكم بها منطلقا من جدي، وتقدير قيمة المبلغ المالي يك

الحالة الواقعة  أمامه دون ربطها بالحالات الأخرى ولو تشابهت، والمبالغ المالية الناجمة عن 

                                                             
، ص 2000، ط 1، مجلة قضائية، عدد 22/02/2000، الصادر بتاري" 335656المحكمة العليا، غ. أ. ش. قرار رقم  1

282. 
 .92رايس محمد، المرجع السابق، ص  2
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و   90.000.00الطلاق التعسفي حسب ما يحكم به القضاة  غالبا ما تتراوح بين 

 .1دج حسب الحالة  و حسب القاضي 120.000.00

المعدل و  27/02/2005المؤرخ في  05/02من الأمر  52لما أقرته المادة وفقا 

المتممعلى ال وج المتعس  في إيقاع الطلاق أن يدفعه ل وجته تعويضا عما لحقها منضرر 

، ولم يضع المشرع الج ائري حدا للتعويض المالي الذي ينشأ في الطلاق جراء هذا 

تركه لسلطة القاضي التقديرية وفقا لطبيعة مةال وج المتعس  في استعمال الطالق بل ذ

الطالقالتعسفي ولحالة ال وج المادية، كما تم الإشارة له سابقا، و نجد ان الطلاق التعسفي غير 

مشمول بالحماية الج ائية، وحتى أنه لا يمكنتطبيق إجراءات الإكراه البدني ضد المنفذ ضده 

ننظام الإكراهالبدني في قانون الإجراءات المدنية الممتنع عن الوفاء بالت امه لأنه تم التخلي ع

ولم يعد  25/02/2008المؤرخ في  08/09والإدارية الجديد الصادر بموجب القانون رقم 

بالإمكان اللجوء إلى هذه الوسيلة التي كانتضمن الوسائل الجبرية للتنفيذ، وذلن حتى يكون 

 .2التي صادقت عليها التشريع الوطني منسجما مع الت امات الج ائرالدولية

الإشكال الذي يثور أثناء عملية التنفيذ هو مطالبة ال وج المطلق المحضر 

القضائياعتبار المبلغ المدفوع من طرفه ثمنا للنفقة وليس تعويضا عن الطالق التعسفي، وهذا 

ير جائ  لتجنبالمتابعة الج ائية نتيجة عدم دفعه للنفقة، ويعد هذا الأمر من الناحية القانونية غ

ألنه لا يمكن للمحضر القضائي تخصي  المبلغ المدفوع من طرف ال وج المطلق واعتباره 

ثمنا للنفقةولكن يقوم المحضر القضائي بحساب كل مبالغ التعويض المذكورة في الحكم ثم 

يكل  بهاال وج المطلق مجموعة، وأي مبلغ يدفعه يعتبر مطروحا من المبلغ الإجمالي، و 

قدسدد ج ء منه فقط، فيثور إشكال حول المحضر الذي يحرره المحضر يكون ال وج 

القضائي، هل يحررمحضر امتناع أو محضر تنفيذ ج ئي، فمحضر الامتناع يؤدي مباشرة 

إلى المتابعة الج ائيةأما فيما يخ  محضر التنفيذ الج ئي فال يؤدي إلى ذلن، وأمام 

نسبة لل وج المطلق على أساس أنه لم يمتنع الخطورة التي تنتج عنتحرير محضر الامتناع بال

كلية عن تنفيذ السندالقضائي فإن المحضر القضائي يقوم بتحرير محضر تنفيذ ج ئي يسلم 

غه ر بطبيعة الحال لا تستسمنه نسخة للمعنيينللقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، وهذا الأم

لكن في عل غياب الن  القانوني  ال وجة على أساسأن محضر الامتناع يخدم مصالحها أكثر

لا يمكن للمحضرالقضائي إلا أن يتصرف وفقا بما لا يضر مصالح أحد ضررا بليغا يعج  

عن تداركه، كما أنللقاضي واسع النظر في تقدير ما إذا كان المحضر المحرر من طرف 

 .3المحضر القضائييعتبر كافيا للقيام بالمتابعة الج ائية أم لا

                                                             
، ط 8ائية في مادة شؤون الأسرة، مجلة البحوث القانونية و السياسية، العدد فواز جلطي، إشكالات تنفيذ الأحكام القض1

 .110، ص 2017
 .13فواز جلطي، المرجع السابق، ص 2
 .14، 13حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص ص 3
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 المطلب الثالث: إشكالية تنفيذ حكم مصادرة الأثاث 

إن الأصل الأثاث ال وجية تعود لل وجة ومع ذلن فقد سارت المحاكم إثبات هذه  

الدعوى بالبينة الشخصية التي تؤيد عائديةالأثاث لل وجة أو بالبينة التحريرية )عريضة قائمة 

ر ال وجية اذا أراد ال وج ان يثبت الأثاث( التي تؤيد شراء ال وجة للأثاث ونقله إلى دا

العكس أي عدم غصب الأثاث فعليه ان يقدم البينة الشخصية التي نؤيد نقل زوجته أثاثها عند 

تركها دار ال وجية أو بعضه من قبلها إلى الغير أو بيعه أو تلفه أو هبته للغير من قبل 

دعوى واقر ال وج بوجودها ال وجة اذا ادعت ال وجة بعائدية الأثاث المدرجة في لائحة ال

في دار ال وجية فلا يحق له ان يقيم الدليل على ان الأثاث يعود له حتى اذا ابرز وصولات 

 2005مكرر من ق.أ المضافة عام  57باسمه بأن اشتراها هو بالذات ،حيث و  وفقا للمادة 

ياء الشخصية و رفع دعوىاستعجاليه لإل ام الطرف الأخر بتسليمه الأش في المنازعة ال وجية

اللازمة للاستعمال اليومي أوالمهــني،بما في ذلن الملابس و الأدوات الضرورية التي تركها 

من  73في البيت الــ وجيريثما يتم الفصلفي موضوع الن اع حول أمتعة البيت ال وجي )م 

  .1ق.م.ف( 242ق.إ. م ،والمادة  188و  183و  40ق.أ، المواد 

 

  

                                                             
مرجع السابق، بلحاج العربي، ملاحظات نقدية بشأن النظام المالي لل وجين في ضوء قانون الأسرة الج ائري الجديد، ال 1

 .51، 50ص ص 
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 .ر قيمة المتاع في حال عدم وجوده و ثبوت ملكية المدعي علي الفرع الأول: تقدي

دعى ض المتطرح إشكالية تتعلق بتحديد قيمة المتاع، حيث يثار هذا المبدأ في حال رف

لبا له فغا مدعيعليه تسلميه أو في حال عدم وجود المتاع بسبب إتلافه مثلا مع ثبوت ملكيته لل

م بها المحكو متعةبعد استحالة التنفيذ العيني، مثال كاحتراقالمتاع أو إتلاف ال وج لقائمة الأ

ع ئية ترفجراوجة أين يصبح التنفيذ العيني مستحيل بسببهالن محل التنفيذ من الناحية الإلل 

تحديد بل م مدعوى تقييم الأشياء التي تلفت حسب قيمتها من خلالهذه القائمة وقاضي الأسرة 

ا يراه اذ معناصر التقدير فلا يلت م بما يطلبه الخصمين، إذ أنللقاضي سلطة واسعة في اتخ

 .التحقيق لتقييم ما تل  من المتاعمن إجراءات مناسبا 

الجديربالذكر أنه يجب على قضاة شؤون الأسرة سواء قضاة الدرجة الأولى أو الثانية 

قيمة  قديرتبذل جهدفي تقدير الأشياء مبرزين بذلن عناصر التقدير التي استندوا عليها في 

عناصر  يجادإحال تعذر على القاضي  المتاع التالفلكونها تخضع لرقابة المحكمة العليا، وفي

وجيه يمين من القانون المدني والتي تتضمن إجراءات ت 350التقدير يلجأ إلىتطبيق المادة 

 لذكر فيالفة التقويم ، وتجدر الإشارة إلى ندرة تطبيق هذا الإجراء الوارد في المادة السا

لتي طرق اكل الإجراءات والالأحكاموالقرارات القضائية. فعلى القاضي أن يذكر في حكمه، 

 .اعتمدها فيتحديد عناصر التقدير

إذ لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا 

تحديد هذه القيمة بالطرق الأخرى، أي لابد أن يذكر في الحكم أو القرار أن القاضي ال استح

من  350التقدير هنا، في هذه الحالة نلجأ إلى المادة  قام بدوره لكنتعذر عليه إيجاد عناصر

القانون المدنيالخاصة بطرق التقدير، والمادة تن  على أن يحدد القاضي الحد الأقصى للقيمة 

كما أن تحديد قيمة متاع عند الاختلافيتولاه القاضي. ولا يجوز 1بيمنه المدعي التي يصدق فيه

محكمة العليا على أن للقضاة سلطة في مجال تقييم تحويل سلطته إلىشخ  آخر و استقرت ال

متاع البيت محل الن اع، في حالة غياب عناصر التحديد من سند شراء والنوعية والجودة 

وتاري" أول استعمال والتيأدتها فيما يخ  المصوغ على أساس قيمة الغرام الواحد لكل 

 2مصوغ مع توجيه اليمين للمدعية

هل أز ذلن السلطة التقديرية  للقاضي ما يجعله يستعين بوفي اتجاه أخر قد يتجاو 

الصادر في  222651وفقا لقرار المحكمة العليا رقم 3الاختصاص ) تجار، حرفيين...(

                                                             
، 72، ص  ص 2، العدد 1998، مجلة قضائية، ط 09/07/1996، الصادر بتاري" 134417المحكمة العليا، القرار رقم  1

73. 
بن هبري عبد الحكيم، النطاق الإجرائي و الموضوعي لسلطة قاضي شؤون الأسرة في الإثبات: إشكالات الإثبات في  2

ضايا فن الرابطة ال وجية على ضوء القانون و الممارسة القضائية " نموذجا "، مجلة أفاق منازعات متاع البت في ق

 .121، ص 2018للبحوث والدراسات، العدد الخاص، ماي 
من قانون الأسرة و تطبيقاتها، المجلة الج ائرية للعلوم  73قراءة في ن  المادة –حسيني ع ي ة، الن اع حول متاع البيت  3

 .145ـ 144، ص ص 2021، ط 1، العدد 58لسياسية، المجلد القانونية و ا
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'' انه فعلا فالقرار المنتقد أيد الحكم المستأن  القاضي على الطاعن بدفع  18/15/1999

تقدير مبلغ الأمتعة هي مسألة فنية يرجع فيها مبالغ مالية مقابل أمتعة المطعون ضدها، مع أن 

إلى الخبرة من الصناعة التجار، خصوصا عندما تكون المبالغ المطلوبة مرتفعة و عليه 

 1الوجه مؤسس"

 الفرع الثاني:تقدير قيمة الأثاث في حال عدم ثبوت ملكية المدعي علي .

لإثبات ون اوجة بالإثبات ويكو في واقعة أخرى قدينكر ال وج الأثاثأو ج ء منها فتكل  ال 

ها يعود ل ا لابكافة طرق الإثبات ومنها الاستماع إلى البينة الشخصية اذا ادعت ال وجة أثاث

لة ذه الحافي هعلى وجه الاستقلال وإنما تعود إلى والد ال وج أو كان ال وج يسكن مع والده ف

ثاث لن الأاق لإثبات كون تن يقيم دعوى الاستحقأيكون من حق من يدعى بعائدية الأثاث له 

 المطالب بها تعود له وليس لل وجة.

فإن ادعاء ال وج أن ال وجةقد أخذت أغراضها المضمنة بعقد متاعها من بيت ال وجيةفيه 

اعتراف ال وج بوجود الشوار، ويجب عليه إثبات ما يدعيه، و إذا ما أنكرت ال وجة ما 

ى به وهو ما قض تأديتها ليمين الإنكار، ادعاهال وج دون إثبات فلا يحكم لها إلا بعد

:" حقا، لقد صحما نعتهالوسيلة 2على أنه 2004/ 07/ 28المجلسالأعلى في قرارلهبتاري"

على القرار المطعون فيه،ذلكأن الطاعن يدعى أن المطلوبة في النقض قد أخذت أمتعتها 

له على ذلن، وهي  المذكورة برسم شوارها عدد...فهو مدعبأنها أخذت حوائجها و لا بينة

مدعى عليها فعليها إذن يمين الإنكار التي طلبها المدعي بأنها لم تأخذ حوائجها معإعمال 

قاعدة النكل لقول وهو ما أقره المجلس الأعلى)والمدعي عليهباليمين في عج  مدععن 

التبيين( وبما أن المحكمة مصدرة القرار لم تحكم بيمين الإنكار رغم طلب الطاعن 

ليمين واستمرار المطلوبة في إنكارها أخذها حوائجها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق لهذها

 3الفقهوالقانون في هذا الشأن...

                                                             
، 20001، اجتهاد قضائي 18/05/1999، الصادر بتاري" 222651المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  1

 .248عدد خاص ، ص 
شامي احمد، إثبات متاع البيت في الفقه الإسلامي والتشريع الج ائري، مجلة الصدى للدراسات القانونية و السياسية،  2

 .38، ص 2019، ديسمبر 1العدد 
 .119، ص 62، مجلة القضاء، عدد 28/07/2004المجلس الأعلى، قرار صادر في  3
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 خ صة الفصل

اد ن جل موأضرورة تدعيم و تع ي  الجانب الشرعي في بعدها القانوني باعتبار  

واد مه في القاضي بما يحيلقانون الج ائري مستنبط من الشريعة الإسلامية، مع تع ي  دور 

لا  وئيا ن الأحكام الصادر في مجال فن الرابطة ال وجية تصدر نهاأعتبارإطبيعة الصلح ب

 ة تأثيرلأسرياطار أخر من خلال ما تمت دراسته نستنتج بأنه للجرائم إتقبل الاستئناف، و في 

جة نتيكن الأسري سلبي وخطير على الآسرة وتماسكها لأنهفي غالباالحيان يؤدي إلى التفك

 حتميةلهاتهالجرائم.

و بصفة عامة يتبني بأن فن الرابطة ال وجية عن طريق إرادة ال وج و إن كانت  

صريحة وواضحة في أحكام الشريعة الإسلامية، فإنها و على النقيض نجدها غامضة و 

،إلا أنهلا ي ال يحمل  2005مبهمة في أحكام قانون الأسرة رغم التعديل الذي مسه سنة 

لش"لمختصين في مجال الأحوالاثيرا من عمل القضاة و االكثير من الإشكالات التي أرقت ك
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 الخاتمة  

اع عن الدف ليات الهامة و الأساسية في حفظ و تعهد شؤون الأسرة ويعد الإثبات من الآ

 لقاضي. ولبة شؤون الأسرة، و قد كان من أولويات ذلن ألا تكون هاته الهيئة استشارية بالنس

سائل الو أن تتعدى ذلن إلى ان يكون لها أهمية في فض الن اعات الأسرية من خلال انتهاج

 .المتاحة و البديلة

غير و التأإن إشكالات التنفيذ لا تمس الحق الموضوعي للخصوم، و لا يتصدى بالتعديل 

 سائلتواجه مفي السند التنفيذي الجاري التنفيذ بمقتضاه، بينما منازعات الموضوعية 

و تنفيذ أر الإجراءات التنفيذ أو بطلانها، أو التي يطلب فيها الحكم في موضوع الن اع بجوا

ية و نفيذعدم جوازه، و الواقع أن منازعة التنفيذ ليست مجرد مظهر من مظاهر الدعوى الت

ي ه نفيذليست ج ء من خصومة التنفيذ هي تختل  عنها اختلافا جوهريا إذ أن منازعات الت

غير، و ن الوسيلة قانونية التي يتمسن بها ذووا المصلحة من أطراف الدعوى التنفيذية أو م

بما  شكل خاصيذ بالتنفيذ هو بها تسيير الواقع على النحو الذي يتطلبه القانون، و يتعلق التنف

ن ة بييصدر عن السلطة القضائية من أحكام و قرارات و أوامر تبث في الن اعات الحاصل

لة لى الدوزم عاد، فلما كانت القاعدة المعمول بها هي أن لنفسه حقه بنفسه كان من اللاالأفر

و  اراتخلق جهاز القضاء الذي يفصل في الن اعات القائمة بين الناس بموجب أحكام و قر

 أوامر.

ا فيذ وفقالتن و يقصد بإشكالات التنفيذ كل الن اعات الطارئة التي تعيق مباشرة إجراءات

لأحيان عض امما يحول دون مواصلة المكل  بالتنفيذ لعمله أو يجعله عسيرا، و في ب للقانون

بار مكن اعتيلا  يجعله غير ممكن سواء أثناء مقدمات التنفيذ أو حين اللجوء للتنفيذ الجبري، و

ة ون منصبن تكالمنازعة المتعلقة بالتنفيذ لمجرد اتصالها بالتنفيذ الجبري ،بل يتعين فوق أ

عض الب اء من إجراءاته، متعلقة بسير التنفيذ و مؤثرة في جريانه كما يعتبرهاعلى إجر

 يذية أوتنف اعتراضات أو طلبات يتمسن بها أحد أطراف التنفيذ أو الغير بمناسبة وجود دعوى

، أو يذيةخصومة تنفيذية و يفصل فيها القاضي بحكم قضائي يكون له أثر على الدعوى التنف

ا بأنه وهنا  يظهر ما يعرف بمنازعات التنفيذ التي يعرفها الفقهعلى خصومة التنفيذ، 

 ادعاءات أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ إجراءاته حيث لو صحت لأثرت فيه.

 نتائج الدراسة:

ة  وساطكرس القانون الأسري لقواعـد الإجرائية العـامة التي تحكـم كل من الصلـح وال -

 ومراجعته لأحكام التحكيم، فأصبحت هذه الطـرق بذلن تحتل مكانة هامة كسبل لحل

 قضاء. م الالن اعات، بالرغم من أنها لا تخ  كقـاعدة عـامة سوى الن اعات التي تطرح أما
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ات الأسري، كقاعدة عامة على الطرق البديلة كحلول للن اع اقتصر المشرع في قانون -

ارج المطروحة أمام القضـاء، اذ لم يتناول هذه الطرق خارج الخصومة القضـائية وخـ

قت القضـاء وابقى على الضوابط التي لا يجـوز للأطراف مخـالفتها فيها سـواء تعل

 الة الأشخاص.بالاختصاص بالقبول، بالحدود الموضوعية من نظام عام وح

إلى  لجوءمن خلال دراستنا التمسنا ان المشرع الج ائري يل م القاضي في شؤون الأسرة ال -

من  49ين إجراءات التحكيم مثلما فعل بالنسبة لإجراءات الصلح بين ال وجين طبقا للمادت

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 439قانون الأسرة و المادة 

ائن القضائية في الإثبات في محراب العدالة فإن لها في المقابل  مساوئ تتجلى أهمية القر -

تعيبها فقد تكون خطيرة في حال أساء القضاة استنباطها لعيب فيها بالذات كقرينة وكوسيلة 

لمثبات بل لعيب في ذات القضاة والذين قد يخطئون في استنباطهم لهذه القرائن وبالتالي فإنها 

ومراك  الأشخاص بالرغم من وجود حقوقهم واقعيا، مع العلم أن يمكن أن تمس بحقوق 

طريقة الاستنباط مجال خصب وواسع لتقدير القاضي وهي مسألة موضوعية متروكة لتقديره 

في التقنين المدني في حال قصور وهو في ذلن لا يخضع لرقابة المحكمة العليا  خصوصا 

أطلق فيها العنان للقاضي في تقديره للقرائن " منه والتي  340على مادة واحدة وهي المادة "

القضائية، بحيث أصبح يتمتع هذا الأخير بسلطة تقديرية لا حدود لها في اختيار الواقعة 

واستنباط الدليل، فكان في رأيي من باب أولى على المشرع الج ائري تفصيل هذه المادة 

فهام سبيل، مما يقرب المدار  والأط يهتدي بها كل القضاة إلى سواء الللاستنبالإرساء قواعد 

القرائن القضائية مسألة قانونية عوض الاختلاف البائن فيها هذا من جهة و من جهة ثانية فان 

يخضع فيها القاضي لرقابة المحكمة العليا كان ل اما على المشرع الج ائري أن يقيد سلطة 

بمقتضاها كما فعل المشرع  هذا الأخير، وأن يشترط وجوب قيام قرائن قوية الدلالة للحكم

رضت إليها  بالرغم من الانتقادات التي -"من التقنين المدني 1353الفرنسي في المادة "

ولو أن ذلن لا ي يد من الأمر شيئا إلا أنه يكون من باب التقييد والتوجيه للقاضي  –المادة 

ي منحه إياها المشرع حتى لا يغتر هذا الأخير بنفسه فيستعمل السلطة التقديرية الواسعة الت

 بطريقة تعسفية.
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 بنان،لو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب المحيط، دار صادر، بيروت، أب -

 .2003ط 

مشق، لم، دأبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القران، دار الق -
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 .1963 أبو زهرة محمد، أحكام التركات و المواريث، دار الفكر العربي، القاهرة، ط -

ربي د الع، محمد، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الاتحاأبو زهرة -

 للطباعة، مصر، د ط.
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قه ي الفعلي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، التلقين ف أبو محمد عبد الوهاب بن -

 .م 2004هـ،  1425، دار الكتب العلمية، 10، ط 10المالكي، ج 

لكتب العلمية، ، دار ا4أبي البركات عبد الله النسفي، البحر الرائق شرح كن  الدقائق، ج  -

 .1997بيروت، لبنان،ط 

ي فالفقه واجتهاد القضاء والجديد أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء  -

 1998قانونالجمار ،دار الحكمة، الج ائر، ط 

ارف، احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام القضائية في قانون المرافعات، منشاة المع -
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 .2000النهضة العربية، القاهرة، 

، الإسلامية ، د ط، مؤسسة العصر للمنشورات03أحمد الدردير، الشرح الصغير، ج  -

 .1992الج ائر، 

 .طوت، بأحمد الدردير، تر: محمد عليش، الشرح الكبير لمختصر خليل، دار الفكر، بير -
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بي، ط العر أحمد عبد المنعم البهي، من طرق الإثبات في الشريعة و القانون، دار الفكر -

(1 )1965. 

لمواد في ا أحمد على السيد خليل طلبات وق  التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن -

 بيروت.المدنية و التجارية، درا الجامعية، 

دار  ،1، طأحمد علي يوس : نظرية تنفيذ الأحكام القضائية المدنية في الفقه الإسلامي -

 .م2006 -هـ 1426النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 
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لدار االاسلامية، كلية الحقوق، د.ط،  أحمد فراج حسين، احكام ال واج في الشريعة -

 .1988الجامعية، بيروت، 

ط  أحمد نصر الجدري، شرح قانون الأسرة الج ائري، دار الكتب القانونية، مصر، -

2014. 

صر، ية، مأحمد نصر الجندي، النسب في الإسلام والأرحام البديلة، دار الكتب القانون -

2003. 
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 .2000مصر، 

 .1993أحمد هندي، أصول التنفيذ، الدار الجامعية، مصر،  -
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 .2014 ط



 قائمة المصادر و المراجع

 

 291 

ؤسسة ط، م والقانون، دبدران أبو العينين بدران، حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية  -

 .م1987شباب الجامعة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 

، 1طادي، بربارة عبد الرحمان شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغد -

2009. 

ة دادي سنالبغ بربارة عبد الرحمان طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والج ائية منشورات -

 ، الج ائر.2009

 .2013دي عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارة ، منشورات بغدا بربرة -

ظرية نارسة بكوش يحي، أدلة الإثبات في القانون المدني الج ائري و الفقه الإسلامي، د -

 .1988و تطبيقه مقارنة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الج ائر، ط

مة، الأسرة الج ائري، دار هوبلحاج العربي، أحكام ال وجية و أثارها في قانون  -

 .2015الج ائر، ط 

ت بلحاج العربي، الوجي  في شرح ق أ الج ائري، الج ء الأول، ديوان المطبوعا -

 .2002الجامعة، الج ائر، ط 

دعم مبلحاج العربي، الوجي  في شرح قانون الأسرة الج ائري وفقا أخر تعديلات و  -

امعية، ، ديوان المطبوعات الج1اج، ج بأحدث اجتهادات المحكمة العليا، أحكام ال و

 .2012الج ائر، ط 

ه ارهومبن الشيخآثملويالحسين، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصية، الج ء الأول، د -

 2005الج ائر، ط 

باعة ، مؤسسة المعارف للط20، ط 40بن الطاهر الحبيب، الفقه المالكي وأدلته، ج  -

 م.2005والنشر، لبنان، 

 الشروط الشكلية لإبرام عقد ال واج في التشريع الج ائري بن ع وز بن صابر، -

 .والمقارن، جامعة مستغانم

 مستهلن،ية البنداري، إبراهيم، حماية المستهلن في عقد الإذعان، بحث مقدم إلى ندوة حما -

 .1998الإمارات العربية المتحدة، ط 

القاهرة، ط  احمد فتحي، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، دار الشروق، بهنسي -

(4 )1984. 
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 2008 فيفري 25المؤرخ في  09 -08ق التنفيذ وفقا للقانون رقم حمدي باشا عمر، طر -

 .2012المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دار هومة ، الج ائر،ط 

راءات المتضمن قانون الإج 09 -09حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم  -

 2013المدنية و الإدارية، دار هومة، ط 

 .2016، دار هومة، الج ائر، 09/08طرق التنفيذ وفقا لقانون رقم حمدي باشا عمر،  -

نان، ط ة، لبحميد مسرار، نظرية الحق و تطبيقاتها في أحكام الأسرة ، دار الكتب العلمي -

(1 )2013. 
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ل لأحوااخلود بدر ال مانان، شروط عقد النكاح في الفقه الإسلامي واختيارات قانون  -

، اصولهنين الأخرى، الدراسات العليا، تخص  الفقه والشخصية الكويتي مع بعض القوا

 .، جامعة الشارقة4، الج ء 32العدد 

، 02 طئري، داودي عبد القادر، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الج ا -

 .2010دار البصائر، الج ائر، 

عما ي مد ائرربيحة الغات، الحضانة بين أحكام التشريع الإسلامي و قانون الأسرة الج -

 .2015، ط 27باجتهادات قضاء المحكمة، حوليات ، العدد 

رنسي رجب كريم عبد اللاه، دور البصمة الوراثية في إثبات النسب في القانون الف -

 .والقانون المصري، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، د س

صة الخا رمضان على السيد الشرئباسي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة -

  .2007، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 10بال واج والفرقة وحقوق الأولاد، ط 

ين بلعقد ازبير مصطفى حسين الطبيعة القانونية لعقد ال واج، دراسة مقارنة في تكوين  -

 .2012قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني، مصر، دار الكتب القانونية، 

ر والتوزيع، ، دار الثقافة للنش02أحكام الأسرة الاسلامية، ط  زكريا البري، حكمة الله -

 .م1986الدوحة، 

قدم مبحث  زيد بن عبد الله بن إبراهيم آل قرون، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات -

 سعود لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية، جامعة الإمام محمد ابن

 .الإسلامية، د س،

، لصحاحبو محمد بن أبي بكر الحنفي، تحقيق: يوس  الشي" محمد، مختار ازين الدين أ -

 .1999المكتبة العصرية، بيروت، ط 

 .2015سرايش زكريا، الوجي  في قواعد الإثبات، دار هومة، الج ائر، ط  -

سلامية، ، مكتبة الصحوة الا01سعد العن ي، أحكام ال واج في الشريعة الاسلامية، ط  -

 الكويتم، 1998ه، 1418

ر، ط لج ائسعد عبد الع ي ، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية، دار هومة، ا -

2008. 

 2008، الكويت، 01سعد الدين الهلالي، البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية، ط  -

لة ل معضسعد عبد اللاوي، التلقيح الاصطناعي في قانون الأسرة الج ائري ودوره في ح -

 .02/  12/  2018، الج ائر، 01الإنجاب، جامعة باتنة الإنجاب، 

 2014، دار هومة، الج ائر 2سلام حم ة : الدعوى الاستعجالية، ط  -

( 2) طهرة، ان محمد الطماوي، التعس  في استعمال السلطة، دار الفكر العربي، القايمسل -

1066. 
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ار ري، دالقانون المصسلميان مرقس، أصول الإثبات و إجراءاته في المواد المدنية في  -

 .1986هوى، الإسكندرية، ط 

الكتب ،من  ، دار عالم1سليمان مرقس، أصول الإثبات و إجراءاته في المواد المدنية ،ج  -

 دون سنة طبع.

د ي المواأصول الإثبات و إجراءاته ف –سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  -

 .1991( 5المدنية،بدون دار النشر، القاهرة، ط )

( 1)طائر، سليمان ولد خسال، المسير في شرح قانون الأسرة الج ائري، دار طليله، الج  -

2010. 

ة، سكندرية، الإسمير عبد السيد تناغو، أحكام الالت ام و الإثبات، مكتبة الوفاء القانوني -

 .2009( 1مصر، ط )

 .7، والسنن الكبرى، ج 225، ص 3سنن الدار قطني، ج  -

دة رضه المشرع الج ائري في دعوى الإشكال بموجب أحكام الماشرط الاستعجالا فت -

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 631

 .طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري، الطلاق المعلق بين الفقه والقانون-

رنة ة مقاعاشور مبرو  : الوسيط في التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالية )دراس-

هرة، ، القاالإسلامية(، الكتاب الأول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربيةبالشريعة 

2004. 

ثقافة ار الدعباس العبودي: شرح أحكام قانون التنفيذ: دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، -

 .2004للنشر والتوزيع، عمان، 

 1ط، زيع،وعباس العبودي،شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر و الت-

 . 2005عمان، الأردن، 

 فرمنشأة المعا عبد الباسط جميعي، أمال الفرايري التنفيذ في المواد المدنية والتجارية،-

 .1991الإسكندرية، 

 ، مكتبةط(، د عبد الجليل أحمد علي، أحكام الأسرة في الشريعة الاسلامية )فقها وقانونا-

 .م2001، ومطبعة الاشعاع الفنية للتوزيع والنشر، مصر

ية ي حمافعبد الحكيمبن هبري، إجراءات الصلح في قصايا فن الرابطة ال وجية و اثره -

 .الأسرة في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي
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لقانونية، ا، مكتبة الوفاء  2016عبد الحميد بن أبو هي  طرق التنفيذ والتحفظ، طبعة -

 .الإسكندرية

ضوء  ية فيلمواد المدنية و التجارية و الشرععبد الحميد فودة، موسوعة الإثبات في ا-

 .1997الفقه و قضاء النقض، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، ط 

توزيع، ر والعبد الرحمان الصابوني، احكام الطلاق في الفقه الاسلامي، دار القلم للنش-

 .دولة الامارات العربية

 لتشريعلالمدنية و الج ائية وفقا عبد الرحمن بربارة، طرق التنفيذ من الناحيتين -

بغدادي،  ، منشورات09-08الج ائري لاسيما قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم: 

 .2009( 1الج ائر، ط )

، غداديعبد الرحمان برة، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، منشورات ب -

 -.2019الج ائر، ط 

ط  شرح القانون المدني، منشاة المعارف،مصر، عبد الرزاقالسنهوري، الوسيط في-

2004. 

ت ام الال عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية-

 .1968أثار الالت ام، دار النهضة العربية، القاهرة، كصر، ط  -بوجه عام الإثبات

 .المصرية، بط ، دار النشر للجامعات1عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ،ج -

لعربين ، دار التراث ا2عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، م -

 .بيروت، بط

 .1982، دار النهضة العربية،ط 1، المجلد 2عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج  -

ة موقع لعادلعبد السلام نجيب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ترجمة المحاكمة ا-

 .2009للنشر، الج ائر، 

ت لتركااعبد الع ي  أبو غنيمة، طبيعة حقوق الدائنين في التركة وأثرها في أحكام -

 .1982(2وتصفية الديون، دار مرجان للطباعة، ط)

ائية، لإبتدعبد الع ي  سعد إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم ا-

 .2014 الطبعة الثانية، دار هومة، الج ائر
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ومة، ، دار ه30عبد الع ي  سعد، ال واج والطلاق في قانون الأسرة الج ائري، ط -

 .1996الج ائر، 

ق بعد الطلا عبد الع ي  سعد، قانون الأسرة الج ائري في ثوبه الجديد) أحكام ال واج و-

 .2013( 4التعديل(،دار الهومة، الج ائر، ط)

 ارية،ثبات و إجراءاته في الخصومة الإدعبد الع ي  عبد المنعم خليفة، أوصل الإ-

 .2013المكتب الجامعي الحديث، ط 

لنشر لونية دعبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام ال واج والطلاق، دار الخل  -

 .2010( 1و التوزيع، الج ائر، ط )

 ، ط ائريعبد القادر داودي، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الج-

  .م 2010، دار البصائر، الج ائر، 20

سة ، مؤس01عبد المجيد محمود مطلوب، الوجي  في أحكام الأسرة الإسلامية، ط -

 .م2004المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 

ار دعبلة عبد الع ي  عامر، ال واج في الشريعة الاسلامية والقانون المصري، -

 .2010النهضة العربية، القاهرة، 

ة، دار تجاريع مي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية وال -

 القاهرة، مصر.  1الفكر العربي، ط،

 عربي،علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب ال -

 .1972( 2بيروت، ط )

مثيرة، ، إدارة الطباعة ال90علي بن أحمد بن سعيد بن ح م الظاهري، المحلي، ج  -

 هـ، 1351مصر، 

ي، علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية و الجبائية، دار الفكر الجامع -

 .2002الإسكندرية، ط 

ب و عمر بن محمد السبيل، البصمة الوراثية و مدى مشروعية استخدامها في النس-

 .2002ية، جامعة أم القرى، دار الفضيلة السعودية، ط الجنا

 عمر بن محمد السبيل، البصمة الوراثية ومدي مشروعية استخدامها في النسب-

 والجناية، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، د س.
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ائس ، دار النف01عمر سليمان الاشقر، أحكام ال واج في ضوء الكتاب والسنة، ط-

 م1997ه، 1418للنشر والتوزيع، 

 عة أوعمرزودة، الإجراءاتالمدنية على ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء، مطب--

 .2005( 1نسيكلوبيديا، بن عكنون، الج ائر، ط)

، لقضاءدنية و الإداريةفي ضوء أراء الفقهاء و أحكام امعمر زودة، الإجراءات ال-

 .منشورات انسيكلوبيديا، الج ائر،ب ط

ضائي قعمراني كما الدين، الاطار القانوني لجريمة عدم تسديد نفقة واجبة بحكم -

معي الجا )دراسة في اطار التشريع الج ائري و المقارن والشريعة الإسلامية(،المرك 

 .صالحي احمد، النعامة، ب ط 

 .نطااء، طعمرو عبد المنعم سليم، الجامع في احكام الطلاق وفقهه وادلته، دار الضي-

امعة عويس بوعلام، حماية الأسرة من الن اعات المالية بين ال وجين، حوليات ج-

 .4، الج ء 31، العدد 1الج ائر 

لدور لفاضل احمد، الدور الإيجابي للقاضي في الدعوى المدنية، دراسة تحليلية  -

 لحقوق،لية اكالإيجابي للقاضي المدني في مجال الخبرة القضائية، دكتوراه في القانون، 

 .2012، ط 1جامعة الج ائر 

 وت، طفتحي الدريني، الحق و مدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة، بير-

(3 )1984. 

 .1988فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني، دون ذكر دار النشر، ط -

ع، لتوزيفخري أبو صفية، طرق الإثبات في القضاء الإسلامي، دار الشهاب للنشر و ا-

 .ر، بدون سنالج ائ

 فريحة حسن، المبادئ في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ديوان-

 .2013المطبوعات الجامعية، ط 

طنية فضيل سعد، شرح قانون الأسرة الج ائري في ال واج و الطلاق، المؤسسة الو-

 .1986للكتاب، لبنان، ط 

 .2009، المدينة العالمية فقه الأسرة، كتاب المادة، جميع الحقوق محفوعة لجامعة-
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اء و قض فودة عبد الحكيم، الجرائم الماسة بالآداب العامة و العرض في ضوء الفقه-

 .1994النق ،دار الفكر العربي، مصر، ط 

لم ار عاقدامة المقدسي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، موفق الدين، د -

 .1997( 3الكتب، الرياض، ط)

، لتوزيعاالحيالي، ملكية أثاث بيت ال وجية، دار الحامد للنشر و قيس عبد الوهاب -

 (2008) 1عمان، ط 

ار دنون، كمال صالح البنا، ال واج العرفي في منازعات البنوة في الشريعة و القا -

 .2005الكتب القانونية، مصر، ط 

، 2016-2015لحسن بن شي" آث ملويا: المرشد في قانون الأسرة، الطبعة الثالثة  -

 .دار هومة

، دار هومة، 1لحسين بن شي" ملويا، المنتقى في قضاءالأحوال الشخصية، ج -

 .2005الج ائر، ط 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، دار صادر بيروت، -

 .، مادة )زوج(29/2

كر، الف ، دار2لشربيني الخطيب محمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاع المنهاج، ج -

 .بيروت، لبنان، ب ط 

ية، ثوليكلويس معلوف اليسوعي، المنجد في اللغة و الأدب و العلوم، المطبعة الكا -

 .1970( 17لبنان، ط)

عية مازن إسماعيل هنية، إثبات نسب ولد ال نا بالبصمة الوراثية، محلة الجام-

 .2009، يناير 1، العدد 17الإسلامية، سلسلة الدراسات الإسلامية، المجلد 

عادة، ، وزارة الأوقاف السعودية، مطبعة الس2مالن بن انس، المدونة الكبرى، ج -

 .1994( 1السعودية، ط )

 بوعاتمحمد إبراهيمي: الوجي  في الإجراءات المدنية، الج ء الأول، ديوان المط-

 .2002الجامعية، الج ائر، 

ر، القاهرة، مص ، دار الفكر العربي،30محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ط -

1957. 
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 ومحمد أبو زهرة، التعس  في استعمال الحق، المجلس الأعلى لرعاية الفنون -

 .1963الآداب، القاهرة، ط 

 .2004( 4مجمع اللغة العربية، الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط)-

 فقهية، الموسوعة ال32، ج 01مجموعة من المؤلفين، وزارة الاوقاف الكويتية، ط -

 الكويتية، دار الصفة، مصر

يا العل محمد اقاش، النظام المالي لل وجين على ضوء مدونة الأسرة، دبلوم دراسات-

س، ط ، فاقانون الأسرة و الطفولة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله -في القانون الخاص

2006.  

فكار لأ، بيت ا01، الطبعة 04محمد التويجري، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، ج ء -

 .م 2009الدولية، 

، ج محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة الأسرة، الوسيط في شرح مدونةالأسرة-

  .489، ص 2009( 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط)2

كر، ر الفمحمد أمين ابن عابدين، رد المحتار الدر المختار شرخ تنوير الأبصار، دا-

 .2000بيروت، ط 

اعة و ة للطبالوفا، الإثبات في المواد المدنية و التجارية، الدار الجامعيمحمد أوب -

 .1983النشر، بيروت، ط 

لنشر ائس لمحمد بركات ناصر،السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي، دار النف-

 .2007و التوزيع، عمان، ط 

فكار يت الأ، د.ن: بمحمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي -

 .04م، ج  2009 -هـ  1430، 01الدولية، ط 

، 1مجلد  محمد بن أحمد بن ج ي الغرناطي، تحقيق: ماجد الحموي، لقوانين الفقهية، -

 .2013( 1دار ابن ح م، بيروت، ط )

 سوقي،محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي، الشرح الكبير للشي" الدرديرو حاشية الد-

 .السنة، دونط و 2ج ء 

( 1ط) ، دار الكتب العلمية، لبنان،3محمد بن احمد بن عرفة، حاشية الدسوقي، ج -

1996. 
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، ط علميةمحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، دار المعرفة ال -

1982. 

ار دلات، محمد بن سعد، دليل السالن لمذهب الإمام مالن في جميع العبادات والمعام-

 .ط الندوة، د

دار هومة،  محمد خريط، الإثبات في المواد المدنية و الأسرية في القانون الج ائري،-

 .2017الج ائر، ط 

( 3، ط)محمد سلام مذكور، المدخل للفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة-

1963. 

 .محمد سليمان الفرا، حـق تـأديب ال وجة في الإسلام، د ط، د س-

ار ة، الدحكام و أوتار ال وجية، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصيمحمد سمارة: أ -

 .2002العلمية الدولية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

ال محمد شتا، مسكن ال وجية و مسكن الحضانة شرح و صيغ في ضوء قوانين الأحو-

، صراءة، مالمسلمين، دار البرغير  الشخصية و قانون إنشاء محاكم الأسرة للمسلمين و

 .،2007ط 

ناية عالضوابط، الشروط، و  -محمد صالح الصالح، إثبات نسب أولاد ال نا، الحكم-

 .2010 الإسلام باللقطاءـ الدورة العشرون للمجتمع الفقهي الإسلامي، السعودية،ط

ص  ،1978، دار النهضة العربية، سنة 4محمد عبد الخالق عمر مبادئ التنفيذ، ط -

234 

 .ط، دار أحياء الكتب العربية، د 2محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج  -

، ط  محمد ع مي البكري، موسوعة الأحوال الشخصية، دار الكتب القانونية، مصر -

1997. 

محمد علي سويلم: شرح قانون محكمة الأسرة، الإسكندرية، دار المطبوعات -

 .،2005الجامعية، 

ة منار ، مكتب02الله، ال واج وموجباته في الشريعة والقانون، ط محمد فوزي فيض -

، هـ1418الاسلامية طباعة ونشر وتوزيع الكتب والاشرطة الاسلامية، الكويت، 

 م.1997
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ون و محمد كمال،أحكام الميراث، و الوصية و الوق  في الفقه الإسلامي و القان-

 .2012القضاء، دار المطبوعات الجامعية، لبنان، ط 

لحق، محمد مجال مطلق ذنيبات، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون نظرية ا-

 .2012مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ط 

رات سلسلة الفقه الإسلامي، الخطبة وال واج، دراسة مدعمة بالقرا ،محمد محدة-

 .2000، دار النشر الشهاب، الج ائر، 2والأحكام القضائية، ط

ائر، ط ، دار الشهاب، الج 1سلسلة فقه الأسرة، الخطبة و ال واج، ج محمد محدة، -

(2 )1994. 

( 4)طمحمد مصطفى الشبلي، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعية، بيروت، -

1983. 

 .محمد يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، عالن الكتب، بيروت-

مسكن  الصيغ القانونية في منازعاتمحمدي فتح الله حسين، الإجراءات العملية و -

 .2008الحاضنة و مسكن ال وجية، دار المطبوعات، مصر، ط 

 .190، ص 1989( 1محمود محمد هاشم، إجراءات التقاضي و التنفيذ، الرياض، ط)-

 .مراد بدران، الطابع التحقيق لمثبات في المواد الإدارية -

، ، المؤسسة الوطنية للكتابمسعود زبدة، الاقتناع الشخصي للقاضي الج ائري-

 .1989الج ائر، ط 

  .141( 1مصطفى احمد ال رقا، نظرية الالت ام العامة، دار القلم، سوريا، ط) -

 وباعة مصطفى ال لمي، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد، شركة الخنساء للط-

 .1992( 9النشر، بغداد، ط)

الشخصية، المكتب الإسلامي، بيروت، مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال -

 .1997( 7لبنان، ط )

تميمة،  ، مكتبة ابن01مصطفى بن العدوي، احكام الطلاق في الشريعة الاسلامية، ط -

 .م1988، ه1409القاهرة، 
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حدث امصطفى مجدى هرجة، قانون الإثباتفي المواد المدنية و التجارية في ضوء  -

 .1994( 3المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط ) الآراء و أحكام النقض الصيغ، دار

، امعيةمصطفى مجدي هرجة، قانون الإثبات في المواد المدنية، دار المطبوعات الج-

 .1994( 2الإسكندرية، ط )

، منشأ المعارف، 1، ط 5معوض عبد التواب، موسوعة الأحوال الشخصية، ج -

 .1997( 7الإسكندرية، ط )

 .مغني المحتاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت،بط -

ع، ط لتوزيمفلح عواد القضاة، أصول التنفيذ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و ا-

2008. 

ر ة، داممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارن-

  .1996( 1النهضة العربية، القاهرة، ط )

 طممدوح ع مي البكري، دعوى النفقة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، -

1996. 

روت، منصور بن يونس البهوتي، تر: هلال مصليحي، كشاف القناع، دار الفكر، بي -

 .1402ط 

، دار 5منصور بن يونس بن صلاح الدينالبهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،ج ء -

 .بط الكتب العلمية، بدون بلد،

 مية،موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلا-

 1968،ط 2القاهرة ج 

ة، لجديدانبيل إسماعيل عمر، إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية و الموضوعية، دار  -

 .2004( 1الإسكندرية، ط)

ط  رية،معارف، إسكندنبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، مشاة ال-

2006. 

ر، نبيل إسماعيل أحمد هندي، أحمد خليل التنفيذ الجبري، دار الجامعة للنش -

 .2004الإسكندرية، 
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جريمة ملحق بها الجرائم  50نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص،شرح -

 .2009، دار الهدي، الج ائر، ط 09/01المستحدثة بموجب القانون 

شر، في التنفيذ الجبري للأحكام، دار الجامعة الجديدة للننبيل عمر، الوسيط -

 .2000الإسكندرية، مصر، ط 

 لعربية،انهضة نبيل عمر، طرق التنفيذ في قانون المرافعات المدنية و التجارية، دار ال-

 .2005القاهرة، مصر، ط 

ء لى ضونجيمي جمال،قانون الأسرة الج ائري دليل القاضي و المحامي مادة بمادة ع-

 .2016أحكام الشريعة الإسلامية و الاجتهاد القضائي، دار هومة ، الج ائر، ط 

 .لحديثا، دار الكتاب 01نور الدين ابو لحية، صيغ حل عصمة ال وجية واحكامها، ط -

 .2005هنيدي أحمد أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -

ية ذ القضائي في قانون المرافعات المدنوجدي راغب : النظرية العامة للتنفي-

 والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، د.س.ن.

معة ات جاوجدي راغب مبادئ التنفيذ القضائي وفقا للقانون المرافعات الجديد، مذكر-

 .1981–1980الكويت، 

 ربـي،وجـدي راغـب، مبـادئ القضـاء المـدني،قـانونالمرافعـات،دار الفكـر الع-

 .1987( 1القـاهرة، ط)

سل، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، طباعة ذات السلا-

 .1983( 2الكويت، ط )

فكر ،دار ال7وهبة ال حيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، الأحوال الشخصية، ج ء -

 .1992( 2العربي، سوريا، ط)

 ، دمشق، دط، د.ت.3الفكر، ج وهبة ال حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار -

لفكر، ، دار ا04، ط 09وهبة ال حيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته لل حيلي، ج -

 سوريا.

ار البيان، د،مكتبة 1، ط 1وهبة ال حيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، . ج -

 .1982ط 
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ة مي دراسسلاالفقه الإ ياسر عبد الحميد جاد الله النجار، التلقيح الصـنـاعي من منظور-

 .فقهية مقارنة، كلية الشريعة والقانون، الدقهلية، د س

بعية، المط يحي بكوش، الأحكام القضائية و صياغتها الفنية، المؤسسة الوطنية للفنون-

 .1984الج ائر، ط 

 .1980يوس  جبران، طرق التنفيذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط -

 .2009قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دار هومة، ط  يوس  دلاندة،-

، لآدابايوس  صلاح الدين يوس  نصر، المستجدات الفقهية في الطلاق، كلية العلوم -

 .2002جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية، 

لنشر ليوس  قاسم، حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، د ط، دار النهضة العربية  -

 م1992والتوزيع، القاهرة، 

 قائمة المعاجم: -3

كتب، ، عالم ال2احمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، ج -

 .2008( 1بيروت، ط )

 .1979(1، دار الفكر، ط)2الق ويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، ج -

لنشر للدراسات وامنصور القاضي، معجم المصطلحات القانونية، المؤسسة الجامعية -

 .1998( 1و التوزيع، بيروت، ط )

 الأطروحات -3

ه في أمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر لمدارة، دكتورا -

 .2012 /2011تخص  قانون عام، جامعة بسكرة، ط 

لوم ة العبلحرش علال، طرق اثبات النسب في الشريعة والقانون، أطروحة دكتوراه، كلي-

 .2021-2020الإنسانية والعلوم الاسلامية، جامعة وهران احمد بن بلة، 

حمد بوصري بلقاسم محمد، طرق التنفيذ من الناحية المدنية، دكتوراه، جامعة م -

 -.2015 -2014خيضر، بسكرة، ط 

ة و خاطر جيلالي، مشكل الإثبات في مجال ال واج، دكتوراه في العلوم القانوني-

 .2020الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، ط الإدارية، جامعة 
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ل رشيد عمري، الاجتهاد المبني على السياسة الشرعية و تطبيقاتها في الأحوا- -

 .2010/2011الشخصية، دكتوراهفي الشريعة و القانون، وهران، ط 

ية زروق يوس ، حجية وسائل الإثبات الحديثة، دكتوراه في القانون الخاص، كل -

 .2013 /2012السياسية، جامعة تلمسان،ط الحقوق و العلوم 

ية زكية حميدو، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة، دكتوراه، كل -

 .2005الحقوق، جامعة تلمسان، ط 

عائشة سلطان ابراهيم المرزوقي، إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية --

م م، قسراه، كلية دار العلوالمعاصرة دراسة فقهية وتشريعية مقارنة، اطروحة دكتو

 .م2000الشريعة الإسلامية، جامعة القاهرة، 

 وراه،عبد الرحمان الصديق دفع الله، حقوق الطفل في الفقه الإسلامي، رسالة دكت-

 م.2008الفلسفة في الشريعة الإسلامية، كلية الحقوق، جامعة الخرطوم، 

ل لة لنيالأحكام القضائية، رسالمطاعي نور الدين، عدة الطلاق الرجعي وأثرها على -

امعية ة الجدرجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الج ائر، السن

2009. 

لحقوق في ا لوعيل محمد لمين: الإشكال التنفيذ في الأحكام المدنية، أطروحة دكتوراه-

امعة جعكنون، فرع عقود مسؤولة، إشراف الدكتور الغوثي بن ملحة، كلية الحقوق بن 

 م. 2011/2010الج ائر سنة 

نون، القا مسعودي رشيد، النظام الماليلل وجيين في التشريع الج ائري، دكتوراه في -

 .2005تلمسان، ط -جامعة أبو بكر بالقايد

 رسائل الماجستير -4

ارنة، ية مقإبراهيم عبد الرحمن، الإثبات بالشهادة في الفقه الإسلامي فقهية قانون -

 .1989ماجستير، جامعة القاهرة، قسم الشريعة، ط 

 ير فيأدم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الإثبات، دراسة مقارنة، ماجست-

 .2001مان، ط الشريعة و القانون، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، ع

اسماء عبد الله طباسي، احكام التفويض في الطلاق في الفقه الاسلامي )دراسة فقهية -

، ه1430مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الاسلامية، غ ة، 

 .م2009
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 لأسرةاانون العيد ابراهامي، التعس  في استعمال حق الولاية بين الفقه الإسلامي وق--

ة نسانيالج ائري ولاية ال واج القصر نموذجا، رسالة الماجستير، كلية العلوم الإ

 .2010-2009والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 

جامعة الية،بدوي عبد الع ي ، الحج  العقاري في القانون الج ائري، ماجستير إدارة م-

 .2009، 2008يوس  بن خدة، ط 

تير، في الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، ماجسبطيمي حسين، القضاء بالقرائن -

 .1998 /1997جامعة الج ائر، ط 

لية، بن عائشة لخضر، إثبات الحقوق المالية لل وجين دراسة مقارنة نقدية تحلي-

  .2012تلمسان،ط -ماجستير في القانون، جامعة أبو بكر بالقايد

سرة الشريعةالإسلامية و قانون الأبوخاتم أسية، الحقوق المالية للمطلقة بين -

 .2007الج ائري، ماجستيرفي قانون الأسري، جامعة تلمسان، ط 

  ائري،بوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الج -

 .2010 -2009ماجستير في علم القانون، تلمسان، ط 

ة لثبات وفي النسب، رسالبوصبع فؤاد، البصمة الوراثية ومدى مشروع تباني ا-

 .2012ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة،

ر، لج ائابوقرة أم الخير، مسكن ال وجية، ماجستير : ففرع عقود و مسؤولية، جامعة -

 .2002ط 

ة تفاقيبوكايس سمية، المساواة بني الجنسين في قانون الأسرة الج ائري في ضوء ا-

 قايد،على جميع أشكال التمي  ضد المراءة، ماجستير في قانون، جامعة بال القضاء

 .2013تلمسان، ط 

تير ، ماجستبون فاطمة ال هراء، السلطة التقديرية للقاضي في مادة الإثبات المدني -

 1996/1997فيالشريعة و القانون، ط 

رسالة  حليلية(،جوماداناردينشه، حكم ال واج العرفي في الإسلام )دراسة فقهية ت -

ة سلاميماجستير، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة شري  هداية الله الإ

 .هـ1436م، 2015الحكومية، جاكرتا، 

حلمي صالح سليم عقل، أحكام العدة في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية  -

 .م1992الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
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عراف وابط ال واج في المجتمع الج ائري بين قانون الأسرة والأحم ة جبايلي، ض-

لوم والع الاجتماعية مدينة خنشلة نموذجا، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية

 .2009الإسلامية، علم الاجتماع القانوني، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

راسات ر الدثائق، ماجستيخالد الحارثي، التدبير التعاقدي لأحوال الأسرة قراءة في و -

 .2001-2000العليا كلية الشريعة، فاس، ط 

ي فستير زودة عمر، طبيعة الأحكام بإنهاء الرابطة ال وجية وأثر الطعن فيها، ماج-

  .(2001-2000القانون، جامعة الج ائر، ط ) 

ة، ط زيان مليكة، المستحقون للميراث، ماجستير في القانون الخاص، جامعة بجاي-

2013. 

ن لقانواساجدة عفي  عتيلي، الطلاق التعسفي و التعويض عنه الشريعة الإسلامية و -

 .2011الأردني، ماجستير في الفقه و التشريع، جامعة نابلس، فلسطين، ط 

، سلاميسكيريفة محمد الطيب، التلقيح الاصطناعي بين القانون الوضعي والفقه الإ-

بكر  عة أبوالسياسية قسم القانون الخاص، جامرسالة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم 

 .2017بلقايد، تلمسان، الج ائر،

لة ، رساطفيانيمخطارية، إثبات النسب في تقنين الأسرة الج ائري والفقه الإسلامي-

 .ماجستير، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس

ن شريعية في الإثبات الج ائي في التطه صباح عبد المحمدي، حجية البصمة الوراثي-

شرق عة الالأردني والعراقي " دراسة مقارنة "، رسالة الماجستير، كلية الحقوق، جام

 .2020الأوسط، 

عاصرة ا المعبد الله يوس  أبو عليان، الهجرة إلى غير بلاد المسلمين، حكمها وآثاره-

مية، لإسلاالقانون، الجامعة في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة وا

2011. 

ة سة فقهي)درا عليباو شاو ليان، أحكام ال واج والطلاق في الشريعة والقانون التايواني-

، لعالميةادينة مقارنة(، رسالة الماجستير، كلية العلوم الإسلامية قسم الفقه، جامعة الم

 .م2013هـ،  1434مالي يا، 
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، الإسلامي و القانون المدني الج ائري غربي أسماء، اثبات الدين في الفقه-

عة ، جامماجستيرفي شريعة و القانون، كلية العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية

 .2016 /2015وهران، ط 

ية ر، كلفؤاد مرشد داوود بدير، أحكام النسب في الفقه الاسلامي، رسالة الماجستي-

 .2001فلسطين، الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

سرة ون الألاتي محمد ، المنازعات المالية بين ال وجين في الشريعة الإسلامية و قان-

 .2002الج ائري، ماجستير في القانون الخاص، جامعة بالقايد تلمسان، ط 

سرة ن الألاتي محمد، المنازعات المالية بين ال وجين في الشريعة الإسلامية و قانو-

 .2002القانون الخاص، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، ط الجنائي ،ماجستير في

سالة ية، رماحمادو الأسان، أسباب الطلاق في قانون الأسرة مقارنا بالشريعة الإسلام-

 .م2007ماجستير، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الج ائر، 

كام ين أحبمحمد عبد الله الرشيدي، الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات دراسة مقارنة -

 .2011الشريعة والقانون، رسالة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

ع ي  مسعود بوع ة، فقه الأسرة من كتاب "الشامل في الفقه" الشي" بهرام عبد ال-

مية، لإسلاالدميري دراسة وتحقيق، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والحضارة ا

 .2007وهران، -جامعة 

 معمري إيمان، ضوابط السلطة التقديرية لقاضي الج ائري في إسناد الحضانة،-

 .2014ماجستير في الأحوال الشخصية، جامعة الواد،ط 

ية ن ار كريمة، اليمين في الأحوال الشخصية، ماجستير في القانون الخاص، كل-

 .2001الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، ط 

 ،جستير القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الج ائر، ماوفاء بو الشعور، سلطات -

 .2012 /2011جامعة باجي مختار عنابة، ط 

دراسة  وفاء معتوق حم ة قراش، آثار الطلاق المعنوية والمالية في فقه الاسلام،-

قرى، مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة أم ال

 .م1975

 المقالات-5
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،  وجيناحمد رمضان محمد احمد حارس، أحكام الصلح في المنازعات المالية بين ال -

 .2019مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم، جامعة المنيا،  ط 

،  وجيناحمد رمضان محمد احمد حارس، أحكام الصلح في المنازعات المالية بين ال -

 .مجلة الدراسات العربية، جامعة المنيا، بط

و  قانونأسود ياسين، إجراءات إشكالات التنفيذ الموضوعية و الحكم فيها، مجلة ال -

 .2020جوان  3، ط 2019التنمية، جامعة طاهري محمد بشار، الج ائر، العدد  

ة و لمدنياأقصاصي عبد القادر، الاطار القانوني للحج  التحفظي في قانون الإجراءات -

 .2019، ط 2، العدد 18المجلد  يقة،الإدارية الج ائري، مجلة الحق

ة .رايس محمد ، الخبر1995الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، ط  -

 .2، عدد 2011القضائية الطيبة، مجلة الحجة، منظمة المحامين، تلمسان، ط 

ي فراءة ال هراء بن محمود و سامية دولة، التعليق على مجلة الأحوال الشخصية، ق -

 .2015فقه القضاء، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المتخص ، تونس، 

غتصاب ة الابن بوعبد الله مونية، بديار ماهر، دور البصمة الوراثية في إثبات جريم -

امعة سوق ،ج03ات الأكاديـمـية، العددوفق التشريع الج ائري، مجلـة البـاحث للدراس

 .2020/03/02أهراس، الج ائر، 

اسات للدر بن داود حنان، الحضانة في قانون الأسرة الج ائري، مجلة الأستاذ الباحث -

 .2019، ط 2، العدد 4القانونية و السياسية، المجلد 

 ائرةدجلة بن عامر ي يد، زيارة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي الج ائري، م-

نظم البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، مخبر المؤسسات الدستورية و ال

 .2019، ط 6السياسية، العدد 

ة دائر بن عامر ي يد، زيارة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي الج ائري، مجلة-

نظم البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، مخبر المؤسسات الدستورية و ال

 .2019، ط 6السياسية، العدد 

ة في بن هبري عبد الحكيم، النطاق الإجرائي و الموضوعي لسلطة قاضي شؤون الأسر-

ة على ل وجيالإثبات: إشكالات الإثبات في منازعات متاع البيت في قضايا  فن الرابطة ا

لعدد اسات، ضوء القانون و الممارسة القضائية "نموذجا"، مجلة الأفاق للبحوث  و الدرا

 .2018الخاص، ماي ،ط 
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رة بن هبري عبد الحكيم، النطاق الإجرائي و الموضوعي لسلطة قاضي شؤون الأس-

جية ال و في الإثبات: إشكالات الإثبات في منازعات متاع البت في قضايا فن الرابطة

ت، دراساعلى ضوء القانون و الممارسة القضائية " نموذجا "، مجلة أفاق للبحوث وال

 .2018الخاص، ماي العدد 

 بوجاني عبد الحكيم،  غربي صورية، تعارض نصوص الأسرة مع أحكام الشريعة -

ية و من حيث الأثار المترتبة على إثبات ال واج العرفي،  مجلة البحوث القانون

 .2020،  ط 1، العدد 2الاقتصادية، المجلد 

ن لقانواي دراسة بين بوزيتونة لينة، حق زيارة المحضون في قانون الأسرة الج ائر -

، سبتمبر 2لعدد ، ا3و الواقع، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية، المجلد 

2019. 

ث بوصوارميسوم، البصمة الوراثية في التشريع الج ائري، مجلة المنار للبحو-

علوم ، كلية الحقوق وال2017، ديسمبر03والدراسات القانونية والسياسية، العدد 

 .المدية اسية، جامعة يحي فارس،السي

جلة بوقرة أم خير، مسكن ال وجية بين الإقامة ال وجية و ممارسة الحضانة، م -

 .2007، ط 4المنتدى القانوني، العدد 

نية، لإنساابوقندول سعيدة، التلقيح الاصطناعي بين الشريعة والقانون، مجلة العلوم -

 .خوة منتوري، قسنطينة، المجلد أ، جامعة الأ2017، ديسمبر 48عدد 

ات لدراسابوي ري  السعيد، قانون الأسرة ماله و ما عليه، مجلة البصيرة للبحوث و -

 .2000الإنسانية، مرك  البصيرة ، الج ائر، الج ائر،  ط 

ة في بيطام احمد، دراز سعيد، اثبات النسب بين الأدلة الشرعية والطرق العلمي-

 .2022، 01، العدد 09دراسات الاكاديمية، المجلد التشريع الج ائري، مجلة الباحث ال

ي لج ائرتريكي دليلة مولودة آيت شاوش، ثبوت النسب بالإقرار في قانون الأسرة ا -

 .2015-01العدد  /11دراسة مقارنة، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 

دالة ال واج، أية عتشوار جيلالي، الثغرات التشريعية الأسرية في بعض مسائل  -

 .2004قانونية أو قضائية، مجلة القانونية و الإدارية و السياسية، ط 

 لامية،تواتي نورة، منازعات الصداق في قانون الأسرة الج ائري و الشريعة الإس -

 .2020، ط 2، العدد  9مجلة الحقوق و الحريات، المجلد 
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مجلة  ا فن الرابطة ال وجية،تومي نوال، صحراوي، أحكام الصلح و دوره في قضاي -

 .2021، ط 2، العدد 7القانون و العلوم القانونية، المجلد 

بحث لة الجمال فروف، حياد قاضي الإلغاء في الج ائر و ثيرة على أدلة الإثبات، مج-

 .2022، ط 2، العدد 7القانوني و السياسي،  المجلد 

و  لمفهوماالتجارية )دراسة في حاشي محمد أمين نظام الإثبات في المواد المدنية و -

 .2023، مارس 1، العدد 13المبادئ(، مجلة التراث، المجلد 

ق حداد فاطمة، إشكالات حماية المحضون في عل القانون المتضمن إنشاء صندو -

 ،  ط2العدد  المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية، -دراسة مقارنة -النفقة

2019. 

لأسرة امن قانون  73قراءة في ن  المادة –ن اع حول متاع البيت حسيني ع ي ة، ال-

، ط 1، العدد 58و تطبيقاتها، المجلة الج ائرية للعلوم القانونية و السياسية، المجلد 

2021. 

الأسرة  من قانون 73قراءة في ن  المادة  -حسيني ع ي ة، الن اع حول متاع البيت -

عدد ، ال58 لمجلدائرية للعلوم القانونية و السياسية، و تطبيقاتها القضائية، المجلة الج ا

 .2021، ط 1

جلة حفيظة سابق، قراءة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الج ائري، م-

 .2022، ط 14الاجتهاد القضائي، المجلد 

ائري، الج  حفيظة فضلة، السلطة التقديرية للقاضي في مسائل النفقة في قانون الأسرة-

 .2022، جانفي 1، العدد 8الدراسات القانونية و السياسية، المجلد مجلة 

لة ي، مجحمليل صالح، إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة في القانون الج ائر-

 .2014، ط 1، العدد 13الحقيقة، جامعة أدرار، المجلد 

ة لشريعحميد سلطان علي الخالدي، مشاهدة المحضون: دراسة مقارنة بين القانون وا-

 .2007، ط 2،عدد  15الإسلامية، مجلة جامعة بابل، بابل، مجلد 

 تاري"بحمد الشقار : صندوق التكافل العائلي مقال منشور بمجلة الفقه والقانون -

 .، المغرب، يناير3م، العدد 2013/01/01

عبد السلام عبد القادر، الن اع حول متاع البيت بين الن  التشريعي و الاجتهاد -

 2002جوان ط  1، 1، العدد 4القضائي، مجلة الأحياء، المجلد 
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، مجلة لأبناءاذبيح هشام، أحكام الطلاق والتطليق وأثر قانون الأسرة فيها على حماية  -

جلد الأول، الم 2018، مارس 09الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد 

15/12/2017. 

و  القاضي في تقدير التعويض عن الطلاق التعسفيرايس محمد، شامي احمد، دور -

، ط 2لعدد اتقدير بدل الخلع " دراسة مقارنة "، المجلة الج ائرية للقانون المقارن، 

2020. 

زكريا عوض محمود بني ياسين، نصاب الشهادة في مسائل الأحوال  الشخصية -

 .، 33د ،  العد4 المتعلقة بالأموال  في الفقه الإسلامي،  مجلة  السعودية، الج ء

  -ضعيون الوزوزو هدى، القرائن مفهومها و تقسيماتها في الشريعة الإسلامية و القان -

، ط 18مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد   -دراسة مقارنة

2010. 

ن قانو وسامية بحبيب، مسكن المطلقة الحاضنة، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي -

ر ،  عدد خاص، مخبر اث13رة الج ائري، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد الأس

 .الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة بسكرة

،  ائريسامية بن قوية، أثار الحضانة في الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الج -

ط  ،1لعدد ة، اياسيدراسة مقارنة، المجلة الج ائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و الس

2010. 

لتشريع في ا سفيان  ذبيح، إثبات الوصية و إجراءات تثبيت الملكية المكتسبة عن طريقها-

، ط 1، العدد 4الج ائري، مجلة الصدى للدراسات القانونية و السياسية، المجدل 

2022.. 

للغة ة اليسلمى بنت محمد هوساوي، الأحكام المتعلقة بنفقة ال وجة والمطلقة، مجلة ك-

 .2015، 35العربية، العدد 

لعلوم جلة اسلمى مانع، دور السندات التنفيذية في مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، م-

 .2017، ط 2، العدد 17الإنسانية، المجلد 

ي، لقضائاسنوسي علي، الشغور القانوني في إجراءات المادة الأسرية، مجلة الاجتهاد -

 .2019وبر ،  ط أكت2، العدد 12المجلد 
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صدى لة الشامي احمد، إثبات متاع البيت في الفقه الإسلامي و التشريع الج ائري، مج-

 ،2019، ديسمبر 1للدراسات القانونية و السياسية، العدد 

 لإثبات نونيةشكر محمود داؤد السليم، أحمد حميد سعيد النعيمي، الأحكام الشرعية والقا-

 .2010، 43، العدد 12فدين للحقوق، المجلد النسب بالبصمة الوراثية، مجلة الرا

 -عيالوض شهر زاد عبد الله، شروط الإثبات و مذاهبه في الفقه الإسلامي و القانون-

 .2019، ط 2، العدد 20دراسة مقارنة، مجلة الحضارة الإسلامية، المجلد 

تلقيح ال - شيخة أحمد التفاق، الإذن الطبي بين المنظور الشرعي والقانون الإماراتي-

ـة شـرعيالصناعي نموذجاً، مجلة جامعة الشارقة دوريـة علمية محكمة، للـعـلـوم ال

مارات ، الإوالدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة

 .م 2019هـ / يونيو  1440، شوال 01، العدد 16العربية المتحدة، المجلد 

من  11دة ي عقد ال واج والإشكالات التي تثيرها الماعبد الحفيظ بقة، ركن الولي ف-

، 01لد ، المج23قانون الأسرة الج ائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد 

 .جامعة المسيلة

ية، لإسلاماعبد القادر سليماني، نفقة ال وجة في التشريع الإسلامي، مجلة الحضارة  -

 .2012، 12العدد 

  ائري،الدين حمادي، حق ال وجة في عل قانون الأسرة الج عبد الكريم نذير، نور -

 .2021، ط 3، العدد 14مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، المجلد 

عدل، جلة المعبد الله بن سليمان العجلان، أحكام تأديب ال وجة في الفقه الإسلامي،  -

 .ه1432، شوال 52العدد 

 لطلاقامطلقة و علاقتها بالتعويض عن عبد المجيد بن يكن، المستحقات المالية لل-

اسات التعسفي بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الج ائري، مجلة الباحث للدر

 .2017، جوان 11الأكاديمية، العدد 

ر علي خطار شنطاوري، المعاينة كوسيلة من وسائل إثبات عدم مشروعية القرا- 

 .2002،  الأردن، ط 19المطعون فيه، مجلة الشريعة و القانون، العدد 

مجلة علي محمد ال قيلي، الطلاق المعلق مفهومه وأثره في الفقه الاسلامي، ال -

 .01،2009، العدد 05، المجلد 20/06/2007الأردنية في الدراسات الاسلامي، 
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هاء وال فقعماد أموري جليل ال اهدي، الوسائل القرآنية في علاج نشوز ال وجين وأق -

 .2014، 2/15العلوم الاسلامية، المجلد الثامن، العدد فيها، مجلة كلية 

و  عماري إبراهيم و رباحي احمد، مراعاة مصلحة المحضون في الفقه الإسلامي -

لعدد اسية، بعض التشريعات العربية المقارنة، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السيا

 .2016، جامعة ابن خلدون، تيارت ، الج ائر، ط 3

جلة ائري، مسعيد، ماهية الإثبات و محله في القانون و القضاء المدني الج عمر  بن  -

 .2018الأفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور، جلفة، جوان 

جلة ئري، معمر بن سعيد، ماهية الإثبات و محله في القانون و القضاء المدني الج ا -

 .2018الأفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور، الجلفة، جوان ط 

انون طه خليل السامراني، الطلاق الالكتروني في ضوء الفقه الاسلامي، وق عمر -

 .30،2011الاحوال الشخصية العراقي، مجلة كلية التراث الجامعة، العدد 

ن عيسى طعيبة، حق زيارة المحضون و ضمانات إقراره و تنفيذه على ضوء قانو -

، ط 1، العدد 11نسانية، المجلد الأسرة  و الاجتهاد القضائي، مجلة الحقوق و العلوم الإ

2020. 

 غضبان مبروكة، حماية المطلقة الحاضنة في مسكن ممارسة الحضانة من خلال -

دد ة،  العسياسيالقضاء الج ائري، المجلة الج ائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و ال

11. 

وث البح مجلة فواز جلطي، إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية في مادة شؤون الأسرة، -

 .2017، ط 8القانونية و السياسية، العدد 

حكام قصري نسيم، القاضي و فن الرابطة ال وجية: بين الممارسات العرفية و الأ -

 .2019،  ط 1، العدد 9القضائية، مجلة التراث، المجلد 

، لفقهاءاكريم زينب، شبهات والأحكام المواريث في قانون الأسرة الج ائري و عند  -

 .2019، ط 13لة البحوث القانونية و السياسية، العدد مج

، سياسيةلاتي محمد، أساس التعويض عن الطلاق التعسفي، مجلة القانون و العلوم ال -

 .2016، جوان 4العدد 

لجلد فواز، إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية في مادة شؤون الأسرة، مجلة البحوث  -

 .2017جوان ، 8القانونية و السياسية،  العدد 
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وث ة البحلجلط فواز، إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية في مادة شؤون الأسرة، مجل -

 .2017، ط 8القانونية و السياسية، العدد 

شريع لخداري عبد الحق، الصلح القضائي بين ال وجين في الفقه الإسلامي و الت -

 .2020، ط 24، العدد 20الج ائري، مجلة الإحياء، المجلد 

ئري، الج ا رجم أمينة، الأحكام القضائية في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةل -

، 3العدد  بريكة، -المرك  الجامعي سي الحوس -مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية

 .2019جوان 

ور مازن إسماعيل هنية، أحمد ذياب شويدح، نفي النسب في الفقه الإسلامي ود -

لامية، الإس عاصرة فيه، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراساتالحقائق العلمية الم

 .2008، 02، العدد 16المجلد 

نفيذ مانع سلمى، زواوي عباس، دور السندات التنفيذية في مباشرة إجراءات الت -

 .49الجبري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

ة ري مجلية لحق النفقة للطفل في القانون الج ائمباركة عمامرة: الحماية الج ائ -

 14 24البحوث والدراسات، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي الج ائري، العدد 

 .2017جوان 

 النسب مجاهدي خديجة، تطبيقات البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات)إثبات ونفي -

، العدد 57مجلد والاقتصادية، النموذجا(، المجلة الج ائرية للعلوم القانونية والسياسية 

 .2020علي لونيسي، 2، جامعة البليدة 02

ية، محمد البيومي الراوي بهنسي، الهجر وما يتعلق به من أحكام دراسة فقه-

 .2015، الج ء الرابع 15الدراية مجلة علمية محكمة، العدد 

لوم الع مجلةمحمد بجاق، الاحتياط في إثبات أو نفي النسب في الفقه الإسلامي، -

،  جوان 05دد القانونية و السياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الوادي، الع

2012. 

تربية ة المحمد جاسم عبد، أحكام الهجرة في الشريعة الإسلامية، مجلة أبحاث كلي-

 .01،2008، عدد08الأساسية، مجلد 

 لفكراالج ائري، مجلة  مسعودي محمد لمين، الطعن في حكم الطلاق في القانون-

 .2022، ط 1، العدد 6القانوني و السياسي، المجلد 
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ل حوامسعودي هلالي، إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ الوقتية  في مسائل الأ-

 .4، العدد  5الشخصية في التشريع الج ائري،  مجلة التراث، المجلد 

ضي في تقدير مقراني جمال، إشكالات حق الحاضنة في السكن و سلطة القا-

 .2017، ط  1، العدد  2الذات، مجلة البحث القانوني و السياسي، المجلد 

مناد سعودي، حق المحضون في مسكن الحضانة، مجلة الحقوق و الحريات، -

 .2021، ط 2، العدد 9المجلد 

 ومونة مقلاتي، راضية بن زكي، بيع العقار الم اد العلني: الاطار الإجرائي -

 .2022، ط 1، العدد 10القانون و المجتمع،  المجلد  الموضوعي، مجلة

ي و لعقاردهليس رجاء، واقع الخبرة القضائية أمام القضاء الج ائري، مخبر القانون ا

 .2012البيئة، كلية الحقوق و العلوم الإنسانية، جامعة مستغانم، ط 

ي الت لاتمحمد كربوب، الطبيعة القانونية لأحكام فن الرابطة ال وجية و الإشكا -

 .2021، ط 3د ، العد5تثيرها، دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، المجلد 

ة و انونينواف خالد، مشاهدة المحضون، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم الق-

 .2013، ط 4السياسية، المجلد 

لوم ج ائرية للعولد خسال سليمان، سلطات القاضي في الطلاق التعسفي، المجلة ال-

 .18القانونية و الاقتصادية و السياسية، العدد 

م لعلوياحي سامية، حجية القرائن القضائية في الإثبات، المجلة الج ائرية ل-

 .2020، ط 2، العدد 57القانونية، المجلد 

فاق آفي اثبات الدعوى الإدارية ، مجلة  شهادة الشهود و حجيتها لياس جوادي، -

 .2021، ط 3، العدد 13علمية،  المجلد 

 ة فاروقتصدرها كلية الحقوق في جامع –مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية  -

 .1943العدد الأول مارس  –الأول مصر 

 قرارات المحكمة العليا -6

 1984، 03 -04-الصادر في  33186قرار المحكمة العليا ) المجلس الأعلى ( رقم  -

 29833وما بعدها والقرار رقم  277ص 1989المجلة القضائية، العدد الأول، سنة ،

وما  214ص  1989المجلة القضائية، العدد الثالث، سنة ، 1984، 06 -11-الصادر في 

 .بعدها
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، الصادر بتاري" 34849قرار المحكمة العليا، الأحوال الشخصية، قرار رقم  -

 .1989، ط 4، مجلة القضائية، العدد 31/12/1984

الصادر بتاري"  81197قرار المحكمة العليا، الأحوال الشخصية، قرار رقم  -

 .1996، ط 1، مجلة القضائية، العدد 23/12/1990

 ، المجلة1990 /16/04، الصادر بتاري" 59784قرار المحكمة العليا، مل  رقم  -

 .، 1991القضائية 

، عدد 2001، المجلة القضائية، ط 1998 /15/12الصادر في ، 214290قرار رقم  -

 .194خاص، ص 

 ،1998لسنة  01، مجلة قضائية عدد 25/02/1998المؤرخ في  180 -881قرار رقم  -

  .78ص 

، بتاري" 52212المجلة القضائية ،المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  -

 .1991، ط 3،عدد 16/01/1989

 .03315 /14، مل  رقم 2014 /02/10، قسم الجنح، حكم بتاري" محكمة أدرار -

 /7/7تاري" ب، الصادر 97774ة العليا، المحكمة العليا، القرار مالمجلة القضائية للمحك -

 .1994، العدد الثاني، ط 1993

 .230، ص 1992المجلة القضائية، العدد الثالث، ط  -

عليا، كمة الالشخصية ،قسم الوثائق بالمحالمجلة القضائية، العدد الخاص بغرفة الأحوال  -

 .2001ط 

المؤرخ  ،75141المجلة القضائية، المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  -

 .1993، ط 1، العدد 18/06/1991في 

، لعلياالمجلة القضائية، عدد خاص بغرفة الأحوال الشخصية، قسم الوثائق للمحكمة ا -

2001،. 

الديوان  (،1998)2سم المستندات و النشر للمحكمة العليا، العدد المجلة القضائية، ق -

 .1999الوطني للأشغال التربوية، ط 

 .1990، 2المجلة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، العدد  -

 26545رقم  17، قرار رقم 1982مجلة نشرة القضاء، وزارة العدل، عدد خاص،  -

 .25/01/1982بتاري" 

 .62، مجلة القضاء، عدد 28/07/2004س الأعلى، قرار صادر في المجل-

قم ر، غرفة الأحوال الشخصية، مل   1990/04/16المحكمة العليا صادر بتاري" -

 .4، عدد 1997، المجلة القضائية، لسنة 59784
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قضائية ، مجلة ال 41783، مل  رقم  1985/11/27المحكمة العليا، الصادر بتاري" -

 .عدد الأول، ال1990لسنة 

، المجلة 48120، مل  رقم 1988/03/13المحكمة العليا، الصادر بتاري" -

 .04، عدد1991القضائية، لسنة 

ئية، مجلة قضا 105320، مل  رقم  1992/04/18المحكمة العليا، الصادر بتاري" -

 .2، عدد 1995لسنة 

جلة ، م 207383، مل  رقم  1998/10/01المحكمة العليا، الصادر بتاري" -

  .1، عدد1999قضائية، لسنة 

، مجلة 09/07/1996، الصادر بتاري" 134417المحكمة العليا، القرار رقم -

 .2، العدد 1998قضائية، ط 

ة ، المجل1991 /18/06، الصادر بتاري" 75141المحكمة العليا، القرار رقم -

 .1993القضائية، ط 

غرفة شؤون الأسرة و  ،734072، رقم 15/03/2012المحكمة العليا، بتاري" -

 .2013،  ط 1المواريث، مجلة المحكمة العليا، العدد 

 ،  مجلة27/01/1986، الصادر 39731المحكمة العليا، غ. أ. ش.  قرار رقم -

 .1993، ط 4قضائية، عدد 

، 22/02/2000، الصادر بتاري" 335656المحكمة العليا، غ. أ. ش. قرار رقم -

 .2000، ط 1مجلة قضائية، عدد 

، 15/06/1999، الصادر بتاري" 223834المحكمة العليا، غ. أ. ش،  قرار رقم ،-

 .2001مجلة قضائية، عدد خاص، ط 

،  23/05/2000، الصادر بتاري" 141417المحكمة العليا، غ. أ. ش،  قرار رقم -

 .2001مجلة قضائية، عدد خاص، ط 

، المجلة 1990 /16/04، الصادر في 59784المحكمة العليا، غ. أ. ش، رقم -

 .4، عدد 1991القضائية 

ة، ط ، المجلة القضائي1990، الصادر في 79891المحكمة العليا، غ. أ. ش، رقم -

 .1، عدد 1992
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، 1986 /01 /27، الصادر بتاري" 39731المحكمة العليا، غ. أ. ش، قرار رقم -

 .1993، ط 4مجلة القضائية، العدد 

 ، المجلة القضائية،102548، مل  رقم 23/11/1993المحكمة العليا، غ، ج، -

 .2، العدد 1993

الصادر بتاري"  1723المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم -

 .1997، 01، مجلة قضائية، عدد 1997/10/28

" ، الصادر بتاري210478المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، مل  رقم -

 .2001ة، عدد خاص، ، مجلة قضائي1998/11/17

، المجلة 1، العدد 11/12/1989، تاري" 55706المحكمة العليا، مل  رقم -

 .1992القضائية، 

 .110، ص 4، عدد 1991، المجلة القضائية، ط 58224المحكمة العليا، مل  رقم: -

مجلة الأحكام لوزارة العدل، المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية،  -

 .،  د ط 03/07/1968

قضائي المنشور بكتاب الاجتهاد ال 1982 21 01- -الصادر في  23008العليا رقم  -

 35456والقرار رقم  1987لسنة ،

، سنة ، المنشور بنشرة القضاة، العدد الثاني 1971 10 -02-القرار الصادر في  -

 .وما بعدها 64ص  1972،

 .رةمن قانون الأس 222، المادة 1989/01/02قرار المحكمة العليا المؤرخ في  -

بنشرة  ، المنشورة21/7/1998، الصادر بتاري"، 200198قرار المحكمة العليا رقم  -

 .1999القضاة لسنة 

دد ، ع30/04/1997، المؤرخ 171684قرار المحكمة العليا، غ أ ش ، قرار رقم  -

 .2001خاص 

 اري"، بت222674قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، رقم المل   -

1999/06/15. 

، 1981، نشرة القضاة، العدد الأول، ط 1980 /12 /2بتاري"  24148قرار رقم  -

 .83ص 
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، 1982، نشرة القضاة، العدد الخاص، سنة 1982 /2 /22بتاري"  26997قرار رقم  -

 .277ص 

دد ،ع 1998، م ق 09/07/1996، صادر بتاري" 134417المحكمة العليا، القرار  -

2. 

م ،مل  رق 1988/ 04/ 11ة العليا، غ، أ، ش، القرار الصادر بتاري" المحكم -

 .2009، 02ق، عدد -،م  49302

م ،مل  رق 1988/ 04/ 11المحكمة العليا، غ، أ، ش، القرار الصادر بتاري"  -

 .2009، 2ق، عدد  -،م  49302

 -،إ  109595،مل  رقم  1994/ 07/ 19المحكمة العليا، غ، أ، ش، القرار بتاري"  -

 .2001ق، عدد خاص، 

ي" ، الصادر بتار222651المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  -

 .، عدد خاص20001، اجتهاد قضائي 18/05/1999

 .14/06/2012، الصادر في 687997المحكمة العليا، قرار رقم  -

 ،صادر بتاري" 39775رقم  -غرفة الأحوال الشخصية والمواريث -المحكمة العليا -

 . 1989، 1،م ق، ع 27/01/1986

، غرفة الأحوال الشخصية مل  رقم  2003/01/14محكمة العليا، الصادر بتاري" -

 .2، العدد 2009، لسنة 477546

 .02/11/2016، صادر بتاري" 1035699المحكمة العليا، ع. ش، أ و، رقم  -

 .1 عدد 1989م ق، سنة  19/05/1982صادر بتاري"  22117المحكمة العليا، غ م، رقم -

لعدد ، ا1989مق، سنة  19/05/1982، صادر بتاري" 22117المحكمة العليا، غ م، رقم  -

1. 

 .151، ص 44، النشرة القضائية، العدد 39394المحكمة العليا، غ. أ. ش، مل  رقم  -

 القرارات و القوانين: الأوامر و- 7

المتمم  يتضمن القانون المدني المعدل و 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75الأمر -

 .2007، ط 31، الجريدة الرسمية رقم 2007سنة 
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 11-84المعدل و المتمم للقانون  2005فبراير  27المؤرخ في  02 -05امر رقم -

 .الج ائريةالمتضمن الأسرة  1986جوان  09المؤرخ في 

 -84 ، المتضمن تعديل القانون رقم2005فبراير  27المؤرخ في  02-05الأمر رقم -

سمية، المتضمن قانون الأسرة الج ائري، الجريدة الر 1984جوان  09المؤرخ في  11

 .2005جوان  22، المؤرخ في 15العدد 

و  لمعدل، المتضمن قانون العقوبات ا1966جوان  8المؤرخ في  156 -66امر رقم -

 .المتمم

وبات، ، الذي يتضمن قانون العق1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156 -66الأمر رقم -

 .المعدل و المتمم

دنية ، يتضمن قانون الإجراءات الم1966يونيو  8، المؤرخ في 66/154الأمر رقم -

 .المعدل و المتمم

ة سبتمبر سن 15ه الموافق ل  1390شوال عام  17المؤرخ في  91- 70الأمر رقم -

خ في المر 27 -88من القانون رقم  41المتضمن تنظيم التوثيق بموجب المادة  1970

لتوثيق المتضمن تنظيم ا 1988يوليو سنة  12ه، الموافق ل  1408ذي القعدة عام  28

 .1988يولوي سنة  13الصادر في  28المنشور في الجريدة الرسمية ، العدد 

وليو ي 17الموافق  1426جمادي التنافسي سنة  10خ في المؤر 11-05قانون عضوي رقم  -

 .، المتعلق بالتنظيم القضائي2005سنة 

سمية، يتضمن إنشاء صندق النفقة الجريدة الر 2015/01/04المؤرخ في  01-15القانون  -

 .2015، 01العدد 

بالأمر مم المتضمن قانون الأسرة المعدل و المت 1984يونيو  9المؤرخ في  11 -84قانون  -

 .2005فيفري  27المؤرخ في  02 -05

 .08، ص 2007قانون الاسرة، الأمانة العامة للحكومة، -

 اد يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالم 1996جانفي  10مؤرخ في  02/96قانون رقم -

 .1996جانفي  14الصادر بتاري"  3العلني، ح ر ع 

تنظيم مهنة المحضرين القضائي يتضمن  1991جانفي  08مؤرخ في  03/91قانون رقم -

، الصادر 14، ج ر ع ،2006فيفري  20المؤرخ في  03/06ملغى بموجب القانون رقم 

 2006مارس  08بتاري" 
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من ، المتض2006فبراير  20الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  02-06قانون رقم  -

  .2006/06/08ي ، المؤرخة ف14تنظيم مهنة الموثق، الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 

 ، المتضمن2008فيفري  25الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  -

 .21قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 

 .، المتضمن إنشاء صندوق النفقة2015جانفي سنة  4مؤرخ في  012 -15قانون رقم  -

 .1دد عيتضمن إنشاء صندوق النفقة، د. ر،  2015جانفي  4 المؤرخ في 15/01قانون رقم -

دلو ، المتضمن قانون الأسرة المع1984يونيو  9المؤرخ في  11-84القانون رقم -

لعدد ا، الجريدة الرسمية، 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05المتمم، بالأمر رقم 

15. 

، 2015يناير سنة  4الموافق ل  1436ربيع الأول عام  13مؤرخ في  01 -15قانون رقم -

 .1يتضمن إنشاء صندوق النفقة، الجريدة الرسمية للرسمية، العدد 

علق ، يت2016يونيو سنة  19الموافق  1437رمضان عام  14مؤرخ في  03-16قانون رقم -

 .باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
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PIERRE SPITER - L'égalité des époux dans le régime -

matrimonial légal. Librairiegénérale de droit et de jurisprudence. 

Paris 1965. 

 الملتقيات -8

 لأسرةبلحاج العربي، ملاحظات نقدية بشأن النظام المالي لل وجين في ضوء قانون ا -
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 الملخ  

ن قاضدي إن الاثبات و تنفيدذ الأحكدام، و القدرارات الناشدئة عدن دعداوى شدؤون الأسدرة، تكدون مشدكلة مد   

تنفيدذ  شؤون الأسرة، و كذا المحضر القاضي للتنفيدذ كمدا أن المحضدر تعترضده الكثيدر مدن الإشدكالات فدي

عمليدة  التدي تصدادف للأحكام الصادرة بشدأن رؤيدة الطفدل المحضدون، و كدذا تسدليمه أمدا بالنسدبة للأحكدام 

نون ذ أن القداالتنفيذ ، و هي المتعلقة بالنفقة ض  إلى ذلن الإثبدات فيمدا يخد  الطدلاق العرفدي، و النسدب إ

ن ذلدن لا يكفدون أمن قانون الأسرة، التي تحيل بدورها إلى الشريعة الإسدلامية ، إلا  222يحيلنا إلى المادة 

ذلدن  لإثبدات بدأثر رجعدي، و الدن  كدذلن علدى إثباتده، ومن تدخل المشرع و الن  صراحة على إمكانية ا

ت شددمل نظدرا لخطددورة إثددارة بتعبيددر مراكدد  الأزواج دون أن ننسددى الجاندب الاجتمدداعي إذ يددؤدي إلددى تثبيدد

  الأسرة بأثر رجعي. 

 الكلمات المفتاحية

 .القرارات الناشئة، قاضي شؤون الأسرة  تنفيذ الأحكام،               

    Abstract  
   The enforcement of judgments and decisions arising from family law cases 

poses challenges for family court judges and judicial officers responsible for 

execution the letter faces numerous issues in implementing judgments 

concerning the visitation and handover of the custodial child; moreover; the 

judgments encountered during execution particularly during execution ; 

particularly those related to alimony; present additional complications ;the proof 

concerning customary divorce and lineage requires referencing article 222 of the 

family code; which in turn refers to Islamic sharia .however this is insufficient 

without the legislators intervention to explicitly the methods of such proof ; this 

necessity arises due to the serious implications of altering the spuses statuses; 

not mention the social aspect: which many lead to the disintegration of the 

family unit. 
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